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بین یچ مط المچتار 


لقد مضى وقت طويل منذ ظهور مؤلفات الشيخ على الخفيف فى طبعتها 
الأولىء ما يقرب من الأربعين عاماء رغم الحاجة الماسة إلى فكره المستنير فى 
بحث القضايا الشرعية الإسلامية» وما تفتقر إليه المكتبة العربية إلى مثل هذا الجهد 
الذى بذله طيلة حياتهء ليخرج إلى أبنائه الطلبة حاصة» وقرائه عامة» ما يلقى 
الضوء على كثير من القضايا التى قد تكون مثار خحلاف بين الفقهاء» فيأتى فيها 
بالحل المقبول والمعقول» الذى يشفى العلة» وينقع الغلة» ويلقى على النفس ظلا 
من الراحة والاطمئنان. 

وإنه لما يشرف دار الفكر العربى ويسعدهاء أن تقب عن هذه الكنوز 
الفقهية الثمينة» وتعيد نشرهاء اهتماما منها بكل ما يثرى المكتبة العربية ويزيد 
ازدهارها وتألقهاء فى وقت نحتاج فيه إلى كل بقعة ضوء» ترشد الحائر ونير له 
السبيل . 

وهذه المؤلفات - وإن طال زمن احتجابها عن القارئ - إلا أنها جزء من فكرنا 
الإسلامى الذى لا يمكن إغفاله أو إهمالهء أو الاستغناء عنه» فالشيخ - رحمه 
الله - قد ترك ثروة فقهية تعد مرجعا متكاملا فى كثير من قضايا الفكر الإسلامى» 
وإسهاما له أثره الذى لا ينكر فى تلوير العقل المسلم فى كثير من مجالات الحياة 
ونذكر من هذه الإسهامات التى قدمها فى كثير من المؤلفات الغنية بكل ما يفيد 
الإسلام والمسلمين: 

أحكام المعاملات الشرعية - نظام الحكم فى الإسلام - نظرية الضمان - 
الحسبة - أسباب اخحتلاف الفقهاء ‏ فرق الزواج - الوصية - التصرف الانفرادى 
والإرادة المنفردة - الشركات فى الإسلام ‏ الملكية فى الإسلام - الملكية فى الإسلام 


وتطبيقها المقارن ‏ المواريث - المنتخب من السنة (مع آخرين) - المصحف المفسر مع 
آخرين) - موسوعة جمال للفقه (مع آخرین) . 

هذا وللشيخ الكشير من البحوث والقالات الى يصعب حصرهاء إلا أن 
بعض هذه البحوث تعتبر نقطا مضيئة فى التاريخ الإأسلامى» والبحث العلمى» وقد 
قدمها إلى مجمع البحوث الإسلامية فى دوراته المختلفة» كتب فيها عن : التأمين 
فى الإسلام (وكان سببا فى إباحة التأمين بالمملكة العربية السعودية) - فوائد البنوك 
(أجازها) - شهادات الاستشمار (أجارها) . 

وقد عزمت دار الفكر الغربى على نشر هذه المؤلفات - إن شاء الله - كاملة 
فى سلسلة تضع بين يدى القارئ مكتبة الشيخ علص الخفبف فى سهولة ويسر› 
لحلمة للدين› وللقارئ› ونشرا لکل ما هو مضیء ومفيد من الفكر الإسلامی . 


والله هو الموفق والمادم إلى سواء السببل 


دار الفكر العريى 


ری کی 


ابموضوع الصضحة 
مقدمة Vv.‏ 
۰ مصادر الأحكام الشرء. عية ت وأصلتعا 

¥ o e ss e a فى عهد الرسول‎ 

A O o e e n فى عهد الصحابة...‎ 

الخلاف فیما استہط من الكتاب £ 
الخلاف فى السنة ا ا ۲٥‏ 
احتلافهم فی ثبوتها وما نشا عنه من خلاف فى الأحکام . ¥ 
أسباب اختلاف الصحابة والتابعين فى الأحكام.. ۹ 
ووقهم پالسنة WV e e «i‏ 
اختلاف الفقهاء فى الحكم على الحديث E‏ 
وصول الحديث إلى بعض الفقهاء دون البعض OV e‏ 
الزيادة على الكتاب بخبر الواحد VY ces es e o es‏ 
معارضة خبر الواحد للحديث المشهور Ve e e‏ 
حبر الواحد فيما تعم به البلوى ا VY ss...‏ 
مخالفة خبر الواحد للأصول العامة والقياس ... ....... ... VY ss.‏ 
ترك العمل بخبر الواحد فى الصدر الأول VY o e e‏ 
عمل الراوی بغیر ما یرویه VQ ss. r.‏ 
تعارض الخبرین AY. ss e ns‏ 
العمل بالحديث الضعيف E‏ 
العمل بانلحديث المرسل QO ss e n‏ 

اختلاف الأحكام بسبب اختلافهم في الفعحم 

احتلاف الفقهاء فيما يدل عليه فعل الرسول : . ۰۲ 
الحتلافهم فى فهم النصوص القولية وما ترتب عليه ۰٦‏ 
ما يرجع إلى دلالة الألفاظ المفردة . 1۰¥ 
المشترك ۱۰¥ 


النهى .. ا ا ا 
الحقيقة والمجاز و ا 
المطلق والمقيد es e e e‏ 
تخصيص العا ا 
اختلاف الفقهصاء فى فسم اسالیب النضوصض 
دلالة النص على مفهومه المخالف ٠...٠...‏ ا 
فحوی الخطاب ا ا 
عموم المقتضى ا ا 
الاستثناء بعد جمل متعددة ا 
الاختلاف فى فهم النص على وجه عام ا 
اسباب الاختلاف فیما لا نص فيه 
بعد عهد الرسول ا 
دلائل الأحكام فيما لا نص فيه من المسائل -................ .. ا 
خلاف الفقهاء فيما بنى على الإجماع من أحكام م 
القياس فى الأحكام وما ترتب على العمل به من خلاف فيها ..: ا 
الخلاف فى الأحكام بين القائلين بالقياس e‏ 
الاستحسان وما ترتب عليه من خلاف eres‏ 
الاستصلاح أو العمل باللصالح المرسلة 
الاستصحاب ا 
الخلاف الناشئ عن العرف واختلاف الزمان والمكان......... ا 
نشأة المذاهب وتعددها ا ا 
مدهب أبى حنيفة ا ا 
مذه مالك ا 
مذهب الشافعى ا 
مذهب أحمد بن حنبل ا 
كلمة حتامية ss e ns‏ 


الاختلاف فى الآراء والأحكام يكاد يكون ظاهرة طبعية فى كل 


وأفكارهم ووزنهم مستمداله وسندا. 'ذلك لأن عادات الناس 
معختلفة» وأعرافهم متعددة»› وأعمالهم متنوعة» وآراء هم متعارضة»› 
وأنظارهم متفاوتة» فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله . وإذا احتلفت المقدمات اختلفت النتائج. ولذا كانت جميع 
الشرائع الوضعية - ولا تزال - محلا للخلاف ومثارا للجدل 
واللقاش»› لأنها من وضع اللاس»ومسن نتاج آفکارهم فی سبیل ما 
يبتغون من مصالح» والمصالح تختلف باختلافهم نظرا وغرضا وبيئة 
وزمنا. وخلصت من ذلك الشريعة الإسلاميسة أيام كان الرسول يبلغها 
وبقوم على بيانها والفصل بين الناس بمقتضاهاء وذلك إذ كانت وحيا 
إلّهيا ينزله الله عليه ليحكم به بين الناس» أو اجتهادا منه يقره الله 
علیه» وما کان مسن عند الله فلا حلاف فیه» فإن الله سبحانه وتعالی 
يقول فى كتابه الحكيم : «آفلا يتدبرون القرآن ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا). أما بعد وفاته بلا 
وانقطاع الو حى فقد اضطر خلفاؤه ومن کان معهم من أصخابه أو 
جاء بعدهم من المفتين والقضاة والفقهاء إلى أن يطبقوا ما حفظوه عنه 
على ما اشتجد من الحوادث وواجهوا من الوقائع على اخحتلاف 
آلوانها وتباين ظروفها وتباعد مواطنهاء وذلك إنما يقوم على النظر 
والموازنة بين ما حدث فى رمن الرسالة وما حدث بعدهاء والتحقق 
من وجود المماثلة بين الحوادث السابقة والحوادث اللاحقة واشتراكها 
فى مناط الأحكام وعللها بعد معرفتها أو انتفائهاء ثم الحث عن 


امقتضيات والموانع » وعن معانى النصوص وما يراد منهاء وصلة بحضها ببعض بيانا 
وإطلاقا وتقييدا وتخصيصا وتعميما ونسخاء وتلك أمور تختلف فيها الأنظارء 
فوجد بسبب ذلك الخلاف وتنوع» فمنه حلاف فى الوقائع السابقة وظروفها وتحقيق 
مناط الأحكام النازلة فيها وعقد وجوه الممائلة بينها وبين ما استجد من الحوادث› 
ومنهة حلاف فيما نقل من أحکامهاءوما صح نقله منها وما لم يصح وما استقر عليه 
الأمر وما لم يستقر» ومنه حلاف فى تعرف مناط الأحكام النازلة وما له من شروط 
وما یعرض له من موانع؛ ومنه حلاف فى اتخاذ تلك المماثلة أساسا شرعيا تتعدى 
بها الأحكام إلى غير محالها النارلة فيهاء وفى ربط تلك الآحكام با استنبط من 
عللها وحكمها وعدم ربطهاءإلى غير ذلك من مواطن الخلاف التى سنعرض لكثير 
منها فی دروسنا. 

وإذا لاحظنا مع هذا أن أساس التشريع الوضعى إا هو ابتخاء المصلحة التى 
ينشدها الناس على اخحتلافهم فى الغرض منها والغاية التى يطلبونهاء وأن ذلك 
يقوم على مجهودهم الفكرى ومقدرئهم الإنسانية وورنهم البشرى» وآن أساس 
التشريع الإسلامى يقوم أولا على تفهم ما نزل من النصوص على رسول الله اة 
كتابا كان أو سنة بعد التحقق من صحة صدور تلك النصوص من الرسول صلوات 
الله عليه بالنسبة إلى السنةء وتمييز ما يجب العمل به منها ما لا يجب العمل به 
والبحث فيها عن الحكم المطلوب حتى إذا تبين أن ليس فيها ما يدل عليه وجب 
النظر فى المصلحة المقتضية للحكم وفى أية مصلحة تعتبر وأية مصلحة لا تعثبر. 
وقد استتبع النظر فى النصوص النظر فى القياس والبحث عن روح التشريع 
الإسلامى واستنباط أصوله العامة من مختلف القواعد والأحكام »ثم تطبيق ذلك 
على الحرادث» كما استتبع النظر فى قول الصحابى ورآيه أيصلح تفسيرا وبیانا 
للنصوص أم لا يصلح» والنظر فى العرف ومكانته من النصوص أيصح تفسيرا 
وہیانا لھا أم لا یصح›وفی آی عرف جور آن یعثہر وأی عرف لا يجوز أن يعتبر . 
إذا لاحظنا كل هذا تبينا كيف تعددت أسباب الخلاف فى الشريعة الإسلامية› 
وکیف تنوعت وانتشرت على بیاننا الآئی إن شاء الله تعالى»وأنها قد رادت كثيرا 
عن أسبابه فى التشريع الوضعى . 


۸ 


وفى معرفة هله‌الأسباب وشرحها بيان لما لهذا الخلاف ولا أدى إليه من 
أحكام من وضع صحيح من الناحيتين التشريعية والتطبيقية» ثم ما لهذه الأحكام 
اللختلفة المتعارضة من منزلة بالنسبة إلى الكتاب والسنة» وبالنسبة إليها بعضنها إلى 
بعض» ولا لها من مكانة بالنسبة إلى الحق والواقع»أهى حق كلها آم الحقق منها 
واحد فقط وغیره مخالف لهء ثم ما للعمل بها على وجه التلفيق بينها من صحة 
وبطلان» وما لما ترتب عليها من انقسام وتشعب وتحزب من قيام أهو قائم على 
أساس صحيح آم على غير أساس إلى غير هذا من الأمور التى تصور لنا الشريعة 
الإسلامية بصورتها الحقيقية عارية نما لوثت به من فرقة وما أصيبت به من آخطاء 
وما فرض غليها من وقوف وجمود. 

ونبین فیما لی متى كانت سليمة من أى خلاف» ومتى بدأ الخلاف فى 
أحكامهاء ثم نذكر أسباب هذا الخلاف. 


بدايه الفلا : 

الأحكام الشرعية إما أحكام تكليفية تنبئ عن الطلب أو عن النهى أو عن 
التخييرء وإما أحكام وضعية جاءت بيان شرط أو سبب أو مانع» أو غير ذلك غا 
تدل عليه تلك الأّحكام خحاصا بأفعال الإنسان من ناحية صحتها وعدم صحتهاء 
ووفائها بالمطلوب وعدم وفائها . 

وأدلة هذه الأحكام بنوعيها كثيرة : منها ما هو محل اتفاق بين آرباب 
المذاهب المختلفة لا ينازع فيه إلا من ليس لرأيه ورن. ومنها ما اختلفوا فيه فعملل 
به فریق ولم يعمل به فریق آخر. وما اخحتلفوا فيه من تلك الأدلة إنما اختلفوا فيه 
من ناحية آنه دال على حکم الله أو غير دال عليه» أو من ناحية أنه مبين لما أثزل 
الله أو ليس مبينا له. وإن شئت قلت إن اخحتلافهم فيه إنما كان فى أنه مفسر ومبين 
لا آنزله الله من حكم أو ليس كذلك» لا فى أنه أصل من أصول الشريعة أو ليس 
بأصل . ذلك لأن أصل الشريعة وما تقوم عليه ليس محل خلاف بين المسلمين 
جميعا على تعدد فرقهم» فهو الكتاب والسنة الصحيحة باتفاقهم جميعا. والحكم 
عندهم جميعا لله وحده؛ فالله سبحانه وتعالی یقول فی تنزیله : إن الحكم 
إلا لله ولیس ما يدل على حکمه إلا ما أنزله على رسوله من وحى» وهو إما 
قرآن أو سنة. 


وقد قام الرسول صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى للناس من أحكام» وذلك بإبلاغهم ما نزل بها من قرآن وبيانه لهم 
أو بقضائه بینهم فیما شجر بينهم من خحصومات» أو بإرشاده إياهم فيما نزل بهم 
من حوادث وما ألم بهم من خلاف» فکان صلی الله عليه وسلم مرجعهم فی کل 
ما يحدث ينهم من نزاع» ومردهم فی کل ما يحزبهم من آمر» ومفزعهم فی کل 
ما ینزل بهم من شدة» ورائدهم فی کل شآن» وهادیهم فی كل حيرة» ومرشدهم 
فى كل ضلالة : إذا اختلفوا فى أمر ردهم إلى الصواب فيه» وإذا خفى عليهم 
حق أظهره لهم. وقد ينزل الأمر العاجل فلا يتيسر لهم أن يشصلوا به فى شأنه 
لبعدهم عنه مقاما أو لخیبتهم عنه فی سفر» فیجتهدون فی تعرف حکمه» فیتفقون 
أو يختلفون» فإذا ما حضروا عنده عرضوا عليه اجتهادهم اتفافا أو اختلافاء فيبين 
لهم ما اخحتلفوا فيه من الحق» فيسلمون لأمره» وينتهى عند ذلك ما قد يكون بينهم 
من خلاف عن رضا واطمئنان ودون ريبة أو حرج» فعن عمرو بن العاص أنه لا 
بعث فى غزوة ذات السلاسل سنة ثمان من الهجرة أصابته جنابة فى ليلة باردة 
شديدة البرد قال :فأشفقت إن اغثسلت أن أهلك» فتیممت ثم صلیت بأصحابى 
صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله ية ذكروا له ذلك» فقال : يا عمرو: 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت : ذكرت قول الله تعالى : ولا تقتلوا 
آنفسکم إن الله کان بكم رحيما) فتيممت ثم صليت» فضحك الرسول ولم 
يقل شیئاء رواه أحمد وآبو داود» فاطمأن عمرو وأصحابه لما فعل عمرو. وعن 
عطاء بن یسار.عن أبی سعید الخدری قال : حرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما 
الوضوء والصلاة ولم يعد الآحر» ثم أتيا رسول الله ية فذكرا ذلك له» ضقال 
للذى لم يعد : أصبت السنة «آى الشريعة الواجبة» وأجزأتك صلاتك. وقال 


(1) ذات السلاسل : السلاسل كما فى البداية والنهاية موضع من مشارف الشام سميت الغزوة باسمه لان جند 
السلمين بدءوا غزوهم منه. أرسل رسول الله ية عمرو بن العاص فى ثلاثمائة رجل من سراة 
المهاجرين» فلما وصل بهم إلى موضع يسمى السلاسل خاف كثرة المشركين فطلب من رسول الله اة 
مددا فأمده بأبى عبيدة فى ماثتين من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر. وقد أراد الجيش إيقاد نار بالليل 
فمنعهم عمرو كما منعهم من متابعة العدر بعد إنهزامه وأدركته جنابة فى هذه الخزوة فثيمم وصلى بالقوم 
رلا رجعوا إلى رسول الله ب أحبروه با كان فساله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنما منعتهم من 
إيقاد النار حتى لا يري العدو قلتنا وعن اتباع العدو خحشية أن يكون كمين» وتيممت خحشية الهلاك لشدة 
البرد. فأقره الرسول على ذلك. راجع یل الأوطار ج ۱ ص ۲۲۵۹. 
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داود والنسائی' . 


ولذلك لم يكن خلاف فى الأحكام على عهد الرسول صلوات الله عليهء 
وإذا وجد لم يلبث آن يزول وينتهى» ولم يكن لأحد من أصحابه ية أن يخالف 
عن رأيهء فإذا دعت داعية» فرأى أحدهم رأيا - عرضه عليهء فإما قبله وأقره 
فيكون بذلك شرعاء وإما أنكره فلا يكون له بعد ذلك قيام. عن سلمة بن الأكوع 
قال : لما آمسى اليوم الذى فتحت عليهم فيه خيبر" أوقد الناس نيرانا كثيرة» فقال 
رسول الله کا : ما هذه النار؟ على أى شىء توقدون؟ قالوا : على لحم. قال : 
على أى لحم؟ قالوا : على لحم الحمر الأنسية. فقال ؛ أهرقوها واكسروها. فقال 
رجل : يا رسول اللّه» أونهريقها ونغسلها؟ فقال : أو ذاك. وفى رواية فقال.: 
اغسلو ها“ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َيه لما فتح مكة قال : لأ ينفر 
صیدها» ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال العباس رضى الله 
عله : إلا الأذحرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله ل : إلا الأذخر . 
مثفق عليه( . 

على هذا كان أمر المسلمين فى عهده ييو : لا احتلاف فى الأحكام» ولا 
تعارض فى المبادئ» فلما توفى َيه وانقضى بوفاته الوحى انتهى زمن التشريع› 
ولم يبق للئاس أو لأهل الرأى منهم إلا التطبيتق والشرح والبيان مسترشدين فى 
ذلك بعمل الرسول وخطته» سالكين فى ذلك ما عرفوه من طريقته: ولم يجعلوا 
هذا لواحد منهم يصدرون عن رأيه» ويسمعون لقوله» وينتهى بذلك كل ما قد 
يحدث من خلاف هو فى الناس طبيعة»› وهو لوجودهم وتقلبهم ضرورة حتمية . 
ذلك لأنهم يعلمون آن العمصمة لا تكون إلا للرسول»ء فهو ذو القول الحق» 
والحكم المطاع. ما من عداه فقد يكتب له التوفيق فيصيب وجه الحق»ء وقد لا 
یوفق فیخطئه وینحرف عنه»ء ولذا روی عن الشافعی رضی الله عنه أنه قال : ليس 
فی الناس إلا من يقبل من قوله أو يرد عدا رسول الله َء فانه لا یرد له قول. 
(۲) خيبر : موضعم يبعد عن المدينة بنحو مائة ميل من الشمال الغربى . 


(۳) راجع يل الاأوطارء» جاء» ص ٥۷‏ . 
(4) نیل الأرطارء ج ۵» ص ۲١‏ والأذخر حشيش أخحضر طیب الريح. إذا جف ابيض (قاموس ومصباح). 


1۱ 


وإذ قد اشترك فى هذا الأمر كثير من أنس فى نفسه القدرة على الاضطلاع 
به» أو عرف الناس له ذلك فقصدوه أو ولوه أمرهم - وجد الخلاف نتيجة لثفاوتثت 
العقول» واخحستلاف الاس فى النظر والعلم بالاحکام الشرعية وعللها وأحكامهاء 
والقدرة على وزن الأمور والمصالح باميزان المستقيم» والإحاطة فى مراعاة الظروف 
واکتساباء فیختلفون بناء عليه نظرا ورآیا وحکما. 

من هذا حدث الاختلاف فى الرأى بعد وفاة رسول الله ية . وكان أول 
خلاف فيما نعلم» أو كان من أول ما اخحتلف فيه أصحابه مسألة الحلافة ومن 
يخلفه من أصحابه فى ولاية آمر المسلمين» إذ اختلفوا فيمن تكون فيهم الخلافة : 
أفى المهاجرين أم فى الأنصارء ثم أتكون لواحد أم لأكثر» وفيمن يولاها من 
الأصحاب. وکان مرد احتلافھم هذا ۔ کما یؤخذ مما روی - اخحتلافهم فی أآی ١‏ 
الفريقين أحق بها لأنهم أعظم سابقة» وأرسخ قدما فى نصرة دين اللهء وأحرى أن 
ينظروا فيما يصلح المسلمين› وأن يشوسوهم با فيه فلاحهم وسعادتهم› 
ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم. 

ؤجد الخلاف إذن بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى 
الأحكام» ولا يزال إلى اليوم» ولن يزال قائما ما دام الناس هم الناس بطبائحهم 
وأفكارهم وأنظارهم وتقلبهم ومعايشهم وتعليمهم وتربيتهم وبيئتهم وأعرافهم . 
وكان من آثاره ظهور الطوائف الإسلامية والمذاهب المختلفة فى الأّحكام الشرعية»› 
لتا كتي حلاف بالقدر الذى دعا إلبه ما عرضت لي من راء وما تطلبه الحاجة فى 
نصرة رای على رآی, 

ولم توجد هله الذاهب ليعتنقها الناس» او ترسم لهم طریق سلوکهم› أو 
تكون على وفقها أعمالهم وتصرفاتهم› فضلا عن أن تكون ملزمة لهم» بل 
وجدت على أنها آراء لأصحابها فيما عرض عليهم أو عرضوا له من المسائل 
والمبادئ تتمشل فيها أفكارهم وأنظارهم»› وپتبين منها حكمهم على الأشياء أو حكم 
الله فی نظرهم . استنبطوا لأنفسهم أو لمن سألهم رأيهم لا لخير ذلك» وما کان 
الناس فى عهدهم إلا أحرارا فى آن ينظروا فى آمورهم كما نظروا إذا استطاعوا 
لذلك سېہيلا وکانوا هلا له أو فی أن يقلدوا من يرونه قوی دللا وأصح نظرا 


۱۲ 


وأوضح حصجة إن واتتهم القدرة على مثل هذا النظر› أو أنسوا فى أنفسهم 
صلاحية لذلك. وإلا قلدوا من سكنت إلى تقليده نفوسهم» واطمأنت إليه 
ضمائرهم لسبب من الأسباب : كأن يكون رأيه أيسر اتباعاء» أو شائعا متبعا من قبل 
فى أهلهم» أو فى ملتهم» أو نحو ذلك من الأسباب. 

وإلى هذا يجب أن نلاحظ أن وجرد المذاهب المتمايزة بأسمائها وأتباعيا 
الذين ينتسبون إليهاء ولا يرون الحق إلا فيما ذهبت إليه - ليس ضرورة حتمية 
لوجود الخلاف» بدليل أن لحلاف موجود فعلا على وضع واسع فى المذهب 
الواحد دون أن ينقسم به ذلك المذهب إلى مذاهب متعددة تنتسب إلى أصحاب هذا 
الخلاف . وذلك کما فی مذهب أبى حنيفة حیث ری فيه احتلاف کثیر بینه وبين 
آصحابه بی یوسف ومحمد وزفر» راخحتلاف بینهم بعضهم مع بعض فی کثیر من 
المسائل دون أن ينقسم هذا المذهب إلى مذهب لأبى حنيفة ومذهب لأبى يوسف 
ومذهب لمحمد؛ وكذلك يلاحظ فى غيره من المذاهب الأّخحرى. وإذن فلكى يكون 
لوجود المذاهب وتميزها مع وجود الخلاف وضع صحيح - يجب أن يكون وجودها 
مبنيا على اختلافها فى المبادئ والأصول التى قامت عليها أحكامها. آما بناؤه على 
نوع من العصبية لأصحاب هذه المذاهب وآرائهم» لا لهم من منزلة سامية خحاصة 
فی نفوس آتباعهم» سواء أكان أساس هذه المنرلة الجاه والسلطانء م توقع النفع 
منهم» آم ما يعهد فيهم من صلاح وورع» وما للناس فيهم من حسن الظن وجميل 
الاعتقاد. ام مردها إلى الجلوس إليهم وطول صحبتهم بهم والتلقى عنهم - فليس 
شى, من ذلك يصلح أساسا لوجود المذاهب وتكونها وتميزهاء إذ إنه لا يوجد حينئذ 
إلا الاخحتلاف فى الرأى» ومجرد الاحتلاف فى الرأى مع الاتفاق فى المرجع 
والأساس لا ینہنی عله عد کل رآی مذهبا خاصا متمیزا من غيره بصفاته واتجاهه 
وطاٻعه» ٻدليل أن ذلك الاخحتلاف فى الرأى والتردد بين فكرتين قد يكون من 
شخص واحد» فيتردد بين نظرتين بعد طول البحث والتروى» ثم يتعذر عليه 
ترجیح نظر على آخر»› فیری کلا منهما رأیا له على أنهما أمران محتملان أو 
جائزان . وذلك ما نراه فى التشريعات الوضعية . إذ نراها تتضمن آراء مختلفة دون 
أن يكون لهذه الآراء أثر فى انقسامها إلى عدة مذاهب» ولا نرى فيها مذاهب 
متعددة إلا حيث تتعارض المبادئ والأصول وتختلف . 


۳ 


ومن امهم جدا لدراسة المذاهب الفقهية دراسة دقيقة عميقة محيطة بجميع 
نواحيها واتجاهاتها وموازنة بعضها ببعض وترجيح بعضها على البعض الآحر ووزن 
الأحكام وقدر قيمها - أن نرجع بهذه المذاهب إلى أصولهاء ونتبين ما إذا كان بينها 
احتلاف فى الأصول والمبادئ» فيتم لها بذلك التمايز والتعدد والاختلاف فى 
الشخصية والسمات» وتكون دراستها على هذا الوضع من الانفصال والتمايز 
واحتصاص کل منها بمؤلفات لا تتعرض لغیره - أمرا مقبولا له حكمته وسببه» أم 
ليس بينها اخحتلاف فى الأصول والمبسادئ» فلا يكون هناك محل للإبقاء على هذا 
التعدد والتماين» ولا على الحتصاص كل مذهب بدراسة خحاصة لها طلابهاء أو 
بمؤلفات لا تعرض لغيره من الآراء. كما أن بيان ذلك وتعرف حقيقته له أهميته 
العظمى وأثره القوى فى جواز التلفيق بين الآراء من المذاهب المختلفة والخروج 
منها برأی موحد مؤلف من رأيين أو أكثر» و عدم جوار ذلك؛ لأّن أصول الآراء 
إذا كانت مختلفة متعارضة لم يكن من المقبول التلفيق بينها بأحذ رأى فى مسألة 
من المسائل يعتبر مزيجا من جملة آراء تتعارض أصولها بعضها مع بعض ؛ لأن كل 
أصل اعتمدت عليه فى ناحية يستلزم بطلان ما أخذت به فى الناحية الأخرى من 
المسألة» إذ لا يصح أن ترى الشى,الواحد فى وقت واحد صحيحا باطلاء ذلك ما 
لا يقبله عقل ولا يسوغه نظر. أما عند اتحاد الأصل فليس ثمة ما يمنع من ذلك. 

لهذا رأينا أن نلم إلامة بأسباب الخلاف بين المذاهب الفقهية لنتبين ما إذا كان 
هذا الخلاف يرجع إلى حلاف فى أصولها أم لاء راجين من الله التوفيق» معلنين 
أن ذلك ليس إلا مشاركة منا فى بداية لعمل كان لغيرنا فيه جهود مشكورة» 
ونرجو أن یتمه غيرنا. 

وليس يرجى للبداية كمال» ولا للوليد فى مهد تمام. والله الموفق إلى 
الصواب والرشاد. 


(1) كتب فى هذا الموضوع أبو محمد بن السيد البطليموسى كتابه السمى بالإنصاف فى التنبيه على أسباب 
الخلاف. وهو مطبوع وموجود بدار الكتب» وولى الله الدهلوى المتوفى سنة ١٠۸٠١ه‏ كتابه الإنصاف فى 
بيان أسباب الغلاف. وهى رسالة صغيرة مطبوعة أيضا سنة ٠١١۹١‏ ه بمطبعة الموسوعات. وكتب فيه أيضا 
ابن تيمية رسالة سماها رفع الام عن الأئمة الأعلام. وهى مطبوعة مع عدة رسائل له سنة ٠۳۲۴‏ بالمطبعة 
الحسيلية» كما كدب فيه أيضا نبذة يسيرة الأستاذ حسن الخطيب فى كتابه الفقه الإسلامىء كما تعرض له 
بعض الباحثين الآخرين فى كتبهم بإ مامات موجزة لم تمس إلا بعض أطراف الموضوع مسا خفيفا. 


٤ 


مسار إلإحمجام الشرغية وأجلتها 


فل ع هد الرسول 


ف »هط أطمحايه 
توزع السنة بينهم 
وراپ ها بالہهنھ 
موأزنة بين الكتاب والسغة 


فم غهد الرسولء صلوإت أله عليه . 


لم يكن للأحكام فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه مصدر إلا 
الكتاب والسنة. 
فأما الكتاب فهو الأصل» ولذا جاء ببيان الأصول العامة للأحكام دون 
تعرض للأحكام التفصيلية إلا ما كان متفقا مع تلك الأصول ابتا ثبوتها» غير قابل 
بان يتغير بمرور الزمن أو تطوره» أو باختلاف الناس فى بيئاتهم وأعرافهم. ذلك 
لى يساير القرآن كل زمن» ويتسع لكل تطور» وتجد فيه كل أمة حاجتها فى مجال 
التشريع والتوجيه والإصلاح. 
وأما السنة فقد جاءت على وفق أصوله مفسرة لجملهء مقيدة لمطلقهء 
ممخصصة لعامه» مبينة لحكمه وأغراضهء مفصلة لا أجمله من أحكام' فتكفلت 
بالتطبيق والتفصيل والشرح والبيان : تارة با كان يصدر منه ية من أقوال» وآونة 
با کان یأتیه ویجری على یدیه من أفعال» وآخری با کان يقره من آقوال سمعها 
من أصحابه» أو أفعال شهدها منهم فلم يعترض عليها ولم يعقب» بل سكت 
إقرارا لها وموافقة عليها. وظل الأمر على ذلك من لدن.بعثته إلى وقت وفاته : 
يبلغ أصحابه أمر ربهم فيأترون» وينهاهم عنه فینتهون» ویقضی بينهم فیما فيه 
یختلفون فیسلّمون» ویجیبهم عما یسالون فيه فیقتنعون» وما کانوا پسالونه إلا عما 
ينفعهم وما تدعوهم حاجتهم إلى المسألة فيه» متجنبين الافتراض والحدل» طالبين 
المعرفة والعمل» فعن ابن عباس رضى الله عنه قال : ما رأيت قوما كانوا خيرا من 
أصحاب رسول الله اة؛ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حثى قبض» كلهن 
فى القرآن» منهن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» ويسألونك عن الحيض› 
قال : وما کانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وقال ابن عمر رضی الله عنه : لا ٹسال 
(۱) لقد جاء بيان السنة للقرآن على وجوه : منها بيانها لما أجمل كبيانها لعدد فرائض إلصلوات وكيفتها' وأوقاتهاء 
وبيانها لمطلقه وآن المراد منه التقييد كبيانها أن الرقبة الجزئة فى كفارة اليمين هى الرقبة المؤمنة» وبيانها لعامه 


وأن المراد تتخصيصه كبيانها للسارق وأن المراد منه سارق ما تصل قيمته عشرة دراهم أو تزيد» ومنها بيان 
الزيادة على القرآن كتحريم الجمع فى الزواج بين المرآة وعمتها. وبين المرآة وخالتهاء وهكذا. 


۱۷ 


عما لم یکن؛ فإنی سمعت عمر بن الطاب رضى الله عنه يلعن من سأل عما لم 
يكن '. ولقد اتخذوا رسول الله َة لهم قدوة وأسوة؛ لقوله تعالى : لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
فکانوا یفعلون کما یفعل : یتوضئون كما يتوضاء ویصلون كما يصلى» ویحجون 
کما یحج» ویصومون کما يصوم» ویحکمون کما یحکم» ویتعبدون کما یتعبد؛ إذ 
قال لهم 4ا : صلوا کما رأیتمونی أصلى» وقال لهم : خذوا عنی مناسککم. 
وقد يراه بعضهم یصلی على وضع خاص فیضع يديه تحت سرته فیفعل فی صلاته 
کما رأی» ويراه آخرون یضع يديه إلى صدره فى الجهة اليسرى إلى قلبه فيفعلون 
كما فعل دون أن يروا ذلك اختلافاء أو يثير بينهم نزاعاء ہل يرون كل ذلك أمرا 
جائزا» لهم فيه الخيار» إن شاءوا فعلوا هذاء وإن شاءوا فعلوا ذاك» لا يحيدون 
عما رأوا الرسول يفعله» ولا يفترضون أن يأتوا عا لم يأت» فلم يكن من سيل 
إلى خحلاف بينهم فيما نزل فيه قرآن» أو فيما لم ينزل فيه وبينته السنة» فإن عرض 
أمر لم يأآت فيه بيان ودعت الحاجة إلى المسألة عنه - سألوا عنه» فأجيبوا بما فيه 
خيرهم» فكان إليه إسلامهم؛ ولهذالم يشجر بيهم آى حلاف يرجع إلى 
اختلافهم فى فهم آية من القرآن» أو فى قضاء قضى به الرسول» أو فى قول صدر 
منه» أو فى فعل أقره. ذلك لوجود الرسول بينهم يسألونه عما اختلفوا فيه من 
ذلك إن اختلفوا» فیرتفع بجوابه کل خلاف ویزول کل لبس. 

ف§ غمد ستاب رسولء أله صلخ أله هليه وسلم : 

توفی رسول الله َي والقرآن مكتوب فى الصحائف» محفوظ فى صدور 
أصحابه ب لم تکن آية من آیاته محل شك فی ورودهاء أو ریبة فی نزولهاء بل 
ظل محفوظا بوسائل حفظه القاطعة لكل ريبةء النافية لكل شبهة : لم ثذهب منه 
كلمة ولم يزد عليه حرف. ولم يزل كذلك محفوظا برعاية منزله إلى يومنا هذا 


() وذلك ما أدبهم به رهم سین انزل على رسوله : کیا آیها الدين آمنوا ۷ تسالوا عن آشياء إن 


تبد لکم تسؤکم) . 


۸ 


ولا يزال كذلك إلى يوم الدين؛ لقول الله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون» . 

أما السنة فلم يكن شأنها فى ذلك شان القرآن؛ فقد كان للقرآن كاب 
يكتبونه بأمر الرسول ية حين نزوله» ولم يكن للسنة كتاب» بل نهى الرسول عن 
کتابتها : روی مسلم فی صحیحه عن بی سعید الخدری قال : قال رسول الله 
5ة : «لا تكتبوا عنى». ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه» وحدثوا عنى ولا 
حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوأً مقعده من النار». 

وقد نزل القرآن بلفظه» فحوفظ عليه دون تغيير أو تبديل» ولكن السنة لم 
تكن كذلك؛ إذ لم يعن الصحابة بحفظ ألفاظهاء بل أجيز لهم روايتها بعباراتهم 
وأساليبهم ما حافظوا على معناهاء وقل منهم من كان يعن بحفظ لمُظه َة فيهاء 
وليس أدل على ذلك من أن كثيرا من الصحابة كانوا إذا حدثوا عن رسول الله بيا 
أتبعوا حديثهم عنه بقولهم : أو كما قال» ونحوه» وآن من الأحاديث ما روى 
بعبارات متعددة مختلفة مع صدوره عن رسول الله بيا فى حادثة معينة كخطبة 
الوداع. وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : شكا رجل إلى النبى وَل 
فقال: يا رسول اللّه» تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعنا. فقال كَل : إذا 
أصاب أحدكم المعنى فليحدث. وكثيرا ما تكون السنة حكاية لفعل صدر منه عليه 
الصلاة والسلام والخديث عنها يختلف باختلاف الحاكى لها من أصحابه مي . 

وقد كانت السنة إلى هذا تصدر فی المسائل الٹی تتطلب البیان› وفی الوقائہ 
والظروف التى تدعو إليهاء وقد يحدث ذلك وهو فى مسجده» وقد يحدث خار 
مسجده» وقد یکون فی بیته حیث لا یکون معه إلا بعض آزواجه» وقد یکون 
خارج بیته فی سفر أو فی حضر» فی سوق أو فی مجتمع خاص» فی طریق أو 
فی منزل من المنارل» فلا یتقید صدورها ہوقت أو بمکان» ٹم لا یشهدها ولا یرویها 
إلا من سمعها من أصحابه الذين كانوا فى صحبته وقتئذ» وليس يصحبه في كل 
أوقاته جميع أصحابه» بل قد يقع ذلك لبعضهم دون بعض على غير اتاق وعلى 
غير نظام» وقد يكثرون أو يقلون فلا يحضرها إلا الواحد أو الاثنان وهكذا 


۱۹ 


تورعت السنة بين أصحابه» بل قد يقع ذلك لبعضهم دون بعض على غير اتفاق 
وعلى غير نظام» وقد يكثرون أو يقلون فلا يحضرها إلا الواحد أو الاثنان» وهكذا 
تورعت السنة بين أصحابه يحفظ منها بعضهم ما لا يحفظه بعضهم الآخر» ويشهد 
منھا بعضهم ما لا یشهده الآخر؛ إذ لم یکونوا جمیعا یلازمونه فی حله وترحاله» 
فاختلف حفظهم لها بحسب اختلاف مصاحبتهم له. ثم لم یکونوا معنیین بکتابتها 
كما علمت» فظلت محفوظة فى صدورهم على هذا الوضع إلى أن توفى وء 
فحدث كل منهم با علم أو بجا سمع أو بجا شاهد عند وجود الداعية إلى قسديثه» 
فذا لم توجد لم یحدث'» وإذا حدث حدث بعبارته وا یعصیه ویفهمه» وقد 
يختلف الوعى والحفظ باختلاف المحدثين منهم عن حادثة واحدة» كما يختلف فيها 
ورنهم وإحاطتهم بظروفها وأحوالها وملابساتها واتصال ذلك بهاء ولذلك أثره فى 
فهم کل منهم» وتبلیغه للحکم وروایته» إذا ما بلغ أو آفتی» فقد بشهدون أمرا من 
الرسول» فيحمله أحدهم على الإباحة» وبعضهم على الاستحباب» وبعضهم على 
الوجوب. وذلك لا ارتاه من أمارات وقرائن احتفت بالحادثة» وهذه الأمارات 


(1) يدل لذلك ما روی أن عمر رضی الله عنه قال : ما آدرى كيف أصنع فى أمر المجوس»ء يريد : أياحذ 
منهم الحزية ويعاملهم معاملة أهل الكتاب فيها أم لاء فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول 
الله يد يقول فيهم : سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فأخذ مهم الجزية بناء على ذلك. وما روى من أنه 
رضى الله عله حرج إلى الشام حنى إذا كان بشرع «بالقرب من تبوك لقيه أمراء الأجناد وفيهم أبو عبيدة بن 
الجراح» فأخبروه بأن الوباء قد وقع بأرض الشام؛ فدعاعمر المهاجرين الأولين واستشارهم فی اللضى أو 
الرجوع» فاختلفواء فقال بعضهم : قد حرجت لامر ولا نری آن ترجم عنه» وقال آحرون : لا تقدم 
باصحاب رسول الله وبقية الناس على هذا الوباءء فقال : ارتفعوا عتى» ثم دعا من كان معه من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح› فلم یختلف عليه رجلان»وقالوا : نری أن ترجم بالناس» فادی عمر فى الئاس : 
إنى مصبح على ظهر فاصبحوا عليه » فقال أبو عبيدة : أفرارامن قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها 
يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما 
خصبة والأخحرى جدبة» اليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الحدبة رعيتها قدر الله » فجاء 
عبد الرحمن بن عوف وکان متغيبا فى بعض حاجته فقال : علدى فى هذا علم من رسول الله با لقد 
سمعته يقول : إذا سمسعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء 
(أحرجه أبو داود) فحمد الله عمر» ثم انصرف راجعا. 

وما روی أن عبد الله بن مسعود سل عمن مات عدها روجها قبل أن يدل بها وأن يفرض لها 
صداقاء ولم يكن يعلم فى ذلك أثراء فأفتى بعد ريث ونظر أن لها مثل مهر نسائهاء ولها الميراث وعليها 
العدة» فشهد معقل بن يسار الأشجعى أن النبى ي قضى فى بروع ابنة واشق يشل ما قضى» ففرح بذلك 
فرحا شدیدا. 


والقرائن تختلف لديهم باختلافهم ملاحظة ووزنا وإحاطة» ولم يكن عمدتهم فى 
ذلك سوى الوجدان والاطمئنان والثلج نما لم يجدوا معه داعية إلى سؤال الرسول 
أو الاستفهام منه» فظلوا على ما فهموه إلى أن حدثوا به بعد وفاته» وكان من 
نتائج ذلك ما أثار حلافا بين الصحابة أنفسهم أو بين التابعين أو بين الفقهاء من 
بعدھم ما یأتی : 

ولا : أن القرآن الكريم لم يكن منه ما أثار خلافا فى وروده عن 
الرسول» فلم ينشاً عن ذلك خلاف فى الأحكام فى حين أن من السنة ما لم يسلم 
من الخلاف فى صحة وروده» فنشأً عن ذلك أن عمل به فريق ولم يعمل به. فريق 
آخحر» فكان من ذلك الخلاف . 

ثانيا : أن القرآن كله كان مدونا محفوظا معروفا لدى جميع المسلمين وهو 
أصل الدين وركنه عندهم جميعاء فأوجبوا العمل به جميعاء أما السنة فقد توزعت 
كما علمت بين رواتها من الصحابة» فمن علم شيا منها عمل به» ومن لم يعلمه 
لم يعمل به واعتمد علی اجتهاده» وقد یژدیه اجتهاده إلى خلافهاء فكان عن ذلك 
أیضا بعض الخلاف کما سیأتی . 

ثالفا : احتلاف الصحابة فى رواية السنة بسبب اختلافهم فى الفهم عند 
تحملهاء فنشا عن ذلك خلافهم فى بعض الأحكام؛ وقد سلم القرآن من ذلك 
لنحافظتهم على لفظه كما بينا. 

راہعا : أن المخلاف فيما استنبط من القرآن من أحكام إنما يرجع إلى 
الاختلاف فى فهمه على ما سنبينه. وهذا النوع من الخلاف قد وجد فى السنة كما 
وجد فى القرآن . 

ومع هذا فقد كان أصحاب رسول الله اة أشد الاس حرصا على العمل 
بالقرآن والتمسك بسنة رسول الله ية بجهدون أنفسهم فى البحث عنهاء 
ويسارعون إلى العمل بها حين تبلغ إليهم فإذا عرضت لهم حادثة أو نزل بهم أمر 
بحثوا عن الحکم فی کتاب اللّه» فان وجدوه أمضوه»وإن لم پجدوه بحثوا عنه فی 
السنة» وسألوا الناس هل فيهم من يحفظ في هذا الأمر حديثا أو قضاء عن رسول 
الله اء فإن وجدوه أمضوہ وإلا اجتهدوا فی تعرف حکمه مسترشدین بالکتاب 
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والسنة› مستهدين بهديهما» مستوحين ما عرفوه منهما من أسرار الشريعة وحكمها 
وأغراضهاء فربا وصلوا ! إليه بقياس ما عرض لهم على ما هو نظير له» وربا وصلوا 
إليه با يورثهم اطمئنانا وثلجا بأن هذا هو حكم الله تتحقق به المصلحة ويتفق مع 
دوح التشريح وتوجيه أسراره وحکمه» وحجتهم قى ذلك ما ورد من آیات كثيرة 
توجب طاعة الله وطاعة رسولهء ورد ما پتنارعون فيه إلى الله ورسوله وما علموه 
فى ذلك من سلة» قد كان عليه الصلاة والسلام يقضى فيما يعصرض عليه من 
وقائع ا ينزل عليه فيها من وحى هو قرآن أو سنةء فإن لم ینزل عليه فیها شىء 
اجتهد ونظر فيما أثزل الله فيما عرض عليه وعند ذلك یقضی به ویقره الله عليه . 
وعلى هذا ولّى عليه الصلاة والسلام معاد بن جيل قضاء اليمن» فقد روى شعبة 
قال : حدثنى أبو عوف عن الحارث بن عمروء عن اناس من أصحاب معاد 
عن معاذ أن رسول الله ية لا بعفه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء؟ قال : آقضی با فی کتاب الله . قال : فإن لم یکن فی کتاب اللّه؟ قال : 
فبسنة رسول الله . قال : فإن لم يكن فى سنة رسول اللّه؟ قال : أجتهد رأيى لا 
آلو.. قال : فضرب رسول الله به صدرى» ثم قال : الحمد لله الذى وفق 
رسنول رسول الله لما یرضی رسول الله" . 

ویدل على آن هذا کان صنیعهم بعد رسول الله و ما ذكره أبو عبيد فى 
كتاب القضاء قال : حدثنا کثیر بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران 
قال : کان أبو بکر إذا ورد عليه حکم نظر فی کتاب الله فإن وجد فيه ما یقضی به 
قضی به» وإِن لم یجد فی کتاب الله نظر فى سنة رسول الله َو فإن وجد فيها 
ما يقضى به قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله 5ة 
قضى فيه بقضاء؟ فربا قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد 
سنة سنها النبي ية جمع رؤساء الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شىء 
قضى به. وكان عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد ذلك فى الكتاب والسنة سأل: 
هل کان ابو بکر قد قضی فيه بقضاء؟ فإن کان لأہی بكر فيه قضاء فضی به» 
وإلا جمع علماء الناس واستشارهم» فإذا اجتمع رآيهم على شىء قضى به» وفى 


(۱) أنصاری خحزرجي أسلم وعمره ۱۸ سنة وهو تمن جمع القرآن وتوفى سنة 1۸ ه. 
(۲) أعلام الموقعین جا ص ۲٤۳‏ . 
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کتاب عمر رضی الله عنه إلى شريح : إذا وجدت شیئا فی تاب الله فاقض به» 
ولا تلتفت إلى غيره» وإن أتاك شیء لیس فی‌کتاب الله فاقض با سن رسول الله 
ا فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله» ولسم يتكلم فيه أحد 
قبلك - فإن ششت أن تجتهد رأيك فتقدم» وإن شعت أن تتأخحر فتأخر» وما أرى 
التأخحر إلا خيرا لك . ذكره سفيان الثورى عن الشيہانى عن الشعيى عن شريح. 

ومن هذا يتبین أن أصحاب رسول الله بيه قاموا بتطبيق ما حفظوه من 
شریعته على ما عرض لهم من حوادث وواجههم من مسائل بعد وفاته» متبعین فی 
ذلك الخطة التى بيناهاء وهى الرجوع ولا إلى الكتاب فالسنةء فإن وجدوا نصا دل 
على حكم الواقعة وقفوا عنده» واجتهدوا فى فهمة» وتعرف المراد منه» ليتمكنوا 
من تطبيقه تطبيقا صحيحا سليماء لا تتنجاوز جهودهم هذه الحدودء وإذا لم 
يجدوا اجتهدوا فى استنباط حكمه معتمدين على ملكتهم التشريعية التى تكونث 
لهم من مشافهة الرسول والأخحذ عنه» ومشاهدتهم تشريعه واجتهاده» وإحاطتهم 
بأقواله وقضائه عا علموه بالمشاهدة أو بالرواية» ووقوفهم بسبب ذلك على أسراز 
الشريعة وأغراضها وأصولها العامة . 

ولم يكن طريقهم فى تعرف الحكم طريقا واحداء بل تارة كانوا يقيسون ما 
عرض لهم مما لم یجدوا فيه نصا على ما یرونه نظیرا له وشبیها فیما ورد فيه من 
نص» فإن لم يجدوا قضوا با تقضى به المصلحة وتندفع المفسدة على الوضع الذى 
بيناه» ولذا كان فى طريقة اجتهادهم متسع جميع حاجات الناس ومصالحهم. 

وکان اجتھادھم هذا ۔ کما ذکرنا ۔ حیث یعرض علیهم ما لا یعرفون فيه 
نصاء» وقد يعرض عليهم ذلك بواسطة الخليفة وبحضرته؛ فيتشاورون ويتباحثون»› 
وقد يؤديهم اشتراكهم فى البحث والنظر إلى الإجماع على حكم» وهذا ما يكثر 
وقوعه» وقد یختلفون ولا ينتهون إلى رأى واحد. 

فإذا أجمعوا قضى الخليفة بإجماعهم كما تقدم» ولم يخرج واحد عنه» 
وكان حكما قاطعا فى النزاع المعروض وفيما يحدث بعد ذلك من أمثاله. وهذا هو 


أساس وجود الإجماع الذى عده الفقهاء دليلا ثالا من أدلة الأحكام الشرعيةء ولم 
یکن له وجود فی زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا محل للبحث عن 
حكم وتعرفه بواسطة الإجماع عليه مع وجود الرسول فيهم يرجعون إليه فى 
بیانه. 

وإذا انتتهوا من بحلهم إلى حلاف فذلك لاختلاف أوجه النظر وعدم 
استطاعتهم رد رأى بعمضهم إلى بعض. وقد كان الخليفة عند ذلك يعمل با 
ترجح لديه من هذه الآراء بعد مشاورة ومناقشة» فيقضى به» وينحسم بذلك النراع 
دون أن يعتبر ذلك القضاء شريعة ملزمة للناس فيما يعرض لهم مرة أخرى من 
حوادث مشابهة» ولا ملزمة للخليفة نفسه إذا ما عرضت عليه حادثة أخرى ماثلة 
فاطمانت نفسه إلى أن يقضى فيها بقضاء آخحر» كما حدث فى المسألة المشتركة حين 
قضى فيها عمر رضى الله عنه بثلث التركة للإخحوة لأم» ولم يجعل للإخوة الأشقاء 
من التركة شيئاء ثم رجع عن هذا القضاء فى حادثة أخرى إلى إشراك الأشقاء مع 
الإحوة لأم فى الثلث على اعتبار أنهم جميعا إخوة من الأم» وقال : ذاك على ما 
قضيناء وهذا على ما نقضى . وكان هذا أساس وجود القياس الذى عد دليلا رابعا 
من أدلة الأحكام» وأساس العمل بالاستحسان والمصالح المرسلة على ما سنبين 
فیما بعد. 

وعلى ذلك أصبحت مصادر الأحكام الشرعية بعد وفاة الرسول لا تنحصر 
فى الكتاب والسنةء بل انضم إليهما مصادر أخحرى هى الإجماع» والقياس» 
والاستحسان» والاستصلاح وهو العمل بالمصالح المرسلة: 

وكان ما وجد من خلاف بين الفقهاء فى الأحكام الشرعية راجعا إلى خلاف 
بينهم فى تلك الصادر» وهى الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» 
والاستحسان» والاستصلاح . 

القلافہ فيما إستنبط من إلمجتاب . 

القرآن هو كلام الله تعالى الذى جاء به إلينا رسوله محمد لاء ونقل إلينا 
بطريق التواتر الذى لا مجال للشك فيه» فكان لذلك هو الأصل الذى يجب 
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الرجوع إليه والوقوف عنده» وكان عهد الله إلينا : ألزمنا أن نصدق به» وأن نعمل 
بأ فيه . ولذا لم يكن بين أحسد من الفرق الإسلامية أى حلاف فى وجوب العمل 
به» والوقوف عند أحكامه» ورد كل تشريع إليه. لم يخرج عن هذا فرقة من 
الفرق الإسلامية› لا فرق بين أهل سنة ومعتزلة وشيعة وخحوارج ومرجئة» ولم 
يخالف فى ذلك إلا فريق من غلاة الروافض : خرجوا ہسبب خلافهم هذا من 
حظيرة الإسلام» وعدوا من الكفار عند جميع أهله. ولهذا لم يكن من وراء ذلك 
حلاف فى الأأحكام الشرعية المأاخوذة منه» فكانت أحكامه التى دل عليها محل 
اتفاق بين جميع المسلمين إذا كانت دلالته عليها ظاهرة بينة» ليس فيها خحفاءء ولا 
تقبل تأويلا» ولم يمسسها نسخ باتفاق. 

وإنما وجد الخلاف فى بعض ما استنبط منه من أحكام نتيجة للخلاف فن 
فهمه لخفاء فى دلالته بسبب من الأسباب : كالاشتراك فى لفظه» أو التخصيص' 
فى عامهء أو التقييد فى مطلقهء أو ورود نسخ عليه» أو غير ذلك من الأسباب 
التى أرجأنا بيانها إلى كلامنا على أسباب الخلاف فيما استنبط من السنة من أحكام» ' 
وذلك لاشتراك القرآن والسنة فى هذه الأسباب» حتى نتجنب الإطالة لغير داعية. 

فلاف فة الست 

المراد بالسنة العمل بها -الاختلاف فى ثبوتها -الاخثلاف فيما تدل عليه. 

نرد بالسنة ما صدر عن النبى ييل من قول أو فعل أو تفرير فى مج 
التشريع لامته. والسنة بهذا امعنى هى الملصدر الشانى من مسصادر التنشريع 
الإسلامى» أو الأصل الثانى للأحكام الشرعية الفقهية» وأحد أدلتها التى يرجم 
إليها فى إثباتها. ووجوب العمل بها معلوم من الدين بالضرورة» تضافرت على 
بيانه آيات القرآن الكريم» وقام عليه إجماع المسلمين» فلم تخالف فرقة من الفرق 
ولا طائفة من الطوائف الإسلامية فى وجوب العمل بالسنة على الجملة» باعتبارها 
تشریعا صادرا من رسول الله وء أوحى الله بها إليه» أو أقره عليهاء ولم يشذ 
عن ذلك إلا من مرق من الدين» وفارق جماعة المسلمين» ولذلك لا يعنينا أن 
نشير إلى خحلاف فى ذلك أشار إليه الشافعى ورد عليه وأبطله» وجاء ذكره فى 
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كتاب العلم من الجزء السابع من الأم؛ فإنه حلاف لفنة ذهب بها وبرأيها الزمنء› 
فليس له من أثر فى حكم» ولیس لها من تبع» لأننا لا نريد هنا إلا أن نبحث 
أسباب الخلاف القائم فى الأحكام الشرعية بين الأئمة من الفقهاء الذين له لهم 
أتباع وآراء لا تزال موجودة تدرس وتطبق . 

هذاءولسنا نعنى بإجماع الطوائف الإسلامية على وجوب العمل بالسنة 
إجماعهم على وجوب العمل بكل حديث أثر - كما أجمعوا على وجوب العمل 
بكل آية من القرآن - بل نعنى بذلك أن السنة إذا نظرنا إليها على أنها وحى أوحى 
الله به إلى الرسول اة أو آقره عليه - لا تتزل عن الكتاب مكانة من ناحية وجوب 
العمل بهاء ولذا أجمع المسلمون على ذلك» ولكن إذا نظرنا إلى ما تكونت منه 
من آثار على التفصيل وجدنا أنها دون القرآن منزلة» فالقرآن بجمیع آیاته متواتر 
مقطوع بوروده عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ولكن السنة على خلاف 
ذلك» فهى إن كانت قطعية الورود بجماتها ليست متواترة فيما تكونت منه من 
آثار» بل يرى فينها المراتر وهو قليل» وغير المنواثر وهو كثير» ولهذا لم تجمع 
الطوائف الإسلامية على العمل بكل أثر أو حديث» واختلفوا فى ذلك اخحتلافا 
کان سببا من أسباب اختلافهم فيما نقل عنهم من أحكام فقهية . 

هذا وخلافهم فى السنة لا يقتصر على خلافهم فيما تدل عليه الأحاديث وما 
یراد منھا کما هوالحال فی آى القرآن» بل يتجاور ذلك» فیختلفون فى تواتر 
الحدیث أو شهرته› وفى صحته» ودرجته من الصحة» وفى ضصعفه. ویتبع ذلك 
اختلافهم فی وجوب العمل به وجوازه. وکل ذلك کان سببا من أسباب اختلافهم 
فى بعض ما نقل عنهم من الأحكام الفقهية . 

وبناء على ما ذكر يرى أن اختلافهم فى السنة على ضربين : أحدهما 
احتلافهم فی ثبوتهاء وثانیهما اختلافهم فی معناها. 


الختلإفمم فج ثبوتها وما نشا غنه من حلاف فج الإحمچام. 
تشدد الصحابة فس قبولها - انواعها. 


أشرنا فيما تقدم إلى أن بيان النبى ية بغير القرآن - وهو ما يسمى 
بالسنة ‏ كان كبيانه بالقرآن : قل أن كان يصدر من غير داعية إليهء بل كان 
الكثير الغالب المعتاد أن يصدر فيما يحدث من مسائل تتطلبهء أو أحداث 
تدعو إليه» وظروف تقتضيه . وقد يکون ذلك فی مسجدہ» کما یکون فی أی 
مکان یوجد فیه» فیشهده من یحضره» وریا کان من یحضره کثیر العدد» وربا 
كان واحدا أو اثنين أو نحو ذلك» فيعيه؛ لينتفع به أو ليبلغه عند الحاجة إليه» ولم 
یکن أصحابه َة یعتمدون فی حفظه إلا على حافظتهم وذاکرتهم» ولم تتجه 
عنایتهم به إلى كتابته» فتوفى رسول الله وسنته محفوظة فى صدورهم على 
تفاوت بينهم فيما يحفظون منها تبعا لما شهدوه أو علموه» فمنهم المقل وهم 
كثير» ومنهم المكثر وهم قليل. وهم بطبيعتهم مختلفون وعيا وضبطاء وحفظا 
وذكرا وفهماء لأن الناس مع تفاوت أفهامهم معرضون للخطإ والنسيانء فكان كل 
ذلك داعيا إلى وجوب التثبت من روايتهم إذا ما روواء وإلى الاحتياط فى الأخذ 
بها. ولهذا كان أبو بكر رضى الله عنه لا يقبلى الحديث من راو إلا إذا أيده 
شاهد' وکان عمر يفعل ذلك»› فیطلب من الراوی ما یؤید روایته"» وعلی کان 


)١(‏ روى قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر فسالته ميرآثهاء فقال : مالك فى كتاب الله 
شىء» وما علمت لك فى سنة رسول الله شيئاء» فارجعى حتى أسأل الناس. فلما صلى الظهر سال الناء 
: أيكم سمع عن رسول الله بء فى الجدة شيا؟ فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله َو أعطا 
السدس. فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصارى فقال مثل ما قال المغيرة بن 
شعبة» فأنفذه لها أبو بكر . رواه الخمسة» وصححه النساثى . 

(۲) روی عن آبی سعید آن أبا موسی سم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات» فلم يؤذن له» فرجم› 
فارسل عمر فی أثره» فلما عاد قال له : لم رجعت؟ قال : سمعت رسول الله َة يقول : إذا سلم 
أحدكم ثلاثاء فلم يجب فليرجم. فقال عمر : لتأتينى على ذلك ببيلة أو لافعلن بك. فجاء أبو موسى 
سمعه» فأرسلوا معه أٻا سعید حتیٰ أتى عمر فأخبره وعند ذلك قال عمر : إنما أردت أن تبت , وفعل 
ذلك عمر أيضا مع المغيرة بن شعبة حين استشاره أصحاب رسول الله و فی إملاص المرأة (فى القاموس 

املصت القت ولدها ميتا) . فقال المغيرة : قضى رسول الله َه فيه بالغرة عبد أو أمه. فقال له عمر 
من بشهد معك؟ وفى رواية أنه قال: لا تبرح حى تجى» بالخرج عا قلت. قال المغيرة٠‏ فخرجت 
فوجدت محمد ہیں مسلمة» فجثت به فشهد معی آنه سمع النبی 4ه قضی به متفق عليه 


_ 
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يستحلفه/» وهكذا كانت تطلب الوسائل المختلفة التى تورث الثقة بالرواية حتى 
يعمل بها. 

ولقد كان هذا التثبت من أصحاب رسول الله أنفسهم فيما يرويه بعصسضهم 
لبعض على اختلاف درجاته وأحواله - أساس تشدد الفقهاء فيما بعد عندما يروى 
لهم حدیث يریدون العمل به » وبخاصة بعد أن شاع فى الحديث التحريف بالزيادة 
والنقصان والتغيير والتبديل» وكثر فيه الوضع والافتراء على رسول الله بل مما 
اضطرهم إلى بذل جهود جبارة فى بحث أحوال الرواة ومقدار الثقة بهم › وبیحث 
أسانيد الأحاديث-وبيان ما اتصل منها وما انقطع › وبحث متونها وبیان ما سلم منها 
من العلل وما لم يسلم» وغير ذلك من أحوال الأحاديث التى أدت إلى قسمة 
الأحاديث أفساما كثيرة مختلفة قوة وضعفا وقبولا ورفضا. ولم تکن بحوڻهم هذه 
مؤدية إلى اتفاق فى النتائج» بل كانت نتائجها محل خلاف بينهم. ذلك لأنها 
بحروٹ قامت على التحرى والبحث والنظر والوزن» وذلك مما يختلف فيه الناس 
اختلافا كبيرا فاخحتلفوا لذلك فيما انتهوا إليه . ۰ 

وكان من نتائح هذه البحوث قسمة الحديث إلى حديث متواتر وحديث غير 
متواتر» أى إلى حديث قطعى الورود عن رسول الله يي وحديث ظنى الورود» 
وكان للعلماء فى وجوب العمل بأقسام الحديث المختلفة آراء مختلفة نشا عنها 
اختلافهم فى الأحكام على ما سنبينه فيما يأتى . 

غير أن قسمة الحديث هذه الأقسام جاءت متأحرة فى الزمن عما حدث من 
خلاف فى الأحكام بين الصحابة والتابعين» ولذا كان من المستحسن أن نعرضص 
خلافهم فی الزمن على حلاف من جاء بعدهم من الفقهاء» ولان خلافهم هذا کان 


(۱) روی عن علی انه قال : إذا سمعت من رسول الله ب حدیثا نفعنی الله بجا شاء منه» وإذا حدثتی به 
محدث استحلفته» فإن حلف لى صدفته» وإن أبا بكر حدثلى» وصدق أو بکر. 
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أسبا متلا الصابة والتابمين فة الأحمام . 

اختلافهم فى فهم السنة - اختلافهم فى العلم بها : 

ذکرنا فیما مضی آن أصحاب رسول الله ياء قد اختلفوا بعد وفاته فی کثیر 
من الأحكام» وكذلك اختلف التابعون»ء وكان اخحتلافهم فيها راجعا إلى سببين : 

أولهما : اختلافهم فى فهم النصوص وما تدل عليه» وسنعرض لهذا فيما 
ياتى . 

وثانيهما: اختلافهم فى العلم بالحديث أو الوثوق به. 

فأما ما يرجع إلي اختلافهم فى العلم بالحديث والإحاطة به »فقد حدث فى 
مسائل كثيرة قد يشق على الباحثين استقراؤهاء وكان ذلك لا علمت من أنهم لم 
یکتبوا سنة رسول الله ولم یجمعوھاء ولم یکن فیھم من بحیط بها حتی آیو بكر 
رضى لله عنه وهو الذى كاد ألا يفارق الرسول فى حضر ولا سفرء بل کانت 
موزعة بينهم: يعلم منها بعضهم ما لا يعلمه الآخرون. ولقد ذكرنا لك ما کان 
من أبى بكر وتوقفه فى ميراث الجحدة حتى أخحبره المغيرة بن شعبة ومحلمد بن 
مسلمة بان النبى أعطاها السدس» وما كان من عمر فى حديث الاستئذان الذى 
رواه له أبو موسى الأشعرى. وكان عمر يرى أن الزوجة لا ترث من دية زوجها 
إلى أن كتب إليه الضحاك بن سفيان - وكان أميرا لرسول الله ية على بعض 
البوادى - يخبره أن ياه وسلم ورث امرأة أشيم الضبى من دية زوجهاء فترك 
لذلك رأيه» وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. ولم يكن يعلم حكم أخذ 
الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن رسول الله َو قال: 
اسنوا بهم سنة أهل الکتاب غير ناکحی نسائهمء ولا آكلى ذبائحهما. ولا 
توجه إلى الشام» ووصل فى طريقه إلى سرغ بلغه أن الطاعون قد 
اتشر بالشام» فاستشار الناس فى المضى فى طريقه أو الرجوع إلى المدينة؛ 
فأشار عليه كل من الهاجرين والأنصار با رأى» وكان رأيهم مختلفاء فانتهى إلى 
رآى من أشار عليه بالرجوع» ولم يخبره أحد منهم فى ذلك بسنة إلى أن قدم عبد 
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قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه. والحوادث من هذا النوع كثيرة. 

من هذا حدث الاختلاف فى بعض المسائل ما أثر فيه عن رسول الله سنة: 
علمها بعض أصحابه فكان الحكم فيها عندهم وفق هذه السنةء ولم يعلمها آحرون 
منهم› فکان لها عندهم حکم آخر ہناء على تظرهم واجتهادهم» وهاك بعضا منها 
على سبيل المثال : 

١‏ کان عمر رضی الله عنه لا يرى أن أصابع اليد سواء فى الدية؛ لاختلافها 
بحسب اخحتلاف منافعهاء» ولم يکن عنده علم بجا ورد فيها من سنة تقضى بأنها فى 
ذلك سواء إلى أن علم بذلك فيما بعد» فعدل عن رأيه» فعن سعيد بن المسيب أنه 
قال: قضى عمر رضى الله عنه فى الإبهام بثلاث عشرة» وفى الخنصر بست» حتى 
وجد کتابا عند آل عمرو بن حزم» یذکرون فيه أنه من رسول الله وء وفیه : فى 
كل أصبع عشر من الإبل. (حديث حسن أخحرجه الشافعى والنسائى. راجع مسلم 
الوت ج ۲ ص 1۳ء ص .)١۷١‏ وكان يعلم ذلك أيضا أبو موسى الأشعرى 
وابن عباس» ووصل علمه إلى معاوية فقضى به» ولم يجد الفقهاء بدا من اتباع 
ذلك» فانتهى رأيهم إليه. 

۲ - كان عمر ينهى المحرم عن أن يتطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة 
بعد رمى جمرة العقبةء وكان ذلك رأى ولده عبد الله وغيره من الصحابة؛ إذ لم 
يبلغهم حدبث عائشة رضى الله عنها : «طيبت رسول الله ية لإحرامه قبل آن 
يحرم» ولحله قبل أن يطوف). 

۳ وکان عمر یری أن للابس الحخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه»ء لا 
يوقث لذلك وقتاء وتبعه فى ذلك طائفة من السلف؛ إذ لم تبلغهم أحاديث 
التوقيت» وبهذا أخحذ الليث بن سعد فقال : يمسح ما بدا له» وهو قول أكثر 
أصحاب مالك» وقول مالك عند السفر» وعنه فى المقيم روايتان. 

احتج من لم يوقت با روى أبى بن عمارة قال : قلت : يا سول الله» 
مسح على الخفين؟ قال : نعم. قلت : يوما؟ قال : أو يومين. قلت : وثلاثة؟ 
قال : وما شئت. رواه أبو داود. 


واحتج الحمهور با رواه على قال : جعل ييه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويوما وليلة للمقيم . رواه مسلم. وبا روى عن عوف بن مالك الأشجعى أن اللبى 
َيه أمر بالمسح على الحفين فى غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما 
وليلة للمقيم. رواه أحمد والدارقطنى . قال أحمد : وهذا أجود حديث فى 
السح» لأنه فى غزوة تبوك وهى آخر غزوة غزاها الرسول. أما الحديث الآخر 
فليس بالقوی. وقد روى أن عمر رجع عن قوله حين بلغته أحاديث التوقيت» 
فصار ذلك مذهب عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وأحمد وأبى حنيفة 
والشافعی فى ظاهر قوله. 

٤‏ ۔ وکان عثمان یری أن المتوفی عنھا روجھا لا یجب علیها أن تعتد فی بیت 
الوفاة إلى أن حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدرى بقضيتها لا توفى 
عنها روجهاء وآن رسول الله َه قال لها : امکشی فی بيتك حتی یلغ الکتاب 
أجله(). ۰ 

٥‏ ۔ وکان على وابن عباس وغیرهما یرون أن المتوفی عنها زوجها - إذا توف 
عنها وهى حامل - تعتد بأبعد الأجلين» إذ لم تبلغهم فى ذلك سنة رسول الله فى 
سبيعة الأسلمية حيث أخبرها النبى ييه بأن عدتها وضع حملها. 

- وکان على رضی الله عنه وزید بن ثابت وعبد الله بن عمر وغيرهم 
يرون أن المفوضة إذا مات عنها زوجها لا يجب لها فى تركته مهر» إذ لم تبلخهم 
سنة رسول الله فى بروع بنت واشق التى جعل لها مهر مثلها من النساء. 

۷ ما روی عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه أنه كان يأمر النساء إذا 
اغتسلن من جنابة أو حيض أن ينقضن شعر رءوسهن حتى يصل الماء إلى أصوله» 
وذلك لا علمه فى صفة الاغتسال: من أن الماء يجب أن يعم جميع الجسد 


)١(‏ روى عبد الرزاق وأبو داود والنسائى وابن ماجة والحاكم - وقال إنه صحيح - عن الفريعة بنت مالك بن سنان 
وھی احت اہی سعید الخدری ۔ انھا جاءت إلى رسول الله ب تساله أن ترجع إلى اهلها فى بنى خدرة» 
وأن زرجها خرج فى طلب أعبد لها أبقوا حتى لحقهم فقتلوه» قالت : وقد سألت رسول الله َا أن أرجع 
إلى أهلى فإن روجى لم يترك لى منزلا يملكه» ولا نفقة . فقال رسول الله 5 : نعم فانصرفت حتی إذا 
كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانی . » آوامي بى فدعيت» فقال : كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة 
التی ذکرت له من شان روجی» فقال : امكثى فى بيتك حثى يبلغ الكتاب اأجله. قالت : فاعتددت فيه 
أربعة اشهر وعشرا. قالت : فلما كان عمان رضى الله عنه أرسل إلي فسالتى عن ذلك» فأحبرتهء فانبعه 
وقضی به . أ هھ (من مسلم الثبوت ص ۳۴۳٠ء‏ ج ۲ عن الدر المنثور). 


۳ 


لورود ما يدل على ذلك» ومنه ما روی عن على رضی الله عنه أنه قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به 
كذا وكذا من النار. وكان يخالفه فى ذلك كثير من الصحابة : روى عبيد بن عمير 
أن عائشة رضى الله عنها حين بلغها عن ابن عمرو أنه يأمر النساء بذلك قالت: 
يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن! أوما يأمرهن آن 
يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ياو من إناء واحد وما أريد على 
أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات . «رواه أحمد ومسلم». 

ولو وصل علم هذا إلى عبد الله بن عمرو أو بلغه ما روى عن أم سلمة إذ 
قالت : قلت يا رسول الله» إنى امرأة أشد ضفر“ رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ 
قال : لاء إا يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين . «رواه الحماعة إلا البخارى». 

فالخلاف فى ذلك مرجعه كما رأيت إلى الخلاف فى الحفظ والعلم» ولو 
علم عبد الله بن عمرو ما روته كل من عائشة وآم سلمة ما آمر النساء بنقض 
شعورهن عند الغسل للجنابة. 

۸ - خلاقهم فى جوار التيمم من الجنابة عند عدم الاء أو عند عدم القدرة 
على استعماله» فقد روی الشیخان آنه کان من مذهب عمر ب بن الطاب رضی الله 
عنه أن التيمم لا يجزئ الحنب الذى لا يجد الماء» وقد روى هذا أيضا عن عبد الله 
ابن مسعود» كما فى نيل الأوطارء وفی شرح النووى عن مسلم. وقد روی مسلم 
فی صحیحه عن عبد الرحمن بن أبزی عن أبيه - أن رجلا أتى عمر فقال : إنى 
أجنہت فلم أجد ماء؟ فقال : لا تصل. فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير 
المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية» فأجنبناء فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصلءوأما أنا 
فتمعكت فى التراب وصليت» فقال النبى ية : إنما كان يكفيك أن تضرب 
الأرض بيديك»› م تشخء ٹم سح بسا وچ ھی وکلیا؟ ال رر : اتی الله 
يا عمار. قال عمار : إن ششت لم أحدث به. وفى رواية أن عمر قال له : نوليكف 
(۱) الضفر : الشعر المفتول ويجوز ضفر رأسى جمع ضفيرة. 


(۲) يقال : حثوت وحثيت . لغتان مشهورتان» والحثية الحفنة. 
(۳) آی تقمرغت. 


۲ 


ما تولیست. وروی الأعمش عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبد الله وآبى 
موسی» فقال أبو موسی : يا أبا عبد الرحمن» أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد 
الماء شهراء كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. 
فقال أبو موسى : فكيف بهله الآية فى سورة المائدة : (وإن كنم جنبا 
فاطهروا وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الخائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)؟ فقال عبد الله : 
لو رخص لهم فى هله الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيد" ءفقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار : بعثنى رسول الله 
ا فى حاجةء فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم 
أتيت النبى يل فذكرت ذلك له» فقال : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه. فقال عبد الله : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ أ ه. 

ویقول رجال الحدیث : إن عمر أصر على رآیه فيما حدثه به عمار ولم 
يقتنع » ثم لم ينهض هذا الحديث حجة فيما دل عليه إلا بعد أن استفاض فى 
الطبقة الثانية من طرق كثيرة» واضمحل وهم القادح» فأخذ به. 

٩‏ - خحلافهم فى جنابة الصائم - أخرج الشيخان عن أبى هريرة أنه كان 
يقول : من أصبح جنبا فلا صوم له» وقد أخذ بذلك بعض التابعين كما نقله 
الترمذى» وجاء فى بعض الروايات أن أبا هريرة كان يفتى بذلك . وجاء فى بعض 
الروايات عنه ما يدل على أن ذلك كان اجتهادا منه» وذلك لأنه لم یصله ما روی 
عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال : يا رسول الله » تدركنى الصلاة وأنا جنب 
فأصوم؟ فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب 
فأصوم» فقال الرجل : لست مثلنا يا رسول اللّه» قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخحر» فقال الرسول : والله إنى لأرجو أن أكون أخحشاكم لله وأعلمكم 
ری جد الہ بن عر ققد کان لی رای یه ما لی شیر ری عد ر ی اسا فی یم 
(۲) کان عبد الله - على ما يظهر - يرى أن هذه الآية التى تلاها أبو موسى ليست فى الجتابة وأن قوله تعالى : 

أو لامستم النساء) لا يراد بها مباشرتهن» ولكن يراد به مجرد المس» بدليل أن الآية تعرضت قبل 


لحكم الجنابة إذ أمرت بالتطهر عند الجنابة بقوله تعالى : لوإن كنتم جنها قاطهروا) وإلى هذا ذهب 
كثير من المفسرين . 


۳۳ 


بما أتقى . رواه أحمد ومسلم وأبو داوود» وكکذلك لم يصله أیضا ما روی عن 
عائشة رضى الله عنها وأم سلمة رضى الله عنها أن النبى ية كان يصبح جنبا من 
غیر احتلام ٹم یصوم فی رمضان. متفق عليه . ولا ما روى عن أم سلمة قالت : 
کان رسول الله ٤ة‏ بصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضى . أخرجه 
الشيخان. 

هذا وقد روى أن أبا هريرة رجع عن رأيه حين أخحبر با قالت عائشة وأم 
سلمة وقال : هما أعلم برسول الله بي . ذكر ذلك ابن جريج وابن أبى شيبة 
واللسائى. وفى صحيح مسلم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن 
أبى بكر قال : سمعت أبا هريرة يقص يقول فى قصصه : من أدركه الفجر 
جنبا فلا يصم» فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك» فانطلق 
عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما 
فسألهما عبد الرحمن عن ذلك» قال : فكلتاهما قالت : كان النبى بلا يصبح جنبا 
من غير حلم ثم یصوم» فانطلقنا حتی دخلنا على مروان» فذكر له ذلك عبد 
الرحمن» فقال مروان : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة فرددت عليه ما 
يقول . قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر" حاضر ذلك كله» قال : فذكر له ذلك عبد 
الرحمن» فقال أبو هريرة : هما قالتا لك؟ قال : نعم. قال : هما أعلم منى» ثم 
رد أبو هريرة ما كان يقول فى ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة : 
سمعت ذلك من الفضل» ولم أسمعه من النبى. قال: فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول . 

وقد يكون هذا القول اجتهادا من الفضل» وقد يكون الفضل سمعه من 
غيره. وهكذا يرى أن بعض الخلاف كان يرجع إلى عدم العلم بالحديث» أو إلى 
ظن الرأى حديشا مرويا عن الرسول (راجع نيل الأوطار ج٤‏ ص ۱۸١‏ ففيه 
الموضوع مستوفى). 
(1) الراوى هو عبد الملك بن أبى يكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنى يروى عن أبيه أبى بكر . 


(۲) هو والد أپی بکر. 
() هو أبو بكر بن عبد الرحمن الملكور. 


٤ 


ا ن م 


٠‏ _ ما يترتب على اختيار الزوجة عندما يخيرها روجها. فقد روى أنها إذا 
اخحتارت نفسها طلقت طلقة بائنة» وإذا احتارت زوجها طلقت طلقة رجعيةء وقد 
روی عن على . وروی أنه لا یترب على التخیير شىء من طلاق أو غيره سواء 
احتارت الزوجة نفسها أم احتارت روجها وإنما يكون الطلاق بيد الزوج بعد ذلك إن 
أراد» وبه أخحذ ابن حزم. وروی عن زيد بن ثابت أنها إذا احتارت نفسها طلقت 
ثلاث طلقات» وإن اخحتارت روجها فواحدة باثنة. وجمهور الصحابة والتابعين على 
أنھا إذا اختارت زوجها لا يقع شىء وإن احتارت نفسها - فهم فى ذلك فريقان : 
يرى فريق أنها تطلق طلقة بائنة» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وقد روى عن عمروابن 
مسعود. وفريق يرى أنها تطلق طلقة رجعية» وإليه ذهب الشافعى وأحمد. 

والخلاف فی آنھا إذا احتارت روجها تطلق مرده - على ما يظهر وكما قال 
النووى - إلى أن أصحاب هذا القول لم يبلغفهم ما روى عن عائشة رضى الله 
عنهاء فقد حدث الشعبى عن مسروق قال : قالت عائشة رضى الله عنها : قد 
خیرنا رسول الله و فلم نعده طلاقاء وفى رواية : فلم يكن طلاقا» وفى رواية : 
خی رنا رسول الله باو فاخحترناهء فلم يعده طلاقاء وفى رواية؛ فلم يعدها علينا 
شيئا. وقال مسروق : ما أبالى حيرت امرأتى واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن 
تختارنى» ولقد سالت عائشة رضى الله عنها فقالت : قد خيرنا رسول الله بيا 
آفکان طلاق؟ . 

وقد روی عن جابر رضی الله عنه : دخل آبو بکر يستأذن على رسول الله 
ي فوجد الناس جلوسا بہابه لم يؤذن لأحد منهم» قال : فأذن لأبى بكر فدخل› 
ثم آقبل عمر فاستأذن فاذن له» فوجد النبی اة جالسا حوله نساؤه واجما ساکنا. 
قال : فقال أبو بكر : لاأقولن شيا أضحك رسول ب فقال : يا رسول الله» لو 
رأيت بنت خارجة سالتنى النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله 
یا وقال : هن حولی كما ترى يسالننى النفقة»فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ 
عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول : تسألن رسول الله َو ما 
ليس عنده؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله شيشا أبدا ليس عنده» ثم اعتزلهن 
شهرا أو تسعا وعشرين يوماء ثم نزلت عليه هذه الآية : «يأيها النبى قل 
لأرواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيسا ورينتها فشعالين أمتعكن 


a 


وأسرحكن سراحا جميلا» وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما . 

قال : فبدأً بعائشة فقال : يا عائشة» إنى أريد أن أعرض عليك أمرا أحب 
ألا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك. قالت : وما هو يا رسول اللّه؟ فتلا عليها 
الآية. قالت : أفيك يا رسول أستشير أبوى؟ بل أخحتار الله ورسسوله والدار 
الآحرة» وأسالك آلا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت. قال : لا تسألنى امرأة 
منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثنى معنتا ولا متعنتاء ولكن بعشنى ميسرا. 

ومرد هذا الخلاف إلى اخحتلافهم فى الإحاطة بجا جاء فى ذلك من الآثار عن 
رسول الله لا . 

-١‏ وما يتصل بذلك اختلافهم بسبب النسيان»› ومنه ما روی أن اٻن عمر 
رضی الله عنه کان يقول : اعتمر رسول الله بو عمرة فى رجب فسمعت بذلك 
عائشة» فقضت عليه بالسهو. ومن ذلك ما حدث به عمار بن ياسسر من جواز 
التيمم من الجنابة؛ إذ قال : أتذكر يا آمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية . .. إلى 
آحر ما قدمناه» فلم يذكر عمر ذلك» وقال له : نوليك ما توليت. وكذلك 
اخحتلافهم فى الضبط : كاختلاف أصحابه ية فى رواجه بام المؤمنين ميمونة رضى 
الله عنها؛ فقد روى ابن عباس رضى الله عنه أنه ىة تزوج ميمونة وهو محرم» 
وبنی بها وهو حلال» وماتت بسرف. وروی عن ميمونة بلت الحارث آم المؤمنين 
نفسها ‏ أنه َة تزوجها وهو حلال. وكذلك ما روی عن أبی رافع من أنه تزوجها 
وهو حلال» وكان السفير بينهماً. ۰ 

وقد ترتب على اخحتلاف الرواية فى ذلك - الاخحتلاف فى صححة زواج 
المحرم› فذهب بعضهم إلى أن رواجه حال إحرامه صحيح › وبه أخحذ الحئفية› 
وبعضهم إلى أنه غير صحيح› وه آخذ غيرهم. ولا ريب أن اختلاف الرواية فى 
ذلك لا يرجع إلى شىء سوى اخحتلافهم فى ضبط حاله ية حال رواجه ميمونة 
أكان حلالا أم محرما؛ إذ لم يتزوجها إلا مرة واحدة. 

هذا وقد كان ذلك من أسباب الخلاف بين الفقهاء فيما بعد هذا العصر؛ لأن 
الأحادیث . وإن كانت قد دونث فيما بعد وجمعت وألفت فيها المجاميع والسان - 
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لم يقع لها ذلك إلا بعد الأئمة المتبوعين من الفقهاء» وبعد معرفة آرائهم وانتشارها 
فى الناس. ومع هذا ليس لأحد أن يدعى أن ما دون من الدواوين قد استوعب 
سنة رسول الله يله جميعهاء لم يغادر منها حديثا صحي حا إلا أحصاه؛ فإن ذلك 
لم یکن فى مقدور أصحابها عادة؛ إذ لم یتصلوا بکل راوء ولم يجصوا کل من 
علم عن رسول الله سنة. ثم ليس ما فى هذه الدواوين معلوما كله لفقيه. من 
الفقهاء» وليس من اليسير على الفقهاء أن يعوا ما فيهاء فكان من الطبيعى أن 
يجهل الفقيه بعض ما ورد عن رسول الله َة فإذا فرض أن عرض عليه ما ورد 
فی ذلك من الحوادث کان حکمه فپه بناء علی رآیهء وقد یکون رأیه مخالفا لا ورد 
فيه من سنة يعلمها خحلافه فيحدث الاختلاف فى الرأى. 

وثو هم بالسنه . ) 

وأما ما يرجع إلى درجة وثوقهم با يروى لهم فهو فى مسائل قد تفوق 
مسائل النوع السابق عدداء ولكنا نكتفى بذكر ما يأثى على سبيل امثال» ومرد ذلك 
إلى حال من یروی الحدیث؛ فليس كل من يروى حديشا موفور الثقة عند الناس» 
معروفا بالضبط والحفظ» بل قد يكون مجهول الحال عندهم» أو معروفا بسوء 
الحفظ» أو بعدم الفهم أو الضبط» أو بغير ذلك ما يورث فى روايته ريبة أو شكا: 
کان یکون الحدیث مخالفا لحکم جاء فی الکتاب» أو جاء به أثر مشهور» أو نحو 
ذلك . وهذا - وإن حدث فى رمن الصحابة رضوان الله عليهم - كان فى زمن 
التابعين أكثر حدوثاء وفيما جاء بعدهم أكثر وقوعا؛ ذلك لأن السنن قد انتشرت› 
وقام بروايتها كثير من الناس. ولم يكن الناس يومئذ كأسلافهم عدالة وصلاحا 
ورشداء فكان أكثر آسانيدها ضعيفة» ولم يثق الناس فى كثير .منها بسبب ذلك» 
على حين وصلت إلى آخرين بطرق أخحرى صحيحةء فعملوا بها حين تزكها 
الآحرون فكان من وراء ذلك اخحتلافهم . ونذكر فيما يأتى بعض هذه المسائل : 

| - نفقة المبانة وسكناها : احتلف أصحاب رسول الله باه فى ذلك 
فذهب فريتق منهم على رأسهم عمر إلى آن المبانة لها النفقة والسكنى» وذهب فریق 
آخر علی رأسهم ابن عباس إلى أنها لا تستحق على زوجها نفقة ولا سکلی - وبه 


8 


۳۷ 


أخذ الحسن البصرى وعطاء والشعبى - وذهب آخرون إلى أنها لا تستحق نفقة 
ولكن تجب لها السكنى . 

وقد احتج أصحاب الرأى الأول بقوله تعالى فى سورة الطلاق : 
#آسکنوهن من حیث سکنتم من وجدكم) وقوله تعالی : (لا 
تخرجوهن من بيوتهن#» وقد جاء ذلك عاما فى المطلقات. وإذ وجب عليها 
القرار فى بيت مطلقها مقتضى هذه الآية كانت محتبسة» ووجبت لها النفقة سہب 
احتباسها. 

واحتج أصحاب الرأى الأخير بالآية» فأوجبوا لها السكنى» ولم يوجبوا لها 
النفقة بدليل الخطاب من قوله تعالى : #وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن)› فلم يجعل لغير الحامل نفقة بدلالة دليل 
الخطاب . 

واحتج من لم يجعل لها نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس» فقد 
روت أن زوجها أبا عمر بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله 
بشعير فسخطته. وفى رواية أنه أرسل إليها بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعیر› 
فقالت : أما لى نفقة إلا هذا؟ فقال : والله ما لك علينا شىء. فجاءت رسول الله 
ية فذكرت له ذلك» فقال الرسول : ليس لك عليه نفقةء وأمرها أن تعتد فى 
بيث أم شريك» ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابى»› اعتدی عند ابن آم مکتوم» 
فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك» فإذا حللت فاذنینى . قالت : فلما حللت ذكرت 
له أن معاوية بن بى سفيان وأبا جهم خطبانى . فقال رسول الله لي : أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفى رواية : فرجل ضراب للنساء» وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له» ولكن أنكحى أسامة بن ريد فكرهته» فقال : أنكحى 
أسامة» فنكحته» فجعل الله فيه حيراء واغتبطت به. وفى رواية أخحرى أنها قالت: 
والله لأعلمن رسول الله اء فإن كان لى نفقة أحذت الذى يصلحنى» وإن لم 
تكن لى نفقة لم أخحذ منه شيثا. قالت : فذكرت ذلك لرسول الله بل فقال : لا 
نفقة لك ولا سكنى. وقد جاء فى بعض الروايات آن ذلك الحديث بلغ مروان» 
فأرسل إلى فاطمة قبيصة بن ذؤیب يسالها عن الحدیث» فحدثته بهء فقال مروان : 
ا 


TA. 


لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء سنأخحذ بالعمصمة التى وجدنا الناس عليها. 
فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فببنى وبينكم القرآن» قال الله عز وجل : 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل 
الله يحدث بعد ذلك آمرا# قالت فاطمة : وهذا لمن كان له مراجعةء وإلا فأى 
أمر يحدث بعد الشلاث؟ فكيف تفولان لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام 
تحېسو نها . : 

ولا بلغ هذا الحديث عمر قال : لا نترك كستاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندری لعلها حفظت أو نسیت› وفى رواية : لعلها جهلث أو نسيث لها السكنى 
الأعظم ومعنا الشعبى»› فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس آن رسول الله اة 
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» فأخذ السود كفا من حصى فحصبه به وقال : 
ويلك! تحدث مثل هذا وقد قال فيه عمر .. إلخ. وجاء فی معانى الآثار للطحاوى 
أن أسامة بن ريد أنكره كما أنكرته عائشة رضى الله عنهاء فقد روى عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن أنه قال : كانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله اه أنه 
قال لھا : اعتدی فی بیت ابن آم مکتوم» وكان محمد بن آسامة بن زيد يقول: 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شیا رماها ا كان فى يده. وعن يحيى بن 
ابن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم» فانتقلها عبد الرحمن بن 
الحكي فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير على المدينة : أن اتق الله واردد المرأة 
إلى بيتها. فقال مروان: أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا 
يضيرك ألا تذكر حديث فاطمة بئت قيس . 

من هذا یری أن من لم يأخذ بهذا الحدیث إنما ترکه لعدم ثبوته عنده». ولو 
ثبت عند الحمیع ما حدث خلاف بينهم. 


)١(‏ المراد بهاتين العبارتين : فكيف تعترفون بأن البائنة لا نفقة لها ثم تحبسونها! تعنى : لا يصح حبسها ما دامت 
لا تستحق النفغة . 


سے ی ی ی ت 


۲ - نقض الوضوء بأكل ما ممست النار أو بأكل لحم المجزور - وفى هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب رويت عن أصحاب رسول الله كي : 

أحدها أنه لا يجب الوضوء بأكل شىء ماء سواء فى ذلك ما مسنته النار وما 
لم تمسه» ولا فرق فى ذلك بين لحم جزور ولحم غيره. وهذا مذهب أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وغيرهم من الأصحاب» 
وإليه ذهب جمهور التابعين وأبو حنيفة ومالك . 

ثانيها : وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة بأكل ما مسته النار. وقد حكى 
أنه مذهب عبد الله بن عمر وأبى طلحة وأبى موسى الأشعرى» وزيد بن ثابت 
وأبى هريرة وعائشة.. 

الها : وجوب الوضوء لمن آراد الصلاة بأكل لحم الجزور خحاصة. وقد روی 
أيضا عن جماعة من أصحاب رسول الله با : 

احتج الأولون بالأحاديث الصحيحة» ومنها ما رواه ابن عباس : أن الئبى 
َي أكل كتف شاة ثم صلى ولم یتوضآ. رواه البخاری ومسلم» وما رواه عمرو بن 
أمية الضمرى قال : رأيت رسول الله يا يجتز من كتف شاة يأكل منهاء ثم صلى 
ولم يتوضأء رواه الشيخان. وما روى عن ميمونة : أن النبى َه أكل عندها كتفا 
ثم صلی ولم یتوضاء وما رواه آبو رافع قال : أشهد لکنت أشوى لرسول الله ئلا 
بطن الشاة» ثم صلی ولم يتوضا. وبا رواه جابر رضی الله آنه : كان آخر الأمرين 
من رسول الله. يي ترك الوضوء نما مست النار» وغير ذلك من الأحاديث المروية 
فى الصحاح . 

واحتج من ذهب إلى وجوب الوضوء نما مسته الثار بأحاديث صحيحة : 
منها ما روى عن ريد بن ثابت وأبى هريرة وعائشة أن النبى ميه قال : توضثوا ما 
مست الثار. رواه مسلم . 

واحتج آخرون ہبحدیث جابر بن سمرة : أن رجلا سال رسول الله ل : 
أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت فتوضآًء وإن شت فلا تتوضا. قال : 
أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال : نعم» فتوضأً مسن لحوم الإبل. رواه مسلم. وعن 
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البراء : سثل رسول الله ية عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. إلى غير ذلك 
من الآثار. 

وقد أحذ بکل رأى من هذه الآراء فريق من التابعين والفقهاء . 

ورأی من ذهب منهم إلى وجوب الوضوء أن أحاديث ترك الوضوء منسوخة 
بأاحاديث الأمر به» وأن الأمر به كان هو المتأخر» وتأولوا حنديث جابر السابق 
فقالوا : إنه مختصر من حدیث اطول منه رواه آبو داود وغیره عن جابر قال : 
ذهب رسول الله اة وأصحابه إلى امرأة من الأنصار؛ فقربت لهم شاة مصلية 
امشوية)ء فأكل وأكلناء فحانت الظهر» فتوضاأً ثم صلى» ثم رجع إلى فضل 
طعامه فأکل» ثم حانت صلاة المصر فصلى ولم يتوضا. فقول جابر كان آخر 
الآمرين من رسول الله ية ترك الوضوء إلخ. . يريد به آخر الأمرين من هذه 
الواقعة لا آحر الأمرين من وجوب الوضوء وتركه» حتى يكون الترك ناسخا 
للوجوب. ومن ذهب إلى هذا التأويل آبو داود السجستانى. 

وهذا الرأى غير وجيه؛ فتأويل حديث جابر على هذا الوضع بعيد» يدل 
عليه قوله ترك الوضوء ما غيرت النار أو مست النارء وإذا كان ترك الوضوء ما 
غيرت النار آخر الأمرين» فأولهما وجوب الوضوء مما غيرت النار. وليس فى 
حديث جابر إلا أنه عليه الصلاة والسلام توضاً بعد الأكل› ويحتمل أن أكله فى 
الابتداء كان على حدث» فلما حانت الصلاة توضا ليصلى خروجا من حدث سابق 
ليس سببه أكل الشاة المشويةء وقد تكون هذه الحادثة سابقة على الأمر بالوضوء؛ 
وقد تكون لاحقة لهء فلا يصح إذن أن یکون جابر قد اراد بحدیثه هذا. ولم ثبت 
أيضا ما قالوه من أن أحاديث الأمر هى المتأخرة. وقد زوى عن عثمان بن سعيد 
الدارمى شيخ الإمام مسلم أنه قال : احتلف الرواة فى السابق واللاحق من هذه 
الأحاديث» ولم يصح قول لأحد مهم . 

وبناء على ما ذكر يكون الاخحتلاف فى هذه المسألة نتيجة احتلاف 
الصحابة فى علمهم بجا صدر من الرسول أخحيرا من ذلك أو عدم الوثوق با 
روی. ولقد روی عن ابن عباس أن أبا هريرة لا روى له حديث الوضوء غأ 
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مست النار قال له: إذا توضأت ياء ساحن أفيجب أن أتوضاأً منه؟ ولم يعمل بهذا 
الحديث . وذلك یدل على أنه لم یثق ما روى من آثار تدل على وجوب الوضوء 
نما مست النار» كما أنه حين روى له أن أبا هريرة يحدث بقوله: من حمل جنارة 
فليتوضاًء قال : لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة. 

۳ وفی سان البیهقی أن عمر رضی الله عنه حين آشكل عليه أمر ميراث 
لحد سأل الناس : هل منكم من يعلم من رسول الله فى الحد شيئا؟ فقال معقل 
ابن يسار : أعطاه السدس. قال عمر : مع من ويلك؟» قال معقل : لا آدری . 
قال عمر : لا دریت. ولم يعمل بجا روی معقل» وکان فى ميراث الجحد خلاف بين 
أصحاب رسول الله مرده إلى الرأى» وسنشرحه عند الكلام على الخلاف بسبب 
الرأى. 

٤‏ - ومن ذلك أيضا ما كان من حلاف فى المزارعة وكراء الأرض» فمن 
الصحابة والتابعين من كان يرى جوازهماء ومنهم من کان یری عدم جوازهما. 

فالقائلون بالجواز یحتجون بعمل النبی ب فی خیبر؛ فقد روی عن ابن عمر 
أن النبى اة ما ظهر على خيب ساله اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملا 
ولهم نصف الثمرة» فقال لهم : نقركم بها على ذلك ما شئنا. متفق عليه. وقد 
ظل الأمر على ذلك إلى ما بعد وفاته كار . وبا رواہ راقع بن حدیج قال : نهی 
رسول الله عن المزابنة والمحاقلة" وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو 
يزرعهاء ورجل منح أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها» ورجل اكترى بذهب أو 
فضة. وفى رواية حنظلة بن قيس قال : سالت رافع بن خحديج عن كراء الأرض 
بالذهب والورق» فقال : لا باس به وإنما كان الناس يؤجرون على عهد النبى با 


(۱) ویرى أهل الظاهر عند تعارض الآثار امروية وعدم معرفة المتأحر منها تقديم ما يدل على حلاف ما كان عليه 
الحال أولاء وذلك بناء على أن المقطوع به هو تغيير ما كان عليه ا لحالء وأن رفع ذلك التغيير مشكوك فيه 
بسبب عدم معرفة تاريخ الرافع . والشك لا يرفع قطعاء ولذلك يرون الوضوء تما مست النار؛ أنه حلاف 
ما كان عليه الحال» ولم يثبت أن الاثر الذى جاء بخلاف هذا الحكم هو المتاخر. 

() الخابرة العمل على الأرض ببعض ما يخرج ملها والبذر من العامل» وقيل هى الزارعةء والمساقاة - 
الحافلة؛ فسرما الشافعى بان يدفم رجل إلى آخحر أرضا بپضاء على أن يزرعها المدفوع إليهء فما حرج منها 
فهو بينهما؛ وهى المخابرة والمزارعة الى نهى عنها الرسول ولل . والمزابنة : بيع الثمر بالشمرء أى الرطب 
باللمر» وفسر جماعة المحاقلة بأن يباع الزرع بالقمح» أو أن تستكرى الأرض بالقمح. 
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على الماذيانات» وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذاء 
ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما 
شی ,معلوم مضمون فلا باس به. وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله بها نهى 
عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. إلى غير ذلك من الآثار . . 

والآخحرون منهم ذهبوا إلى أن كراء الأرض لا يجور بأية حالء سواء أكراها 
بطعام أم بذهب أم بفضة أم بجزء من زرعهاء وذلك لا روى أن سليمان بن موسى 
سأل عطاء فقال : أحدثك جابر أن النبى کل قال : من كان له أرض فليزرعها أو 
لیزرعها أحاه ولا يکرها؟ قال : نعم. 

وذهب آخرون إلى جواز إجارتها بالذهب والورق» لا بجا يخرج منها : 
كالثلث والربع» وهى المخابرة» ولا بطعام مسمى» واستندوا إلى ما رواه رافع بن 
خديج قال : كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله وء فنكريها بالثلث والريع 
والطعام السمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى فقال : نهانا رسول الله َا 
عن أمر كان نافعا لناء وطواعية رسول الله أنفع لنا : نهانا أن نحاقل بالأرض 
فنكريها على الثلث والريع والطعام السمى» وأمر رب الأرض أن يزرعها أر 
پزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك. وبا رواه حنظلة آنه سأل رافعا عن كراء 
الأرض فقال : نهى رسول الله عن كراء الأرض» فقلت : بالذهب والفضة؟ 
فقال: أما الذهب والفضة فلا بأس. 

وذهب آخرون إلى عدم جواز إجارتها بشىء ما يخرج منها. كالثلث والربع› 
وأجاز إجارتها بخير ذلك من الطعام وغیره» غا لا یخرج منهاء واستندوا إلى ما رواه 
شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج أن النبى بي نهى عن إلحقل. 
قال شعبة : فقلت للحكم : ما الحقل؟ فقال : أن تكرى الأرض بالثلث أو 
الربع . إلى غير ذلك مما ورد من الآثار دالا على أن النهى كان عن مزارعة الأرض 
على الاشتراك فيما يخرج منها. 


(۱) الماذيانات مسايل الجداول» أو ما ينبت على حافتى مسيل الاءء وقيل ما يثبت حول السراقى «أى الأقنيةا» 
والأقبال بفتح الهمزة الأوائل والرءوس» والجداول جمع جدول؛ وهو النهر الصغير كالساقية» وأما الربيع 
فهو الساقية الصخيرةء وجمعه آربعاء کأنبیاء» وربعان كصبيان. ومعنی هذا أنهم کانوا يدفعون الأرض إلى 
من یزرعها من عنده على أن پکون )الک ها ما ينبت على الماذيانات رأقبال الحدارل أو هذه القطعة بعينهاء 
والباقى للعاملء فنهوا عن ذلك؛ لا فيه من الغرر. 


ام وسم وی 
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ولقد ورد فى مزارعة الأرض وإجارتها آثار كثيرة متعارضة» وليس من 
لمكن أن تكون جميعها قد صدرت فى وقت واحد من الرسول» أو فى حوادث 
معمائلةء إلا أن يكون بعضها ناسخا لبعضها الآحر ولم يعلم المحقدم منها من 
المعأحر» فكان من ذلك هذا الحلاف. وقد أخبر حماد بن زيد عن عمرو أن 
مجاهدا قال لطاووس : انطلق بنا إلى ابن رافع نسمع منه الحديث عن أبيه عن 
النبی ل قال : فانتهره. قال : إنى والله لو أعلم أن رسول الله اة نهى عنه ما 
فعلته» ولکن حدثنی من هو أعلنم به منهم «یعنی ابن عباس» - آن رسول الله وز 
لم ينه عنهاء إنغا قال : لان يمنح الرجل آخحاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها 
حرجا معلوما. وذلك یدل علی أن طاوس لم یثق با روى فى النهى عن إجارة 
الأرض مطلقاء ولذلك لم ير تحريم إجارتها على الإطلاق . 

وهناك غير هذه المسألة مسائل كثيرة رويت فيها أحاديث كثيرة متعارضة كلها 
صحيحة» ولا يمكن إلا أن يكون المتأخر منها ناسخا للمتقدم» أو أن يكون بعضها 
فی ضرب خاص وبعضها فى ضرب آخر» ولكن جهل ذلك» فحصل الخلاف. 
وفيما ذكرناه البيان الكاشف عن ذلك» وليس فى ذكر غيره إلا إطالة قد تحول بيننا 
وبين أن نوفی بإيضاح غيره» فلذلك نکتفې به. 

ذلك ما كان عليه أمر الخلاف فى الصدر الأول بين الصحابة والتابعين غا 
يرجع إلى علمهم بالأحاديث والتثبت من صحتها قبل تدوين السنة والبحث عما 
صح منها وما لم يصح» وعما يجب العمل به وما لا يجب» والنظر فى حال 
الرواة والرواية» وفى أسانيد الأحاديث ومتونهاء وما يقدح فيها من العلل وما لا 
يقدح» ووضع العلوم المختلفة فى ذلك. 

أما ما يرجع إلى الاختلاف فى معانى الآثار وما تدل عليه فقد ذكرنا ننا 
سنعرض له فيما بعد الفراغ من بيان هذا الموضوع . 
إفتلاف- الفقماء فة العمجر علج إللبدييد سه وضمفا وما ترت غليه 
من فلاف ؛ ١‏ 

كان من أثر رواية الحديث واخحتلاف حال الرواة عدالة وحفظا وسيرة 
وضبطاء وتعدد طريق الحديث وعدم تعددهاء واتصال سنده وانقطاعه» ورفعه إلى 
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الرسول وعدم رفعه» وسماع الرارى ممن روى عنه وعدم سماعه» وانفراد الراوی 

بجا يرويه ومشاركة غيره له فيه»ء إلى غير ذلك من أحوال رواية الحديث» وصفات 

رواته - أن انقسم الحديث عند المحدثين إلى متواتر وغير متواتر . 

فا متواتر هو ما رواه جماعة عن مثلهم إلى رسول الله اة فى القرون الثلاثة 
الأولى» مستندين فى روايتهم إلى الحس. ولا يشترط فيهم عدد مخصوص» بل 

الشرط اطمئنان النفس إلى أن مثلهم لا يتواطئون على الكذب عادة. 

وغير المتواتر ما كان بخلافه» ويسمى خبر آحاد. وينقسم إلى صحيح› 

وحسن » وضعيف . 

والصحيح منه المشهور وغير المشهورء فا مشهور ما توافر فيه شرط التواتر فى 
القرن الثانى والثالث» وهو أن يرويه فيهما جماعة لا يجوز العقل تواطؤهم على 
الكذب عادة» ولم يتوافر له ذلك فى القرن الأولء والصحيح غير المشهور ما لم 
يتوافر فيه ذلك فى القرنين : الثانى والثالث» وهو الحديث المسند الذى يتصل 
إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى مهاه" ولا يكون شاذا ولا معلا 
بعلة قادحة. والشذوذ هو أن يروى الثقة العدل حديثا يخالف ما رواه الناس. أما 
المعل من حديث فهو ما كان به علة. قال ابن الصلاح : إن معرفة علل الحديث 
من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفهاء وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة 
والفهم الثاقب» وهى عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه» لا يعرفها إلا 

حاذق فی الحدیث» متبحر فيه. 

والحسن هو ما نزل عن الصحيح» وعلا عن الضعيف» فهو فى منزلة بين 

المنزلتين» والحكم عليه من رجال الحدیث حكم بشیء تقديرى ينقدح عند الحافظ› 

وریا قصرت عن بیانه عبارته . 

() الإسناد : رفع الحديث إلى قائله» وكليرا ما يطلق على السندء رهو ساسلة رراة الحديث. 

(۲) أى من النبى ية أو الصحابى أو من دونه» فدخل فيه الموقوف» وهو ما اتصل سنده إلى الصحابى فقط 
ولم یتجاوره إلى النبی بء وكان للراى فيه مجال» أما إذا لم يكن للرأى فيه مجال فيعد مرفوعاء رإذا 
أطلتی اخحتص بالصحابی . أما الوقوف على من دونه فیقال له موقوف على فلان : کموقوف على عطاء. 

وخحرج من الصحيح النقطع وهو الموقوف على التابعين؛ واللعضل هو ما سقط من إسناده اثنان 


فصاعداء والمرسل وهو ما انتھی إلى التابعى فقط› کمراسیل سعید پن المسيب إذاقال : قال رسول الله 
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أا الضعيف فهو ما لم تتوافر فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن› وهو 
أنواع : فمنه المرسل» ومنه الموقوف» ومنه المعضل» ومنه المنقطع» إلى غير ذلك 
من الأقسام التى عنى بذكرها رجال علم الروايةء أو فن مصطلح الحديث . 

والحديث المتسواتر يفيد العلم والقطع› ولذا كان نزلة الكتاب فى وجوب 
العمل به : لم يخالف فى ذلك أحد ولم يكن فيما دل عليه من الأحكام حلاف : 
إلا عند خفاء دلالته» والمتواتر من السنة القولية قليلء وقد اخحتلف فى تعيينه 
وعلده» ولم يتجاور عدده عشرة أحاديث» أما المحواتر من السنة العملية 
فكثير» فعدد القرائض من الضلاة» وعدد ركعاتهاء وكيفيات الصلاة والحج - كل 
ذلك وأمثاله - ثابت بالسنة العملية المتواترة. 

وأما المشهور فهو أدنى منزلة من المحواتر» وأعلى منزلة ما لم يشتهر من 
أخحبار الآحادء ولذا قال الحنفية إنه يفيد ظنا أقوى من الظن المستفاد من حبر 
الآحاد» وهو ظن قريب من اليقين» إذ الظن درجات بعضها فوق بعض» ولذا 
جار عندهم أن ينسخ به الكتاب» وأن يزاد به عليه» وأن يقيد به مطلقه»› 
ویخصص به عامه. وكان من ذلك أن اتفق رأيهم مع رأى الجمهور فى كير من 
المسائل جعلت فيها السنة مبينة للكتاب بالزيادة أو التقييد أو التخصيص أو النسخ» 
ومنها رجم الزانى والوصية للوارث كما سياتى. ولم ير ذلك الخوارج وبعض 
المعترلةء لأن المشهور لا يعدو أن يكون خبر آحاد» لا يفيد إلا الظن» فلا يصح أن 
يون حاكما على ما يفيد القطع وهو الكتاب . أما الجمهور فهم يرون أن السلة 
متى صحت كانت صالكحة لأن تكون بيانا للكتاب» سواء فى ذلك المتواتر منها 
والمشهور والصحيح. وعن هذا الخلاف كان الخلاف فى المسالتين الآئيثين : رجم 
الزانى والوصية للوارث. 

فأما رجم اللحصن إذا زنا فقد جاءت به أحاديث كثيرة من طرق عدة رأى 
الجمهور تخصيص الكتاب بها والزيادة بها عليه » إذ إنهم يرون ذلك من البيان ولا 
يشترط فى المبين عندهم إذا كان حديثا إلا أن يكون صحيحاء أما الحنفية فقد ذهبوا 
إلى أن أحاديث الرجم مشهورة؛ ولذا أجاروا تخصيص الكتاب بهاء ولبيان ذلك 
فى إجمال نقول : 


أول ما نزل فى عقوبة الزنا قوله تعالى فى سورة النساء : «واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا مليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلا)» ثم نزل قوله تعالى فى سورة النور : «الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة فى دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)»› وبعد 
أن نزلت هذه الآية قال ييه فيما رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت : «خذوا 
عنى» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم»ء وروى مسلم من بعض الطرق : «البكر تجلد وتنفى» والثيب 
تجلد وترجم. وقد أجمع الفقهاء على وجوب جلد الزانى البكر» ورجم 
اللحصن» ولم يخالف فى ذلك إلا الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه» إذ 
رأوا أن آية النور عامة فى البكر والثيب» فلا يجوز تخصيصها بأخبار الآحاد. 
ورأوا كذلك أن قوله تعالى فى سورة النساء فى عقوبة من يزنى من الإماء : 
فإذا احصن فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) - قطعى فى تنصيف عقوبة الزنا بالنسبة للأمة» ولو كانت العقوبة للحرة 
الحصنة الرجم لوجب نصفها على الأمة المحصنة» ولا نصف للرجم» فدل ذلك 
على أن الرجم ليس عقوبة للحرة الملحصنة إذا رنت . ولیس يجوز تخصيص العذاب 
فى الآية بالجلد بخبر الآحاد. 

وقد أجاب الحنفية بأن الرجم قد ثبت بالاآثار الشهورة» فجاز تخصيصس 
الكتاب بها فى الآيتين» وصار المراد بالزانى والزانية فى آية النور من لم يكن 
محصنا منهماء وبالعذاب فى آية النساء الجلد لا الرجم. 

ویرى كثير من العلماء أن أحاديث الرجم متواترة رويت عن جمع من 
الصحابة منهم بو بكر وعمر وعلى وجابرء ثم تواتر ذلك عنهم فيما بعد» وقد 
روی عن عمر رضی الله عنه أنه قال : لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله 
لأثيته فى المصحف . ولكن القول بتواتر هذه الآثار محل نظر» ولو كانت مواترة ما 
احتلف الناس فيما أثبتته ودلت عليه. 
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وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين والفقهاء إلى الجمع بين الجلد والرجم» 
فقد ورد أن عليا رضى الله عنه حين رفع إليه أمر شراحة الهمدانية عندما زنت 
جلدهاء ثم رجمهاء ولا سثل عن ذلك قال : جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة 
رسول الله . وذلك دل على أنه كان يرى بقاء حكم آية النور على عمومه»ء وأن 
السلة قد زادت عليه فقط . ومن ذهب إلى ذلك الحسن البصرى وإسحاق وداود. 

وجملة القول أن الحنفية ذهبوا إلى أن آية النور خحاصة بغير المعحصن» فحده 
الجلد فقط» أما المحصن فحده الرجم فقطء ولم يروا لغير اللحصن نفيا أو تغريباء 
وهو رأى ابن مسعود» وبه أخذ النخعى والزهرى والأوزاعی . 

وذهب بعض الفقهاء إلى الأّخذ بحديث عبادة بن الصصامت» فرأوا أن حد 
البكر الجلد والتفى مدة عام» وحد الفيب الجلكد ثم الرجم» وهو رأى على رضى 
الله عنه» وأبى بن كعب» وبه أخذ أحمد فى رواية عنه وإسحاق وداود» أخحذ 
هؤلاء بالكتاب والسنة جميعا. 

وذهب آخرون إلى أن حد غير الحصن الجلد مع التغريب» وحد المحصن 
الرجم فقط» وهو مروى عن عمر وعثمان» وبه أخذ الشافعى وآبو ثور. وذهب 
بعض الفقهاء من أرباب هذا الرأى الأخير إلى أن التغريب للرجل لا للأنشى» وإليه 
ذهب مالك والأوزاعى (راجع المغنى لابن قدامة ج ٠١‏ ص ٠١‏ وما بعدها). 

والتتيجة أن مرد الخلاف فى ذلك إلى خلافهم فى تخصيص الكتاب بالسنة 
على العموم» وإلى ما رأوه : من وجود تعارض بين الكتاب والسنة فيما جاء منهما 
فى بيان حد الزناء أو عدم وجود تعارض بينهما. فمن لم ير التعارض عمل بهماء 
ومن رآوه اختلفواء فمنهم من عمل بالكتاب كالخوارج وبعض العتزلة» ومنهم من 
عمل بالسنة على أنها مخصصة أو مبينة للكتاب وهم جمهور الفقهاء. 

وأما الوصية للوارث فيتناولها عموم قول الله تعالى : «كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين # فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) إلا أن الجمهور على أنه منسوخ» وقد 
اختلفوا فى ناسخ هذه الآية. 

فذهب فريق إلى أنها منسوخة با لحديث المشهور» وهو ما رواه الترمذى 
والنسائى وابن ماجة عن عمرو بن خحارجة قال : خحطب رسول الله باو على ناقته 
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«أى يوم الحج الأكبر» وأنا تحت جرانها» وهى تقصع بجرتهاء وإن لغامها ليسيل 
بين كتفى» فسمعته يقول : إن لله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية 
لوارث» إذ قد ورد مل ذلك أيضا من طرق عدة رويت عن كثير من الصحابةء 
منهم أبو أمامة» وابن عباس وابن عمروء وفيه قال الشافعى رضى الله عنه فى 
الأم: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش 
وغيرهم لا يختلفون فى أن النبى ييه قال عام الفتح : «لا وصية لوارث» 
ويؤثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل العلم» فكان نقل كافة عن كافة» فهو 
أقوى من نقل واحد. وهذا يعد ميلا منه إلى اعتباره متواتراء ولكن الفخر الرازى 
وغيره نازعوا فى تواتره» والصحيح-آنه لم يصل إلى حد التواتر. 

وقيل إقها منسوخة بآية الفرائض بدلالة الحديث السابق» وقد قال الشافعى : 
من المحتمل أن تكون آية المواريث ناسخة للوصية» ومن المحتمل أن تكون آية 
الوصية ثابتة معها غير منسوخة بهاء فلما روى عن رسول الله او ما روى مما 
ذكرنا بعضه استدللنا بذلك على أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية للوالدين 
والأقربين» وعلى ذلك ذهب أصحاب هذا الرأى إلى عدم نفاذ الوصية لوارث» 
ولكن منهم من ذهب إلى نها باطلة لا تقبل إجازة»ومنهم من قال أنها صحيسحة 
موقوف نفاذها على إجازة الورثة» والأول قول أهل الظاهر وبعض المالكية أخذا 
بالسنة على ظاهرهاء والثانى قول الجمهور أخذا بالسنة أيضا. 

وذهب الشيعة الإمامية والهادية والناصرية من الزيدية إلى صحة الوصية 
للوارث ونفاذها من الثلث دون توقف على إجارة الورثة» فإن زادت على الثلث 
توقفت على الإجارة فيما راد فقط أخذا بالكتاب والسنةء فقد قال تعالى فى آية 
المواريث : #من بعد وصية يوصى بها أو دين). فلم يقيدها بأن تكون 
لأجنبى» بل ذكر الوصية للوارث فى الآية السابقة قبلهاء وجاءت السنة مبينة بن 
نفاذ الوصية فى الثلث فقط» وهو بيان يتفق مع قوله تعالى : اللرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون ولللساء نصيب ما ترك الوالدان 
والاقربون عا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . 

وعلى الحملة فإن الخلاف فى جوار الوصية لوارث إغا كان مرجعه إلى تأثر 
الكتاب بالسنة نسخا أو تخصيصا أو تقييدا وعدم تأثره بها على ما بيتا. 


أما تقييد الأيام الواجب صيامها كفارة لليمين بالتتابع عند الحنفية فى قوله 
تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أیمانکم ٭ فذلك 
لأنهم يرون أن قيد التتابع جاء فى قسراءة ابن مسعود» وأن القراءة الشاذة فى حكم 
الأثر المشهور» فيصح أن يقيد به مطلتق الكتاب. ويخالفهم فى ذلك الشافعية ومن 
ذهب مذڏهبهم؛ إذ يرون أن القراءة الشاذة إنما رويت على أنها قراءة» وقد بطل أنها 
قراءة لعدم تواترهاء» فلا تنقلب أثراء ولا يجور العمل بها. وعلى ذلك هى عندهم 
لا تصل إلى خحبر الآحادء ولا يجور لذلك أن يقيد بها مطلق الكتاب» ولا أن 
يعمل بها. ویرى اهل الظاهر هذا الرأى ويزيدون عليه أن فراءة ابن مسعود 
معروفة» وليس فيها قيد التتابع . 

فالخلاف فى هذه المسألة على ذلك مرده إلى الخلاف فى العمل بالقراءة 
الشاذة» فمن رأى وجوب العمل بها كالنفية قيد بها مطلق الكتاب» ومن لم ير 
العمل بها كالشافعية لم يجعلها بيانا للكتاب . 

أما الصحيح والحسن فليس من بين الفقهاء من يرى أن واحدا منهما لا 
يجب العمل به» بل يجمع أهل المذاهب الفقهية الملختلفة المعروفة على وجوب 
العمل بالحديث إذا ما تبين أنه صحيح أو حسن» لا فرق بين أهل سنة وخوارج 
وشيعة ومعتزلة» اللهم إلا من شذ عن ذلك من متكلمى المعتزلة الذين خالفوا 
الإجماع على ذلك» فلم يكن لرأيهم ورن»ء لهذا لم يكن ما يدل عليه الححديث 
الصحيح محل خحلاف متى سلم من المعارض والعلة القادحة وكانث دلالته 
واضحة» ولکن قد یکون وصف حدیث ما بأنه صحیح محل خلاف فیعمل به من 
يراه صحيحاء ولا يعمل به من لا يراه كذلك. ويرجع هذا الحلاف إلى اختلاف 
الحدثين والفقهاء فى سلامة الحديث من العلة القاد-حة أو فى الوثوق برواية 
راويه» بناء على اختلاف الرواة فى العدالة والضبط والحفظ والفقه والفهم والميل 
إلى الابتداع وغير ذلك نما دعا - بعد عهد الصحابة - إلى مطالبة راوى الحديث 
بإسناد حدیثه وبیان رجاله» حتی تعرف قيمة ما یحدث به» ولم يکن هذا معهودا 
فى زمن الصحابة رضوان الله عليهم؛ لسماعهم الحديث من رسول الله بيه وسلم 
مشافهة أو من صحابى آخر شافه الرسول. والثقة بالصحابى موفورة» ومع هذا 
فقد علمت نما سبق أن ذلك لم يمنع بعض كبار الصحابة كأبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما من طلب الاستيثاق من الحديث فى بعض الأحوال. ولكن حين طال 


الزمن› ووقعت الفت» واختلاف الناس» وتعصب كل لرأيه - قيل للرواة : سموا 
لنا رجالكم لننظر : هل يؤخذ بروايتهم أم لا يۇخذ. 

وقد عنى العلماء بالكشف عن حال الرواة عدالة وفسقا وضبطا وحفظا. 
وأجمع أكشسرهم على أن الصحابة عدول لا يجرى عليهم من التحرى والبحث ما 
یجری على غيرهم من الرواة» وقلیل یری أن شأنهم کشان غیرهم فی وجوب 
الببحث عنهم» ويؤيدهم فى ذلك ما قدمناه من أن بعض الصحابة لم يكن يث بكل 
ما یرویه لھم صحابی آخر» ومن ذلك أن ابن عباس رضی الله عنه لم يأخذ با 
رواه أبو هريرة عن رسول الله َيه إذ روى : من حمل جنازة فليستوضاً. وقال ابن 
عباس : لا يلزمنا الوضوء فى حمل عيدان يابسة» وأن السيدة عائشة لم تأخذ با 
رواه ہو هريرة أیضا من آن رسول الله با قال : متى استيقظ أحدكم من نومه 
فلیغخسل يده قبل أن يضعها فى الإناء؛ فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده. وقالت: 
كيف نصنع بالمهراس وقيل : ہل الذى قال فى ذلك صحابی آخر› ومع هذا 
أخذ به بعض الفقهاء كالحنفية» وجعلوا الأمر للندب والاستحباب. 

وقد بدأ الببحث فى المجرح والتعديل منذ العهد الأول» فرويت فى ذلك 
أقوال عن بعض الصحابة وبعض التابعين. وكان للاختلاف المذهبى أثر كبير فى 
ذلك؛ فإن أهل السنة يجرحون كثيرا من الشيعة» فلا يأحذون بروايتهم» والشيعة 
والخوارج يجرحون كثيرا من آهل السنة. ونشأ عن ذلك آن من یعدله فريق يجرحه 
فريق آخر» واحتلف الرأى فى ذلك اخحتلافا شديدا؛ لأنه مبنى على التحرى 
والببحث والنظر» وذلك يختلف باخحتلاف الباحثين» واختلاف الزمن» واختلاف 
التحرى وطريقته وشموله وعمومه. وليس أدل على ذلك من اختلافهم فى الحكم 
على محمد بن إسحاق أكبر مۇرخ حرادٹث الإسلام الأولى فقد قال فيه قتادة : لا 
يزال الناس فى علم ما عاش محمد بن إسحاق. وقال فيه السائى : ليس بالقوى» 
وقال فيه الثورى : ما سمعت أحدا يتهم محمد بن إسحاق . وقال فيه مالك : إنه 
کذاب . 

عن هذا الخلاف احتلف المحدثون فى الحكم على الأحاديث» فيرى بعضهم 
صحيحا ما يراه الآحرون ضعيفاء ولذلك أسباب عدة : : 
(1) المهراس : إناء من الحجر عظيم لا يستطيع الرجل أن يحركه أو ينقله من مكانه لضخامته» وکان مستعملا 

فى رمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه : كان يملأ بالماء ليتطهر منه . واستسعمال الناس لهذا الإناء فى 


زمن الرسول يدل على عدم صحة الحديث؛ لان استعمال هذا الإناء يستلزم غمس اليد فيه» ولو صح هذا 
الحديث لترك الناس استعمال هذا الإناء لعدم استطاعتهم تحريكه عند إرادة التطهر منه . 


٥١ 


منها أن يرى فقيه أن الراوى للحديث ثقة› ويراه فقیه آخر على خلاف 
ذلك. وقد یکون المصضیب من یری ضعفه؛ لاطلاعه فيه على سبب جارح . وقد 
يكون الصواب مع الآخر» إما لأنه يرى انتفاء ذلك الحارح» وإما لأن هناك عذرا 
يمنع من الجرح» وذلك علم واسع» وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك من 
التوافق والاختلاف ما لغيرهم من سائر أهل العلوم الأخرى. 

ومنها ألا يعتقد الفقيه أن راوى الحديث قد سمعه ممن حدث عنه» وغيره 
يعثقد أنه قد سمعه منه لأسباب عند كل منهما أوجبت ذلك . 

ومنها أن يكون للراوى حالان : حال استقامة وحال اضطراب» كأن يختلط 
عقله» أو تحرق كتبه» فما حدث به فى حال الاستقامة يعتبر صلحيحاء وما حدث 
به حال الاضطراب یعتبر ضعیفاء ثم لا یدری متی حدث با حدث : فی حال 
الاستقامة أم فى حال الاضطراب. 

ومنها أن یکون الراوی قد نسی حدیثه الذی حدث به» فینکره على من رواه 
عنه» والفقهاء مختلفون فى اعتبار ذلك علة قادحة» فيختلفون فى قبول هذا 
الحديث لأنهم لم يتفقوا على نما يقدح فى الحديث من العلل وما لا يقدح فيه» 
فيعد بعضهم من العلل القادحة ما لا يراه الآحرون قادحا» وعن ذلك يختلفون فى 
قبول كثير من الأحاديث. 

ومنھا أن کثیرا من الحجاریین یرون ألا یحتج بحدیث عراقی أو شامى ما لم 
یکن له أصل بالحجاز» حتی لقد قال بعض هؤلاء: ما ییحدث به سفیان عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود - لا يكون حجة ما لم يكن له أصل 
بالحجاز» وهذا لاعتقادهم أن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف 

ومنها آن بعض الفقهاء يشترط فى خبر الواحد لکی يكون صحيحا شروطا لا 
يراها غيرهم» مثل اشتراط بعضهم أن يكون الراوى فقيها إذا حالف الحديث 
الأصول» أو انتشار الحديث وشيوعه إذا كان فيما تعم به البلوى» إلى غير ذلك غا 
هو معروف فی موضعه. 

ومنها غير ذلك ما لو أحصيناه لطال بنا الموضوع . 
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وإلى هذه الأسباب يرجع كثير من الاختلاف فى الأحكام الفقهية. 
ونوضح ذلك بالأمثلة الآتية مكتفين بها؛ لان المسائل التى حدث فیها حلاف 
بين الفقهاء بسبب ذلك كثيرة العدد» لا يستطاع حصرها : 
| - الخلاف فى حل المتعة : يرى الشيعة أنها حلال وجائزة؛ لورود الأثار 
الصحيحة الدالة على ذلك» ويرى غيرهم أنها حرام» وأن الآثار الدالة على 
جوازها قد نسخت بأثار صحيحة صريحة النسخ. ومرد هذا الخلاف إلى خلافهم 
فى صححة الآثار الناسسخة» فرأى أهل السنة أنها صحيحة قعملوا بها 
وحرموهاء ورأى الشيعة أنها غير صحيحة» فلم يعملوا بها. ورأوا بقاء حلها وعدم 
اللتعة هى النكاح المؤقت» أى رواج المرآة إلى أجل» وقد روى عن ابن 
عباس رضى الله عنه أن النبى بي رحص فيها لعزبة كانت بالناس شديدة» ثم نهى 
عنها بعد ذلك : روی ابن مسعود رضی الله عنه قال : کنا نغزو مع رسول الله 
ليس ممت نامء قلت : الا تستصى؟ فنهانا رسرل الله عن ذلك؛ ثم رخص 
لنا بعد أن ننكح المرآة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله : #يأيها الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات ما حل الله لكم) متفق عليه . وعن أبى جمرة .. سألت ابن عباس 
عن متعة النساءء فر خحص › فقال مولى له : إغا ذلك فى الحال الشديدة وفى النساء 
قلة ونحوه»› فال ابن عباس : نحم . رواه البخارى . وغه أيضا : إغا کانٹت المحعة 
فى أول الإأسلام : كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفةء فيتزوج المرأة بقدر 
ما یری أنه یقیم فتحفظ له متاعه» وتصلح له شانه» حتی نزلت : إلا علیٰ 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام . 
رواه الترمذى. وعن على رضى الله عنه : نهى رسول الله ية عن نكاح المحعة» 
وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وعن سلمة بن الأكوع : رخص لنا رسول 
الله ا فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام» ثم نهى عنها. وعن.سبرة.الجهلى 
أنه غزا مع النبى ية فى فتح مكة» قال : فأقمنا بها خمسة عشر يوماء. فأذن لنا 
رسول اله ل فى متعة الشساء وإنا لم تخر متها حتى نهان عتها فقال : ديا بها 
الناس» إنى كدت قد أذنث لكم فى الاستمتاع بالنساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شىء فلخل سبيله» ولا تأخذوا ما آتيتموهن 
شيئا» وفى رواية عنه أن رسول الله اة نهى عن نكاح المحعة فى حجة الوداع» 


رك 


وأمر بتحريمها إلى يوم الدين» وخالفهم فى ذلك الشيعة؛ لأنهم لم يروا صحة 
هذه الآثار» ورأوا فوق ذلك أنها ثابتة بالكتاب؛ إذ يقول الله تعالى : «وأحل 
لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالکم محصنین غير مسافحین فما استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة) والمتبادر من كلمة استمتعتم نكاح المتعة» على 
آنه فيها حقيقة شرعية» أو مجار مشهور»ء يدل على ذلك تعبير الآية بالأجر دون 
المهر» والأجر هو المتعارف فى نكاح المحعة» أما المهر فهر المتعارف فى النكاح 
الدائم . وليس يراد بالاستمتاع التلذذ بالجماع - كما يقول فى ذلك أهل السنة - وإلا 
لزم ألا يجب مهر إذا لم يحصل تلذذ» وذلك باطل؛ لوجوب المهر مع عدم التلذذ 
بموت أحد الزوجين » وإلى هذا التأويل ذهب جعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهما 
من أئمة الشيعة الأعلام : روى أن أبا حنيفة سأل جعفرا الصادق عن المتعة فقال : 
عن أى التعتين تسأل؟ فقال أبو حنيفة : لقد سألتك عن متعة الحج فأنبئنى عن 
متعة النساء: أحق هى؟ فقال: سبححان الله! أما تقرا كتاب الله : * فما 
استمتعتم به منهن ...4 الآية فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أسمعها 
ويز( 

وجملة القول أن الأحاديث السابقة لم تصح عند الشيعة» ولو صصحت 
عندهم لكانت بيانا صارفا عن أن يراد بالآية متعة النكاح» وإنما أريد منها ما كان 
الكلام فيه قبلهاء وهو الحل والتحريم بسبب الزواج الدائم» وأن معنى استمتعتم 
هو الاستمتاع المطلوب من النكاح الدائم عادة» وهو الدخول بالزوجة؟. 

١-الفلاف‏ فى وجوب سل الرجلين فى الوضوء : لم تصح الآثار 
الدالة على وجوب ذلك عند الشيعة» ورأوا أن آية الوضوء : #يأيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) - ليست صريحة الدلالة على 
وجوب غسسل الرجلين»؛ بل دلالتها على وجوب مسحهما أظهر» فقد قرئ : 
وامسحوا برءوسكم وارجلكم) بالجر» وذلك صريح فى إيجاب المسح»› 
وهو يدل على المعنى فى قراءة النصب» وأن نصب وأرجلكم فيها إنما هو للعطف 
على محل الجار والمجرور» وهو برءوسكم»» وهو فى لخة العرب كثير» ثم أيدوا 


(۱) راجع تفسیر آيات الاٴحکام للشيخ احمد العزائرلى الشيعى ص ۲٠۳‏ فى تفسير هذه الاآية. 
(۲) راجع تفسیر الراری ج ۳ ص ۱۹ فى تفسير هذه الآية . 
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هذا أيضا بروايات كشيرة عن أئمتهم» فكان الواجب عندهم مسح الرجلين فى 
الوضوء لا غسلهما. ٠‏ ولو صحت عندهم الآثار الدالة على وجوب عسل الر جا 
فى الوضوء لكانت بيانا للاآية» ولم یکن فى ذلك حلاف» ولكان غسل الرجلين 

فى الوضوء واجبا عند الجميع . 

وقد جاء فى نيل الأوطار ما نصه : قال النووى : احتلف الناس على 
مذاهب» فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى فى الأعصار والأمصار إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعسبين»› ولا یجزی مسحهما ولا يجب المسح مع 
الغسل» ولم يشبت خلاف هذا عن أحد يعتد به فى الإجماع. وال اا 
الفتح مثل ذلك» وآتبعه بقوله : إلا ما روى عن على وابن عباس وأنس» وقد ثبت 
رجوعهم عن ذلك حين علموا بيان الرسول فيه. وذهب محمد بن جرير.الطبزى 
والحبائی والحسن البصرى إلى أن المكلف مخير بين الغسل والمسح. وذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه يجب الجمع بين الغسل والمسح». 

وجملة القول أن مداومة الرسول على الغسل» وعدم ثبوت المسح عنه من 
طريق صحيح» وتوعده لمن رآه يمسح على رجليه بقوله : ويل للأعقاب من 
النار - كما جاء فى ذلك رواية عبد الله بن عمر إذ قال : تخلف عنا رسول الله لا 
فى سفرة» فأدركنا وقد أرهقنا العصر» فجعلنا نشوضاً وسح على أرجلناء قال : 
فنادی رسسول الله بأعلی صوته : ل للأعقاب من الثار مرتين أو ثلاثا. متفق 
عليه. (ومعنى أرهقنا العصر : أنهم أخروها فلم يصلوها إلا فى آخر وقتهاء 
ویروی أرهقتنا بمعنى دنا وقتهاء ا زواله). وكذلك أمرہ بغسلھما كما فى 
رواية جابر بن عبد الله» وغير ذلك من الآثار الصحيحة - كل ذلك يعتبر بيانا 
صحيحا لآية الوضوء» ولو صح ذلك عند الحميع ما كان فى هذه المسألة خلاف. 

۳ الخلاف فى وجوب اختيار الخليغة من قريش : صحت الآثار الدالة 
على وجوب ذلك عند جمهور أهل السنةء» فأوجبوا أن يكون الخليفة قرشيا» ولم 
تصح عند الخوارج وبعض المعتزلةء فذهبوا إلى آنه يجوز أن يكون الخليفة من 
العرب ومن العمجم ومن أية قبيلة من القبائلء متى كان عاقلا بالغا عدلا أهلا 
للخلافة. ومن الآثار التى وردت فى ذلك : «الأئمة من قريش» قال فيه الحافظ 
ابن حجر : قد جمعت طرقه من نحو أربعين صحابيا. ولم يصح عند الخوارج 
ومن ذهب مذڏهبهمء وصح عندهم ما يدل على خلافه» وهو قوله َل : 
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«اسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشى» وقالوا : إن عمر - وهو ممن حضر 
حذيفة حيا لوليته. وقد قال ذلك بصدد اختیاره لمن يخلفه فى الغلافة› ولن يترك 
عمر العمل بهذا الحديث السابق - لو صح - إلى هذا القول. 

1 الخلاف فى اعتبار الكفاءة في النكاح : يرى بعض الفقهاء أن ما 
ورد من الآثار دالا على ذلك غير صحيح فلم يعستبروا الكفاءة فى النكاح» وذهبوا 
إلى أن الناس سواسية كأسنان المشط»ء لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقرى› 
والفضل بالتقوی إنغا هو من عند الله» يقول الله تعالى : #إن آكرمكم عند الله 
أتقاكم4 ویری آخرون غير هذا الرأى : يرون اعتبار الكفاءة؛ لا صح عندهم من 
آثار دلت على ذلك : كحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى 
رسول الله ب الأمر إليها. فقالت : قد أجزت ما فعل أبى» ولكنى أردت أن 
أعلم النساء أن ليس إلى الاآباء من الأمر شیء. رواه أحمد والنسائی . ولم يصح 
هذا الحديث عند الأولين» فقالوا إنه مرسل لاأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة» 
ولذلك ردوه. 

۵ -الخلاف فى تبوت الشفعة للشريك فى حق العقار وللجار الملاصنق: 
رأى الحنفية صحة الآثار الدالة على ثبوت ذلك» فأابتوا الشفعة للشريك فى نفس 
العقار» ثم للشريك فى حق العقار الحاص»› ثم للجار» وخالفهم فى ذلك غيرهم» 
فاثبتوا الشفعة للشريك لحديث جابر الصحيح› ولم پثبتوها لغیره. 

وكذلك ما ورد دالا على ثبوتها فى كل مال مشترك : يراه بعض الفقهاء 
صحيحا ‏ فيثبت الشفعة فى المنقول إذا كان مشتركاء ولا يشبتها الجمهور فيه لعدم 
صحة ما دل على ذلك عندهم. 

احتج الحنفية لمذهبهم بحدیث جابر قال : قال. رسول الله کا : «(الحار أحق 
بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائبا» إذا كان طريقهما واحدا» وبحديث سمرة 
قال : قال رسول الله يا : «جار الدار أحق بالدار من غيره». 

وكذلك أثبت أهل الظاهر الشفعة للشريك فى المنقول مستدلين بحديث 
جابر : اقضى رسول الله له بالشفعة فى كل شركة» وذلك لعمومه» فتناول العقار 
والمنقول» ولم يصح عند الحمهور فلم يعملوا به . ت 
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ا - خلافهم فى إفطار الصائم بالأكل ناسيا: بناء على اختلافهم فيما 
رواه أبو هريرة رضی الله عنه عن رسول الله به قال : قال رسول الله الل : «إذا 
أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو ررق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» رواه 
الدارقطنى› وقال إن إسناده صحيح» ومثله ما ورد دالا على الملضى فى الصرم 
وعدم القضاء عند ذلك : عمل بهذه الآثار الحنفية والشافعية والحنابلةء ولم يعمل 
بها مالك وابن آبى ليلى والقاسمية من الزيدية» فذهبوا إلى أن من أكل اسيا بطل 
صومه» ولزمه القضاء؛ لعدم صحة هذه الآثار عندهم . 

وول إلكديد إل§ بعض الفقهاء طون بمض : 

ذكرنا فيما مضى أن من أسباب الخلاف بين الصحابة أو بين التابعين توزع 
الأحاديث بين من سمعوهاء وعلم بعض الصحابة أو التابعين ببعضها دون بعض 
آخر یعلمه غیرهم. وذكرنا لذلك أكثر من مثال» وأن هذا الخلاف بینهم کان أيضا 
سببا من أسباب الخلاف بين الفقهاء من بعدهم»› وذلك لأخذهم بأقوال الصحابة 
فى كثير من المسائل» فاختلفوا فيها وفى أشباهها ونظائرها؛ لاختلاف من أخذوا 
عنهم وقلدوهم أو اتبعوهم» بل لقد يصل إلى فقيه فى مسألة واحدة أكثر من رأى 
لأصحاب 'رسول الله ياء فيكون له فيها بسبب ذلك آراء مختلفة بعدد ما وصل 
إليه من آرائهم؛ لأخذه بآرائهم جميعا. وقد عد بعض العلماء ذلك سببا من أسباب 
تعدد الروايات المختلفة عن أحمد بن حنبل فى المسألة الواحدة. وإلى هذا قد يكون 
من الأحاديث الصحيحة ما انفرد بعلمه بعض الرواةء إذ لم يروه إلا ثقة واحد عن 
مثله» أو رواه قلة عن قلة» ثم لم تدع داعية إلى انتشاره فى الناس وشيوعه بين 
فقهاء الأمصار جميعاء فيعلمه بعض فقهاء الأمصار دون بعضهم الآحر» فمن علمه 
عمل به» ومن لم يبلغه اجتهد رأیه» أو اتبع غيره» وقد يؤديه اجتهاده أو اتباعه 
إلى خحلاف ما جاء به الحدیث» ثم یمضی على رأیه هذا ویکون له فيه أتباع» 
فيشيع هذا الرأى المخالف للسنة حتى إذا جاءهم علم مما روى فى ذلك من حديث 
صحيح - وبخاصة بعد أن جمعت السنة ودونت - لم يعملوا به؛ ظنا منهم أن 
مخالفته فيما مضى من الزمن لم تكن إلا لثاسخ جهلوهء أو لعلة قادحة فيه 
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أوجبت عدم العمل به» فيستمرون لذلك على رأيهم» ويستقر الخلاف بسبب ذلك 
بينهم وبين من تعمسك بالسنة ممن وصل إليه علمها. وهذا ضرب من التعمصب 
الممقوت للرأى؛ إذ لا ينبغى أن يكون احتمال وجود الناسخ أو العلة القادحة 
بسب حسن الظن فيمن لم يعمل بالحديث - سببا من أسباب ترك سنة رسول الله 
ييي وقد يكون عدم العمل به نتيجة لعدم العلم به» وادعاء علم من مضى من 
الأئمة والفقهاء بجميع ما روى عن رسول الله يي ادعاء باطل أو ساقط» ولهذا 
أخذٌ على آبى الحسن الكرخى من الحنفية قوله : کل نص جاء بخلاف ما روى عن 
أبى حنيفة وأصحابه فهو إما منسوخ أو مؤول؛ لأنه بذلك يجعل روايات مذهبه 
عن أبى حنيفة وأصحابه فى منزلة فوق منزلة السنة وحاكمة عليهاء وذلك جسن 
ظنه بأئمته› وزعمه أن عندهم علم السنة كلهاء وأنهم لا يخالفونها إلا لعلة قادحة 
أو ناسخ» وهو حسن ظن منه آداه إلى باطل من القولء وساقط من الرأى» بل 
إلى مخالفة الأئمة أنفسهم؛ فقد روى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : اتركوا 
قولی لکتاب الله . فقيل له : فإذا کان حبر رسول الله؟ قال : اتركوا قولى ابر 
رسول الله . فقيل له : إذا كان قول لأصحاب رسول اللّه؟ فقال : اتركوا قولى 
لقول أصحاب رسول الله . نقل ذلك ضاحب روضة العلماء فى فضل الصحابة. 
وروى مل ذلك عن غيره من الأئمة؛ فقد روى البيهقى فى السان عند الكلام على 
القرآن - أن الشافعى رحمه الله قال : إذا قلت قولاء وكان عن النبى کيل حلاف 
قولی ۔ فما يصح من حدیث النبی بء آولی» فلا تقلدونی . ونقل إمام الحرمين 
فی نهایته عن الشافعی آنه قال : إذا صح خبر یخالف مذهبی فاتبعوه واعلموا آنه 
مذهبى . وروى مشل ذلك عن محمد بن الحسن» وعن مالك» وعن غيرهما من 
الأئمة. وروى الخطيب أن بعض الشافعية كان يستفتى» وكان رما يفتى بغير ما 
ذهب إليه الشافعى وأبو حنيفة» فيقال له : هذا يخالف قولهماء فيقول : ويلكم! 
حدث فلان عن فلان عن البى ية بكذاء والأحذ بالحديث أولى من الأحذ 
بقولهما إذا خالفه. 

وقد يكون هذا سببا من أسباب الخلاف بين الفقهاء فى كثير من المسائل 
الفقهيةء نذكر منها ما يأتى : 
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١‏ - خلاف الفقهاء فى كثير الماء وقليله إذا ما أصابته نجاسة» فقد ورد فى 
ذلك حديث القلتين» رواه ابن عمر عن النبى ييه وقال : سل رسول الله لل 
عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب» فقال َة : «إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل خبها». قال الدهلوى : إن هذا حديث صحیح روى 
بطرق كثيرة معظمها يرجع إلى الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر» أو محمد بن 
عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر»› ثم تشعبت الطرق بعد 
ذلك. وهذان ‏ وإن كانا من الثقات - ليسا من أهل الفتوى» فلم يظهر الحديث فى 
عصر سعيد بن المسيب» ولا فى عصر الزهرى» ولم يعمل به الحنفية أو المالكية» 
وعمل به الشافعى حين وثق بصحته» واستمر المالكية مع هذا على رأيهم» وكان 
عليهم - وقد ظهر الحديث بعد أئمتهم» وصح عن رسول الله - أن يتركوا مذهبهم 
إليه. 


۲ - حلاف الفقهاء فى خيار المجلس : إذ يرى الشافعية والنابلة أن لكل 
من العاقدين الخيار فى فسخ العقد وإمضائه ما داما فى مجلس العقد.' إلا إذا خير 
أحدهما صاحبه فاختار إمضاء العقد ونفاذه. وإنما يثبتون ذلك فى عقد البيع 
بالنص » وفيما يلحق به من عقود المعاوضات بالقياس عليه على ما بين فى موضعه 
من كتب الفقه. وعلى هذا لا يلزم عقد من هذه العقود عندهم بمجرد صدور 
الإيجاب والقبول» بل لابد للزومه من افتراق عاقديه» أو أن يخير أحدهما الآحر 
فى المجلس» فيختار إمضاء العقد. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقد يلزم بمجرد صدور الإيجاب والقہول 
من العاقدين» وليس لأحدهما بعد ذلك الخيار فى المجلس» ولا يكون له خيار إلا 
إذا اشترطاه فى العقدء وهو خيار الشرط . 

ویحتح الشافعية والحنابلة بالحديث : «البيعان كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الحيار» وفى رواية : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
يخير أحدهما الآحر فيختار البيع؛» وهو حديث خيار الملجلس. ويقول الدهلوى : 
«إنه روى بطرق عدةء وعمل به ابن عمر وأبو بررة من الصحابة» ولم ينقل عن 


0۹ 


فقهاء المدينة السبعة ومن عاصرهم بها أنهم كانوا يعملون به» وكذلك لم يعمل به 
ربيعة الرأى وإبراهيم النخعى» ورأى عدم العمل به كل من أبى حنيفة ومالك» 
وآن عدم العمل به ممن سبق ذكره؛ جارح فى الحديث»ء ومانع من العمل به على 
تعدد طرقه» وإلى هذا أيضا ذهب الهادية من الزيدية» ولكن الشافعى وأحمد بن 
حنبل وكثيرا من العلماء غيرهما رأوا وجوب العمل به؛ لأنه حدیث صحیح لا 
يقدح فيه عدم العمل به من هؤلاء» فر ما لم يبلغهم من طریق موثوق به عندهم» 
( ه كلام الدهلوى بتلخيص وتصرف). 

وقد روى هذا الحديث مالك فى موطئه عن نافع عن عبد الله عن رسول الله 
وء ثم لم يعمل به» ولم يجعل للبيسعين نحيارا فى المجلس. ويقول بعض 
المالكية: إن مالكا لم يعمل به لأنه وجد إجماعا من أهل المدينة على ترك العمل 
به» وهو يقدم إجماع أهل المدينة على خبر الواحد» كما قال أبو بكر بن حزم : 
إذا رأيت أهل المدينة قد أجمعوا على شىء فاعلم أنه الحق . ويقول مالك فى خيار 
مجلس بعد أن زوى هذا الحديث فى موطئه : وليس عندنا فيه حد معلوم» ولا 
أمر معمول به فيه. وإذ رآه كذلك ترك العمل به» وذلك لأنه لم يجد لفقهاء المدينة 
فيه بياناء ولا لأهلها عملا به» وعمل أهل المدينة فى حكم السنة العملية التى 
ينقلها خلف عن سلف إلى الرسول بطريق العمل . 

ويظهر أن ترك العمل بهذا الحديث فى المديلة كان أمرا مشهورا شائعا» ولكن 
لم يكن محل إجماع» فقد نقل أن سعيد بن المسيب ومحمد بن شهاب الزهرى كانا 
يقولان به» وهما من فقهاء المدينة ومحدثيهاء وقد أنكر ابن أبى ذئب على مالك 
ترك العمل بهء وهو من فقهاء المدينة المعاصرين لالك فيها. 

أما الحنفية فلم يروا فى سنده مقالا» ولم يروا أن ترك العمل به عند أهل 
المدينة علة قادحة فيه» فراحوا يؤولونه بأن المراد بالتفرق فيه ألتفرق بالأقوال» وأن 
معناه : المتبايعان بالخيار ما داما مشتغلين بالبيع» لم يتماه» فإذا قال أحدهما 
للآخر: بعت أو اشتريت» ولم يصدر من الآخحر قبول - كان الموجب بالخيار : إن 
شاء أصر على إیجابه› وإن شاء عدل عنه» وكان صاحبه بالخيار كذلك : إن شاء 


قبل ما عرض عليه فقال : قبلت» وإن شاء رغب عنه فرفض أو لم يقبل. وقد 
أريد بهذا تعسريف كل من المبايعين عند اشتغخالهما بأمر البيع بما بينهما من صلة 
وعلاقة» فليس يجب على الموجب منهما آن يصر على إيجابه فيلتزم به أمسام 
صاحبه» ولا يرجع عنه» بل جعل الشارع له الخيار فيه إلى أن يقبل صاحبه» 
وليس يجب على صاحبه أن بقبل فى الحال حين يوجه إليه الإيجاب» بل أعطاه 
الشارع فرصة ليتروى وينظر» وكان له فى تلك الفرصة الخيار فى أن يقبل أو 
يرفض حتى يفترقا. ولولا ذلك لكان من المحتمل الجسائز فى الحكم أن يكون 
الموجب ملرما بإيجابه» فلا يجوز له أن يعدل عئه أبداء أو قبل انتهاء المجلس»ء كما 
فى الإيجاب بالطلاق نظير المال »أو قبل رفض صاحبه» كما ذهب إلى ذلك بعض 
المالكية فى بعض الصور. ولولا ذلك أيضا لعلمنا متى ينتهى حق من وجه إليه 
الإيجاب فى قبوله أو رفضه» وإلى متى يثبت هذا الحق» ولا علمنا أن الشارع قد 
أعطاه فرصة للنظر يكون له فيها الخيار وأنه ليس واجبا عليه أن يقبل فى الالء 
فكان الحديث مفيدا لتلك الأحكام» وأن المتبنايعين على الخيار إلى أن يفترقاء 
وإطلاق اسم التفرق على هذا المعنى كشيرء قال تعالى : «وإن يتفرقا يغن الله 
کلا من سعته) نزلت فی الزوجين حين يقع بينهما الطلاق» ولس يعنى هذا إلا 
تفرقهما بكلمة التطليق» وقال تعالى : #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم البينة)» وليس تفرقهم إلا بأقوالهم. وقال ية : 
«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»» وليس معنى ذلك إلا تفرق الأمة بأقوالها 
ومعتقداتهاء إلى غير ذلك يا ورد فى إطلاق اسم التفرق على التفرق بالأقوال . 
وما يؤيد أن المراد بالثفرق فى الحديث التفرق بالأقوال ما جاء فى رواية عبد الله بن 
عمر : «کل بیعحین لا بيع بينهما حتى يتفرقا»» أى حتى يتفرقا بأقوالهما فيوجب 
أحدهما ويقبل الآحرء ثم ينتقلا إلى كلام آحر غير الكلام فى هذه الصفقةء فإذا 
ما وقع ذلك تم بينهما البيع» أما قبل ذلك فلا بيع بينهماء وإنغا الذى يكون بينهما 
هو المساومة» وليس يصح أن يكون معنى «حتى يتفرقا» التفرق بابدانهما؛ لأنهما 
إذا تفرقا بأبدانهما بعد صدور الإيجاب والقبول فقد تم البيع بوجود ركنيه قبل 
التفرق» فكيف يصح أن ينفى وجوده قبل التفرق؟ 


ثم رد الحنفية على الشافعية والحنابلة قولهم : إن المراد بالتفرق فى الحديث 
التفرق بالأبدان - بان ما استدلوا به على ذلك هو عمل للصحابةء وليس حجة . 
إلى آخر ما ذكروه» كما رد هؤلاء على الحنفية تأويلهم با هو مفصل فى موضعه. 
وقد استوفينا الكلام على ذلك فى كتابنا «فقه الكتاب والسنة» ص ١١١۷‏ وما 
بعدها» وراجع: إحكام الأحكام» شرح عمدة الأحكام ج ۲ ص ١٠١١‏ وما 
بعدها. 

وعلى الحملة فالعمل بأحاديث خيار المجلس ذهب إليه كثير من أصحاب 
رسول الله وء ومنهم على وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وأبو برزة الأسلمى وغيرهم» وهو رأى كثير من التابعين كطاووس 
وابن المسيب وعطاء وشريح والحسن البصرى» وبه أخذ ابن أبى مليكة والشعبى 
والزهرى والأوزاعى وابن جريج وابن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى 
وأحمد وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور والبخارى ومسلم والإمامية» ولم يعمل 
بهذه الأحاديث الدالة عليه ربيعة الرأى دابراهیم الننخعى وأبو حنيفة ومالك ويبعض 
فرق الزيدية كالهادية وغيرهم . 

ويظهر أن هذا الخلاف كان نتيجة لعدم اشتهار هذه الآثار الدالة على الخيار 
فى الجلس» وشيوع ترك العمل بها فى المديئة بثاء على عدم اتصال علمهم بهاء 
فكان ترك أهل المدينة العمل بها سببا فى عدم الأخذ بها عند بعض من علمها فيما 
بعد» وجعل علة قادحة تمنع من العمل بهاء أو أمارة على وجود ناسخ لهاء أو 
سببا فى تأويلها وعدم الأخذ بظاهرها.. وعلى أية حال فليس يجوز عند من خالف 
هذه الآثار أن يترك العمل بها بسبب أن الناس لم يعملوا بهاء وإنما اتخذ ذلك دليلا 
علی تأویلها بعد آن ثبتت صحتھاء ولم یکن العمل بھا فیما مضی على ما پظهر إلا 
نتيجة لعدم العلم بها. 

۳ - وقد برد فى موضوع عدة أحاديث ترى فى ظاهرها متعارضة ومع ذلك 
لا يتصل علم الفقهاء بها جميعاء بل يعلم ببعضها فريق» ویعلم ببعضها فریق آخرء 
فیعمل کل بجا علم منهاء فیکون الخلاف بینهم» ثم يتبعهم فى ذلك من آتى بعدهم 
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دون أن يرجعوا إلى ما روى من هذه الآثار فيتبينوا موضوع كل أثر منها ومحل 
تطبيقه حبتى يرتفع ما يظهر بينها من التعارض. ومن أمثلة ذلك ما روى عن عبد 
الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فألفيت بها أبا حنيفة» فقلت له : ما تقول فى 
رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال : البيع.باطل والشرط باطل» فأتيت ابن أب 
ليلى فسألته عن ذلك» فقال : البيع جائز والشرط باطل . فأتيت ابن شبرمة فسألته 
عن ذلك فقال : البيع جاثز والشرط جائز. فقلت فى نفسى : سبحان الله! ثلاثة 
من فقهاء العراق لا يتفقون على مسالة! فعدت إلى أبى حنيفة فأخبرته با قال 
صاحباه» فقال ؛ ما أدرى ما قالا لك» حدثنی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
قال : نهی رسول الله ية عن بيع وشرط»› فالبيع باطل والشرط باطل. فعدت 
إلى ابن ابی لیلی فاخحبرته با قال صاحباه» فقال : ما أدرى ما قالا لك» حدثنى 
هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرنى رسول الله يلاي أن أشترى بريرة 
فأعتقها(» البيع جائز والشرط باطل . قال : فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته با قال 
صاحباه» فقال : لا أدرى ما قالا لك حدثنی مسعر بن کدام عن محارب بن دثار 
عن جابر قال : بعت النبى ية بعيرا» وشرط لى حملانه إلى المدينة" البيع جائز 
والشرط جائز. 
وحادثة بريرة أن هلها أبوا بيعها لعائشة إلا أن يكون ولاؤها لهم بعد عتقهاء 
وقد أشار عليها الرسول بأن تشترط لهم ذلك ليبيعوهاء ولن يكون لهم الولاء؛ 
لأنه شرط باطل» وعلى ذلك يمكننا أن نستبين نوع الشرط الذى استفتى فيه عبد 
الوارث الفقهاء الثلاثةء وذلك على أساس قياسهم إياه على شرط الولاء لغير فن 
أعتق» وعلى شرط انتفاع البائع با باع بعد بيعه» وأنه كان شرطا فيه منفعة للباثئى 
لم یجر به عرف» ولم یرد به نص» وأنه لذلك شرط مفسد للبيع عند أبى حنيفة› 
(1) عن عائشة رضى الله عنها أنها آرادت أن تشترى بريرة للعتق» فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله 
ا فقال : اشتريها وأعتقيهاء فإنا الولاء لن أعتق . متفق عليه. وفى رواية أنه قال لها : اشتريها فأعتقيها 
ویشترطوا ما شاءوا. 
(۲) عن جابر آنه کان یسیر على جمل له قد أعیاء فاراد أن یسیبه» تال : ولحقنی اللبی اء فدعا لی وضربهء 


فسار سسیرا لم یسر مثله» فقال : بعنيه. فقلت : لاء ثم قال : بعليه» فبعته واستشنیت حملاته إلى أهلى 
(متفق عليه). 
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فکان کلاهما باطلا عنده بمعنی أنه لا يترتب على البیع معه أثر» وکان وحده باطلا 
عند ابن أبى ليلى لا أثر له فى صحة البيع ونفاذه» قياسا على اشتراط عائشة الولاء 
لمن باعها بريرة» وكان صحيحا جائزا قياسا على ما شرط جابر على الرسول حين 
باعه بعيره فاشترط عليه حملانه إلى المدينة فقبل الرسول منه ذلك. فكان البيع معه 
صحيحاء وهذا رأی ابن شبرمة» هذا ولیس من الجائز أن یکون ما روی من آنه 
یہ نهى عن بيع وشرط دالا على بطلان أى شرط يشترط فى عقد البيع» فذلك 
مالم يقل به أحد» ثم هو لا يتفق مع ما روى من الآثار الكثيرة الدالة على جواز 
الاشتراط فى البيع» وإذن فالحديث - وارد فى شرط خاص لم يبين راويه 
حقيقته» أما الأثران الآخران فأحدهما فى شرط يخالف المشروع» وهو اشتراظ 
الولاء لغفير المعتق» والآخر فى شرط لم يرد بالنهى عنه أثر» وبمثل هذا يرتفع 
التعارض بين هذه الآثار. 

ويظهر لى أن ترك بعض الفقهاء العمل يبعض الأحاديث الصحيحة التى 
لا تعارضها آثار فى قوتها أو أرفع منهاء ثم ذهابهم إلى تأويلها بثأويلات بعيدة» 
وتحميلها من المعانى ما لا تحتمل ظاهرا - إنما يرجع إلى عدم العلم بها عند بعض 
الفقهاء من الصحابة وعملهم بخلافهاء ثم شيوع ذلك ونقله عنهم إلى من ڄاء 
بعدهم من التابعين والفقهاءء ثم اتباع ھؤلاء لهم فى ذلك» حتى إذا دون الحديث 
وجمع»› وعرف الصحيح منه. ووجدوا منه ما يدل على خلاف ماهم عليه من 
عمل نما آثر عن أسنلافهم إلى عدم علمهم بالحديث الصحيح لظنهم أن مثلهم - 
وهم من هم فى الصحبة والفقه والحرص على سنة رسول الله وطلبها - ليس 
يخفى عليه ما علمه غيره من لا يصل إلى درجته فى الفقه أو الصحبة» فراحوا 
لذلك يطلبون تأويل ما وصل إليهم من حديث صحيح - يخالف ما هم عليه - 
بتأويلات بعيدة فيها كثير من التعسف حتى لا يظهروا مخالفة السنة الصحيحة بعد 
ظهورهاء وربا حرجوا من ذلك بادعاء وجود ناسخ بدليل عدم العمل بها فيما 
مضى» أو بجعل عمل الصحابة بخلافها علة قادحة تمنع من العمل بها. 

ومن ذلك الآثار الكثيرة الصحيحة التى وردت دالة على أن النكاح بغير ولى 
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لا يصح › کالذی أخحرجه أبو داود والترمذىء وابن ماجة عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن أبى بردة عن أبيه عن الى ماو قال : لا نكاح إلا بولى؟» وما 
أخر جه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله بي قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطلء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر با 
استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له»» وغير ذلك ما 
روی فی کتب الحدیث وصححه أهله. وقد ذهب إلى ذلك عمر وعلى وابن 
مسعود وابن عباس وآبو هريرة وعائشة رضى الله عنهم» وبه أخحذ سعيد بن المسيب 
والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وجابر والثورى وابى أبى ليلى وابن شبرمة 
وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. ولم يعمل بهذه الأحاديث أبو 
حنيفة وأصحابه كما لم يعمل به مالك فى المرأة الوضيعة» وحاول الحنفية بعد ذلك 
أن يجدوا مسوغا لتركهم العمل بهذ الأحاديث» فراحوا.يتكلمون فى أسانيدهاء 
فلم يسعفهم ذلك ولم يقم لهم بهذا حجةء ففزعوا إلى تأويلها تأويلا لا تحتمله 
ألفاظها . 

وقد حاول الطحاوى من علماء الحنفية فى كتابه شرح معانى الآثار» أن 
يحصل على سبب لرك العمل بها : من علة قادحة» أو معارضة ماهو فى 
مستواهاء أو تأویل › فلم يوفق. وأمام هذه المحاولات غير الناجحة من علماء 
الحنفية لا جد سببا نرد إليه عملهم بخلافهاء إلا أن تكون هذه الأحاديث لم تظهر 
صحتها فى عهد أبى حنيفة» أو لم تصل إلى علمهء فأداه اجتهاده إلى خلافها. 

ومن ذلك أیضا ما روی عن أبی سعید الخدری رضى الله عنه أن رجلا دخل 
المسجد يوم الجمعة ورسول الله 5ة بخطب على النبرء» فأمره أن يصلى ركعتين. 
رواه الخمسة إلا أبو داود» وصحسحه الترمذى» وفى لفظه : «فصلى الرجل 
رکعتین والنبی يخطب»)» وروى مثل ذلك عن جابر بن عبد اللّه» وأجرجه 
الجماعةء» وروى عنه أيضا : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبو داودء وفى رواية البخارى : «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة وقد حرج الإمام فليصل ركعتين». 
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وقد عمل بذلك الشافعى وأحمد وإسحاق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر» 
وهو مذهب الحسن البصرىء وخالف ذلك أبو حنيفة والثورى ومالك والليث بن 
سعد ومحمد بن سيرين وشريح والنخعى وقتادة والزهرى» وروى عن على وابن 
عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء وعروة بن الزبيرء ويؤيدهم فى ذلك آثار أخحری 
لا تصل إلى مستوى ما ذكرنا فى الصحة والدلالة» حتى لقد نقل عن النووى فى 
الآثار التى ذكرناها : لا أظن عالما تبلغه هذه الآثار صحيحة فيخالفها . 

وقد ذکر صاحب نیل. الأوطار ج ۱ ص ۳۱۷ وما بعدها ما احتج به 
اللخالفون من آثار معارضة» وما أولوا به ما رويناء ولكنهم لم يصلوا إلى ما يقنع › 
ولهذا لا تكون مخالفتهم لها إلا لأحد سببين : إما عدم العلم بهاء وإما عدم ظهور 
صحتها لديهم . ومثل هذا كثير فى مسائل الفقه الخلافية . 

إلزيادة عله المجتار بثبر الوإكد: 


ذكرنا فيما سبق أن الفقهاء اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح 
ولكنهم مع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما يعد من الأحاديث صحيحا وما يعد منها 
غير صحيح» وذلك لاختلافهم فيما يجب توافره من الشروط فى الحديث حتى 
يعد صحيحاء فاشترط بعضهم لذلك شروطا لم يشترطها آحرون» فإذا لم تتوافر 
هذه الشروط فى حديث ماءلم يكن صحيحا عندهمءعلى حين يعده الآحرون 
حديثا صحيحاء وعلى ذلك لا يعمل به الأولونء ويعمل به الآحرون. ومن ذلك 
أن يجىء الحديث بزيادة عن الكتاب» أو يجىء معارضا للحديث المشهور؛ فإن 
بعض العلماء يرى أن ذلك علة تمنع من أن يوصف بالصحةء وبعضهم لا يرى 
ذلك علة» ويعد الحديث صحيحاء وقد ترتب على ذلك أن من يعده صحيحا 
يوجب العمل به» ومن يعده غير صحيح لا يوجب العمل به» فیترکه. وعلى 
أساس ذلك حدث الخلاف فى العمل بخبر الواحد إذا ما جاء بزيادة على الكتاب»› 
فالحنفية لا يعملون به حيئئذ» لأنهم يرون ذلك مانعا من صحته؛ إذ لا يقبلون 
عندهم أن يكون خبر الواحد الظنى حاكما على الكتاب القطعى» ولذا لا يقبلون 
الزيادة على الكتاب إلا بالحديث المتواتر أو حديث مشهور»ء وخالفهم فى ذلك 
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المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم› فزادوا على الكتاب بخبر الواحد 
على اعتبار أن ذلك بيان له» ذلك لاأنه إذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد لزم 
لذلك وجوب العمل ما ياتى به من زيادة على الكتاب على أنه بيان له؛ إذ يثحقق 
بذلك العمل بالنصين جميعاء ولأن ما جاء به من زيادة لا تغير من طبيعة الخبر› 
ولا تمس سنده» وليس من آلقبول أن يعمل برواية رواثه فى ناحية ولا يعمل 
بروايتهم فى ناحية أخرى؛ لأنه إذا ظهر آنهم ثقات فهم ثقات فی کل ما یخبرون به 
عن الرسول» وليس فى العمل بابر حينئل ترك للكتاب كما يقول الحنفية حتى 
يكون العمل بالغبر ترجيحا له على الكتاب فى حين أنه ظلنى والكتاب قطعى . 
والحنفية يرون أن الاقتصار على حكم معين فى الكتاب دليل على أنه الحكم 
وحده» لا شىء معه سواه» وأن العمل بالخبر مع هذا يعد تركا لا دل عليه الكتاب 
من استقلال الحكم الذى جاء به» وهو قطعى فلا يترك بظنى. وقد رد المخالفون 
هذا بأن السنة جاءت لبيان الكتاب» ومن أنواع البيان الزيادةء ولا يعد العمل بالبيان 
تركا لا دل عليه المبين؛ لأن البيان ملحق وتابع للمبين» وذلك ما ينفى دلالة 
الكتاب على استسقلال الحكم الذى جاء به وجاءت السنة بالزيادة عليه» وقد ترتب 
على ذلك حدوث الخلاف فی مسائل کثیرة نذکر منها ما یأئى : 

١‏ - تغريب الزانى غير المحصن بعد جلده : ذلك أن الآية دلت على 
أن حد الزانى هو الجلدء قال تعالى : إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ولا تاخلكم بهما رأفة فى دين الله إن کنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآحر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). وقد بيشت 
السنة المشهورة أن المراد بالزانى والزانية من لم يحصن» أما من أحصن فحده 
الرجم» ولم يخالف فى ذلك إلا الحوارج إذ قالوا إن فى العمل بهذه السنة نسخا 
لعموم الكتاب» والكتاب لا يصح نسخه بسنة ظنية . 

وكما بينت السنة أن ذلك حد الزانى غير المحجصن بينت أيضا أن ذلك هو 
بعض الحزاء الواجب» وأنه يجب إلى ذلك أن يغرب سنةءوذلك لما روى عن أبى 
هريرة أن النبى ية قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفى عام وإقامة الجد عليهء وبا 


Y۷ 


روی عنه وعن زید بن خالد آنهما فالا : إن رجلا من الأعراب آتى رسول الله ئة 
فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيث لى بكتاب الله . وقال الخصم الآخر - 
قل. قال : إن ابنی کان عسیفا'٠‏ على هذاء فزنى بامرأته» وإنى أخبرت أن على 
ابنى الرجم» فافتديت منه بمائة شاة وليدة» فسألت أهل العلم» فأخبرونى أن على 
ابنى جلد مائة وتغفريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله ا : 
«والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والخنم رد» وعلى ابلك 
جلد مائة وتغريب عام» واغند يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها)» قال : فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله ا فرجمت . 
رواه الحماعة. 

وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحجار» وخالف فى ذلك الكوفيون والقاسمية 
بناء على آنه لا يعمل بخبر الواحد إذا ما جاء بزيادة على الكتاب› ولکن الواقع 
كما قال الشوكانى أن أحاديث التغريب قد وصلت إلى حد الشهرة المعتبرة عند 
الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن» فليس لهم معذرة فى ترك العمل بها 
التغريب لم تشتهر إلا بعد عهد الإمام أبى حنيفة فلم يعمل بها لا فيها من الزيادة 
على الكتاب فلما اشتهرت بعده كبر على أتباعه ترك مذهبه بعد ذلك لعدم الثقة 

۲ - القضاء بالشاهد واليمين» فقد قال الله تعالى : #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاأخرى)› 
وقال : #وآشهدوا ڏذوی عدل منکم وأقيموا الشهادة لله . فاو جیت 
الآيتان أن يكون الاستشهاد على هذا الوضع الذى ذكرناه» وبهذا أخذ الكوفيون. 
ولکن روی عن ابن عباس أن رسول الله بُ قضى بيمين وشاهد» رواه أحمد 
ومسلم وغيرهماء وكذلك روی عن جابر بن عبد الله أن النبى بل قضى باليمين 


(1) المسيف بالعين والسين المهملين کالاجیر ورنا ومعئی» وکان عسیفا على هذاء آی کان أجيرا ده . 
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مع الشاهد» رواه أحمد والترمذى وابن ماجة وغيرهما. وعن على أن النبى لا 
قضى بشهادة شاهد واحد ويمسين صاحب الحق. رواه أحمد والدارقطنى» وجاءت 
آثار أخرى فى ذلك» فأخذ الحجاريون بهذه الآثار كلهاء وذهبرا إلى القضاء بشاهد 
واحد ویمین صاحب احق . وهو رأی علی وأبی بکر وعمر وعشمان وأپی وابن 
عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبى وربيعة الرأى وفقهاء المدينة والناصرية 
ومالك والشافعى» وخالف فى ذلك زيد بن على والزهرى والنخعى وابن شبرمة 
وأبو حنيفة وأصحابه» وحکی البخاری حدوثٹ جدل فی ذلك بین آہی الزناد 
وعبد الله بن شبرمة» فاحتج أبو الزناد على جوار القضاء بشساهد ويمين بالآثار 
الواردة فى ذلك» فأجاب ابن شبرمة بالآية السابقة. قال الشوكانى : وجملة القول 
انه لا يلزم من النص على شىء نفى ما عداه» فالنص على الاستشهاد برجلين أو 
رجل وامرأتین لا ينفى العمل بالشاهد مع اليمين» وبخاصة إذا لم يكن لدى المدعى 
شاهدان أو رجل وامرآتان» والقضاء بالشاهد واليمين فى مذه الحال وجه عند 
الشافعية» ورأى صحيح عند الحنابلةء ويؤيده ما رواه الدارقطلى من حديث عمرو 
ابن شعیب عن أبیه عن جده : قضى رسول الله فى الحق بشاهدينء فإن جاء 
بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده. 

ولقد روى أن الشافعى دحل على محمد بن الحسن وهو يعترض على فقهاء 
المديلة فى قضائهم بالشاهد مع اليمين ويقول: إن هذا ريادة على كتاب الله تعالى 
إذ يقول : #واستشهدوا شهيدين من رجالكم ..4الآية»فقال الشافعى : 
إذا كانت الزيادة على كتاب الله لا تقبل بخبر الواحد فكيف أخحذتم با رواه ابن 
عباس عن رسول الله ية : ١لا‏ وصية لوارث» مع قول الله تعالى : لإكتب 
عليكم إذا حضر آحدكم الموت. .) الآيةء وأورد عليه مسائل أخرى كالمسح 
على الخفين مع آية الوضوءء أنحذ فيها اللحنابلة بأخبار الآحاد التى جاءت زيادة على 
ما فى القرآن دون آن تكون لها شهرة. 

وقد علمت أن الحنفية تركوا العمل بهذا الحديث بناء على أن الزيادة تعشبر 
نسخاء وليست كذلك» بل تعتبر فى الواقع بيانا وتخصيصاء ولقد عمل الحنفية 
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بأخبار الآحاد فى تخصيص الكتاب» فقد خحصصوا بها قوله تعالى : «واحل 
لکم ما وراء ذلکم) فحرموا بعض ما تناوله هذا العموم بالآثار كالجمع بين المرأة 
وعمتها وحصصوا آية السرقة من ناحية النصاب ومن ناحية قطع الرجل فى للمرة 
الثائية» وهكذاء فكيف يتركون العمل بهذه الآثار وقد رواها عن رسول الله اة 
نيف وعشرون صحابيا» وذلك ما تتحقق به الشهرة. وقد اضطر الحنفية إلى تأويل 
هذه الآثار أمام شهرتها فقالوا : إن المراد من ذلك أن الرسول قضى بيمين المنكر 
مع شاهد الطالب لأنه غير كاف»› وتعقب ذلك ابن العربى بأنه جهل باللغة لأن 
العية تقتضى أن تكون من شيئين فى جهة واحدة لا فى جهتين متضادتين› ولا 
يجور أن يكون يمين المنكر إلا مضادا لشهادة من أحضره الطالب . 

ومسائل الخلاف من هذا النوع كثيرة نكتفى منها بذكر بذلك. 

ممارضة هبر إلو اد للدي المشهون 

ومن أسباب الخلاف أيضا بين الفقهاء كما ذكرنا أن يرد حديث صحيح 
معارضا لحديث مشهور» فإن بعض الفقهاء يرى العمل به لأن ذلك لا يقدح فى 
قیمته کما بیناء وبعضهم یری عدم العمل به لاعتباره أن ذلك قادح فى صحته» 
فاحتلفوا لذلك فى بعض الأحكام. ومن ذلك ما جاء فى رد اليمين إلى المدعى 
عندما يآبى أن يحلف المدعى عليه إذا ما وجهت إليه اليمين فنكل ولا توجه اليمين 
إلى المدعى . وقال آخرون : بل يستحلف المدعى عند ذلك» فإن حلف استحق ما 
ادعی بحلفه» وإن بی لم یحکم له بشیء بثاء على نكول المدعی عليه . وقد استند 
أصحاب هذا الرأى إلى ما روى أن رسول الله کيل قال : «من كانت له طلبة عند 
أخيه فعليه البينة» والمطلوب أولى باليمين» فإن نكل حلف الطالب وأخذ. 

وهذا الحديث مخالف للحديث المشهور : «البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكر» فلم يجعل على المدعى يميناء فكان هذا الحديث سببا فى رد 
الحديث السابق وعدم العمل به عند من لم ير رد اليمين . 

ونمن أخذ بهذا الحديث الشافعى ومالك» جاء فى الموطا : أرأيت رجلا 
ادعى على رجل مالاء أليس يحلف المطلوب : ما ذلك الحق عليه» فإن حلف 
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بطل ذلك عنه» وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين حلف طالب الحتق : أن حقه 
فی بلد من البلدان. آ. ه. 

وجاء فى نهاية اللحتاج للرملى ج ۸ ص ۴ : وإذا أنكر المدعى عليه 
يقضى له بنكول المدعى عليه وحده) . 

والحديث المشهور حجة على من ذهب إلى ذلك. 

حبر الود فيما تعر به إلبلوق؛ 

كذلك کان من آسباب الخلاف بين الفقهاء اختلافهم فی وجوب العمل با 
يستوجبه خبر الواحد إذا جاء غير مشتهر فيما تعم به البلوى ويكثر وقوعه ويحتاج 

ذهب الجمهور إلى العمل بمو جبه»› ولا يرون أن عدم اشتهاره حینئذ قادح فيه 
أو مانع من العمل به متی ثبت أنه حديث صحیح لا شذوذ فيه ولا إعلال» إذ لا 
يصح أن يکون عدم اشتهاره سببا فی ثرك أمر الرسول ا 

وخالف فى ذلك الحنفة» فلم یعملوا ا يدل عليه ظاهراء بل جعلوا عدم 
اشتهاره قرينة تصرفه عن ظاهره» فإن جاء بأمر كان للندب والاستحباب لا 
للوجوب»› وإن جاء بنھی کان للكراهية لا للتحريم؛ إذ لو كان المراد به الإيجاب أو 
التحريم لاشتهر ذلك الحكم بين السلف» ولنقل إلينا الحبر بطريق الاشتهارء ا 
على هذا الوجه؛ إذ لا يستغنى عنه جميع الناس» بل یری أن الدواعى قاضية 
بمعرفته واشتهاره حيئئذ» فوجب أن ينقل على هذا الوضع» ونقله على خلافه يذل 
على أنه قد ترك العمل به عند أكثر الناس لعدم حرمة ترك العمل به. 

وپناء على ذلك حدث الخلاف فی وجوب التسمية جهرا مع قراءة الفاتحة فى 
الصلاة : أوجبها الجمهور لما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه بو كان 
يجهر بالتسمية فى الصلاة وخالف فى ذلك الحنفية لعدم اشنهار هذا ابر مع 
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وروده فيما تعم به البلوى؛ فإن الصلاة مطلوبة من جميع المسلمين» وقد حضر 
صلاته به ا مجم الغفیر» وتکررت فی کل 'یوم» وقال ب : «صلوا کمارآیتمونى 
أصلى»» فلو كان ذلك مطلوبا لاستفاض الخبر واشتهرء وبخاصة عن طريق 
العمل . وقد ثبت عمل الخلقاء الراشدين وكثير من الصحابة بخلاف ذلك» ومن 
البين أنهم لا يتركون السنة مدة عمرهم . 

ومن ذلك أيضا انتقاض الوضوء إذا ما مس المتوضئ من ليست بمحرم عليه 
من النساء؛ لا رواه عمر عن النبى ل أنه قال : «القبلة من المس» فتوضئوا منها) 
عمل به غير الحنفية› وترك العمل به الحنفية للسبب الذى ذكرنا. 

ومن ذلك أيضا حديث قنوت الفجر؛ فإن القنوت فيه لو كان سنة ما خفى 
على أحد من الصحابة؛ إذ كانوا يصلون خحلف رسول الله َء فلو قنت جهرا 
کما یری الشافعی ما نقل ترکه عنهم . 

وقد أطال ابن حزم فى الإنكار على الحنفية إذ رأوا هذا الرأى وتركوا العمل 
بالحديث الصحيح لعدم شهرته. وما أخذه عليهم فى ذلك آنهم خحالفوا هذا اليد 
حين أوجبوا الوضوء من الرعاف والقلس (ما حرج من الفم من الطعام) بخبر 
ساقط فضلا عن أن کون صحيحا› وهو فيما تعم به البلوى؛ إذ لا يستغنى عن 
الوضوء وعن معرفة نواقضه أحد من المسلمين»› د يعمل بهذا الخبر المالكية 
والشافعية لعدم صحته . 

وقد يرد الحنفية قول اہن حزم بآنهم يرون أن الحديث صحيح وآن حوادث 
الرعاف والقلس ليست كثيرة الوقوع» فلم يكن الحديث فيما تعم به البلوى. 

مثالفة بر إلوإكب الإصولء العامة وإلقياس. 

ونما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء العمل بخبر الواحد إذا حالف القياس أو 
الأصول العامة المستنبطة من النصوص الشرعية المختلفة . فذهب فريق إلى وجوب 
العمل بالحبرء لانه لا اجتهاد مع اللص» والعمل بالقياس أو بالأصول العامة 
ضرب من الاجتهاد» ومن هؤلاء آهل الظاهر. وخالف فى ذلك آخحرون» فمنهم 
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من ذهب إلى تقديم القیاس على الخبر إلا إذا كان الخبر قد جاء بحكم ليس للرأى 
فيه مجال» فعندئذ يقدم الخبر على القياس؛ لرجحان جانب التعبد فيه» وتلك 
أمارة على صحة نقله؛ إذ يبعد أن يكون لذلك مصدر غير الرواية عن الرسول 
. ومن ذلك حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب»ء وحديث المصراة؛ فإن 
ناحية التعبد فيهما ظاهرة واضحة»ء ولذلك وجب العمل بهما وترك القياس. 

أما حديث ولوغ الكلب فهو ما رواه أبو هريرة أن رسول الله كو قال : «إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه»› ٹم لیغسله سبع مرات». رواه مسلم. وفی 
رواية «سبع مرات أولاهن بالتراب» فإن الأمر بذلك بعد حل أكل ما يمسكه كلب 
الصيد من الصيود وعدم الأمر بغسله سبع مرات - يدل على أن ذلك أمر تعبدى 
يجب أن نأخذ به وإن خالف ذلك الأصل العام المستنبط من النصوص الشرعية 
وهو أن الطهارة من النجاسة تكون بإرالة أثرها. وكذلك الأمر فى حديث المصراة. 
وسیأتی بیانه. 

كلا الحديثين مخالف للقياس أو الأصول العامة : 

ما حديث ولوغ الكلب فلأن من النجاسات ما هو أشد قذارة من لعاب 
الكلب» ولا يلزم فى التطهر منها تكرار الغسل» بل يتم بإزالة أثرها وإن كان ذلك 
بالغسل مرة واحدة. 

وأما حديث التصرية - وهى عبارة عن حبس اللبن فى الضرع مدة من الزمن 
قصدا إلى إيهام الناظر بكثرة اللبن - فلأن التعويض عن إتلاف مال يكون بدفع 
قیمته إن کان قيمياء وبإعطاء مثله إن كان مثليا» لا بإعطاء شىء آخر غير المتلف لا 
يناسبه ولا يماثله» وإنما يعد إعطاؤه مبادلة صريحة. وجانب التعبد فيهما راجح : 
أما فى تطهير الإناء من الولوغ فلما ذكرناء وأما فى إعطاء صاع من طعام أو من تمر 
بدل اللبن المستهلك فلعدم المناسبة بين ذلك وبين اللبن» ولعدم معرفة مقدار ما 
حلب وأخذ من اللبن» ولتخصيص البدل أن يكون من الطعام لا من شىء آخحر - 
كل ذلك يجعل جانب التعبد راجحا على غيره. ولهذا أخحذ بهذين الحديثين» ومن 
أحذ بهما الشافعية . 


ومنهم من ذهب إلى أن راوى الحديث إن عرف بالفقه كالخلفاء الراشدين 
والعبادلة وريد ومعاذ وعائشة رضى الله غنهم قدم حديثه مطلقا على القياس وما 
استنبط من الأصول العامة» وإن لم يعرف به كأبى هريرة رضى الله عنه قدم 
القياس على الخبر إذا كان الخبر لا يوافق قياسا آحرء أما إذا وافق الخبر قياسا آخر 
فإن الخبر يقدم على القياس . 

والحنفية منهم من ذهب إلى ذلك کعیسی بن آبان والقاضی أبی زید 
الدبوسى وشمس الأثمة السرخسى والبزدوى» ومنهم من قدم القياس على الخبر 
إذا ما كانت مقدمات القياس قطعية . وإلى هذا ذهب أبو بكر الأبهری» ويرى 
القاضى أبو بكر الباقلانى تقديم الخبر على القياس إذا كان صحيحاء وإلا فهما 
متساويان والعبرة بالمرجحات» وملهم من قدم الخبر مطلقاء وذلك هو المتفق مع ما 
نقل عن أبى حنيفة وأصحابه من وجوب العمل بابر وترك الرأى معه» وذلك 
رأى أكثر الفقهاء . 

وعلى هذه القاعدة أحذ الحنفية بخبر أبى هريرة القاضى بعدم إفطار الصائم 
إذا أكل أو شرب ناسياء وبخبر معبد الجهنى فى نقض الوضوء بالقهقهة فى 
الصلاة ولكنهم مع ذلك لم يعملوا ببحديث المصراةء وهو ما رواه أبو هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : «من اشترى شاة مصراة أو لقحة 
مصراة فحلبها فهو بخير النظرين بين أن يختارها وبين أن يردها وإناءً من طعام . 
وفى رواية : «وصاعا من تمر»» وفى رواية : «فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام» فإن 
تركها ردها ورد معها صاعا من ترا" وعلى هذا ذهب بعض الفقهاء من غير الحنفية 
إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها شخص فحالبها فلم يرض حلابها فى مدة ثلاثة 
یام کان بالخیار: إن شاء أمسکهاء وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. ومن 
ذهب إلى ذلك مالك والشافعى وأحمد والهادى والناصر. ويرى بعض الشافعية 
أن الغيار على الفور» وحملوا التوقيت على الأيام الثلاثة على ما إذا لم يعلم قبل 
الثلاث أنها مصراة. ومن ذهبوا إلى التوقيت اختلفوا فى بدايته» فمنهم من يرى 
أن الأيام الثلاثة تبتدئ من وقت تبين التصرية وظهورهاء ومن هؤلاء الحنابلة» 
ومنهم من ذهب إلى آنها تبتدئ من وقت العقدء ومنهم الشافعية . 
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أما الحثفية فقد رأوا ترك العمل بهذا الحديث» وذهبوا إلى أن رد الشاة على 
بائعها بعيب التصرية غير مقبول» وأنه لا يثبت بها خيار للمشترى» ولا يجب فيها 
رد صاع من تمر أو طعام» وأنه يجوز للمشترى أن يرجع بنقصان العيب إن كان 
ذلك عيباء وذلك على رواية الطحاوى» وليس يرجع بشىء على رواية صاحب 
الأسرار. 

ويلاحظ أن رواية الطحاوى لا توافق قواعد الحنفية؛ لأن وجود العيب 
عندهم یلزمه أن یکون للمشتری خیار الرد به» ولذا یظهر لی آنه لا خلاف بین 
الروايتين فى الواقع» وأن التصرية لا تعد على المذهب عيبا يستتبع ثبوت خيار الرد 
بالعيب» وأآن المراد برواية الطحاوى أنه إذا ترتب على تصرية الشاة وبيعها على 
هذا نقصان وغبن رجع المشترى بقدار ذلك. 

وذهب ابن أبى ليلى إلى أن مشترى المصراة له أن يردها وقيمة الصاع» ولا 
يجب عليه رد صاع من طعام عينا. ويرى الهادية أن له رد المصراة» وعليه حينئذ 
رد اللبن بعینه إن کان باقیا لم یتغیر» وإلا رد قیمته أو مثله. 

ومن هذا يظهر أن ابن آبى ليلى والهادية قد أخذوا بالحديث مع تاويلهم 
الأمر برد صاع من تمر بأن المراد به رد صاع أو قيمته أو رد اللبن أو قيمته. 

آما عدم أحذ الحنفية بهذا الحديث فهو ظاهر عند من يرى منهم تقديم 
القياس على الخبر إذا ما حالف أصلا عاما؛ فقد تركه للقياس وتطبيق الأصول 
العامة فى الضمان. أما عند من يرى تقديم الخبر على القياس فذلك لأنه منسوخ» 
ثم اخحتلفوا فی تعیین ناسخه» فقال بعضهم : هو حديث ابن عمر الذى ينهى عن 
بيع الدين بالدين» ذلك لأن لبن المصراة إذا استهلك صار ديناء فإذا وجب به صاع 
من تمر صار دينا آحر فى ذمة المشترى بدلا عن اللبن»ء وقال بعضهم : الناسخ هو 
قوله ية : «الخراج بالضمان» وذلك ينفى وجوب بدل عن اللبن؛ لأن المشترى 
قد استحقه بضمانه؛ لأنه يعد من الخراج»ء أى من منافع المصراة» وقال آخرون 
من غير الحنفية ممن لم يعمل به : ناسخه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فإنه 
يقضى بأن لا حيار بعد التفرق» وذلك يثبت الخيار بالتصرية» فنسخ هذا الحكم 
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بحديث البيعين . وقيل إنغا ترك الحديث لاضطراب فى متنه» إذ جاء فى بعض 
الروايات : صاع من تمر» وفى بعضها : صاع من قمح» وفى بعضها : صاع من 
طعام» إلى غير ذلك ما دى إلى حيرة المشأخرين فى بيان السبب فى ترك العمل 
بهذا الحديث عند من ترك العمل به مع ما ظهر من صحته. وأظهر هذه الوجوه 
مخالفته للأصل العام المشروع فى الضمان» وذلك بناء على أن الرواية با معنى 
جائزة» وقد يغفل الصحابى - وبخاصة إذا لم يكن فقيها - بعض الظروف أو 
الأحوال» فتأتى عبارته قاصرة عنها. ويدل على ذلك مخالفة الحديث للأصول 
العامة المستنبطة من النصوص الشرعية الواردة فى كثير من أمثال ما ورد فيه هذا 
الحديے(). 

ومن هذا النوع أيضا الخلاف فى إفطار الصائم باكله آو شربه ناسياء فقد 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى آنه لا يفطر بذلك» بل يتم صومه ولیس عليه 
قضاء» وذلك لا رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله ية أنه قال : 
«إذا أكل الصائم ناسيا فإغا هو ررق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه رواه 
الدارقطنى وقال : إن إسناده صحيح»ولم يعمل بهذا الحديث مالك وابن أبى ليلى 
والقاسمية من الزيدية» ورأوا أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا بطل صومهء ولزمه 
القضاء. وذكر بعض المالكية أنهم لم يعملوا بهذا الحديث لمخالفته للأصل العام» 
وهو فوات الشىء بفوات ركنه» وركن الصوم الإمساك عن الطعام» وهو يفوت 
بالأكل والشرب»› سواء فى ذلك ما کان عن نسیان وما کان عن تذکر» كما تفوت 
الصلاة بفوات أركانها : من فراءة وركوع وسجود وإن كان ذلك عن نسیان»› 
فكذلك الصوم. 

وقد يقول من يري ترك الخبر إذا حالف القياس من الحنفية : إنه حبر غير 
صحیح» ویتکلم فی سنده» أو ينارع فى مخالفته للأصول» ولا يرى الأصول 
قاضية بفساد الصوم بالاكل عن نسيانء بناء على أن ركن الصوم هو ترك الاأكل 
عن تذکر له» وأنه لا يفوت بالاکل عن نسيان. 


(۱) راجع نیل الاوطار ج ٩‏ ص ۱۸۱ وشرح المعانی الآثار للطحاوی ج ۲ ص ۲۰۵ . 
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وعا ترك العمل به أيضا لمخالفته للأصول العامة ما روى عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فامر النبى ما 
بقطع يدهاء فأتى أسامة بن زيد أهلها فكلموه» فكلم أسامة النبى ية فقال له 
البى بي : «يا أسامة» لا أراك تتكلم فى حد من حدود الله». ثم قام النبى اة 
خطيبا فقال : «إيما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد 
لقطعتها) . 

وقد رد الجمهور هذا الحديث» فلم يعملوا به» وذهبوا إلى أنه لا قطع فى 
جحود الأمانة والعوارى؛ لأنه مخالف للأصول العامة المستفادة من النصوص› 
ذلك لأن المستعير مأمون لم يأخذ بغير إذن فضلا عن أنه لم يأحذ من حرز. 
وقالوا: إن فى الحديث حذفا وتركا لا كان منهاء وهو أن هذه كانت عادتهاء وأنها 
مع ذلك سرقت» ويدل على ذلك كلام النبى ميه فى سرقة الشريف والضعيف 

والأمثلة كثيرة نكتفى منها بهذا. 

ترم العم بشبر اواج فة الجر الأولء : 


إذا جاء خبر الواحد بحکم لم يعمل به أصحاب رسول الله ية فهل يكون 
ذلك علة قادحة فى الخبرء فلا يعمل به؟ اختلف الفقهاء فى ذلك . 

فمنهم من عد ذلك علة قادحة فى الخبر تمنع من وجوب العمل به» 
واتخذوا ذلك علامة على أن هذا الحكم قد نسخ أو نحو ذلك. 

ومنهم من يرى وجوب العمل به مع ذلك» ولا يجوز أن يتخذ ترك العمل 
بالخبر دليلا على اطراحه أو نسخه لان الآثار لم تكن محفوظة معلومة عند جميع 
الصحابةء وقد يعلم بعضها شخص أو أكثر ممن سمعه عن الرسول يق ثم لم 
تكن داعية تدعو إلى نشره وإعلانه فى الناس»ء فيجهله كثير من أصحاب الرسول» 
ويتركون العمل به لذلك ويشيع هذا الترك لعدم العلم بالحكم» لا تركا له بعد 
العلمء وأیدوا رآیهم هذا بان اصحاب رسول الله َي لم يكونوا جميعا على علم 
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بالسنة جميعها حتى يكون تركهم الحمل بالحكم علامة على ما ذكر» بل قد يكون 
عدم علمهم بالحكم لحدم علمهم بهء أو لتأويل فى الخبر ذهبوا إليه» فصرفوه عن 
ظاهره أو لأن عملهم بخلاف هذا الحكم كان قبل علمهم بهذا الخبر. وهذا أبو 
هريرة كان يقول : إن إخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الأسواق› 
وإن إخحوانى من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم . وقد ذکرنا فيما مضى 
أن أبا بكر لم يكسن يعرف ميراث الجحدة» وأن عمر لم يکن يعرف حديث 
الاستعذان» ولا ما يجب فى إملاص المرأة. وقد خفى عليه كما خحفى على أبى 
بكر أمر الرسول بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وسال عمر أبا واقد 
اللیٹی ما كان يقرا به رسول الله يا فى صلاتى الفطر والأضحى»› وخغى عليه 
حكم أخذ الجزية من الملجوس» ونسى قبوله عليه الصلاة والسلام الجزية من 
مجوس البحرين» وربا كان قد أخذ حظا من ذلك الالء ثم کان يرد النساء اللائى 
حضن ونفرن قبل أن يودعن البيت الحرام حتى آخبر بأن الرسول آذن فى ذلك 
فأامسك عن ردهن» وکان يفاضل بین ديات الأصابع لاخحتلافهن فى النافع ولم 
يكن يعلم أن الرسول قد سوى بينهاء ولا علم بذلك ترك قوله» وخفى على 
عائشة وأم حبيبة وابسن عمر وأبى هريرة وأبى موسى الأشحرى وزيد بن ثابت نسخ 
وجوب الوضوء مما مست النار. وطلحة كان يبيع الذهب بالفضة نسيئة حتى ذكره 
عمر بتحريم هذا. وأمثال هذه الأحكام كثيرة» وكلها تدل على آن أصحاب رسول 
الله ما کانوا یعلمون کل حکم» وأن ما ذهب إليه الحنقية ومن رأى رأيهم من أن 
ترك العمل بحكم من الأحكام دليل على نسخه» وأن ذلك يمنع. من العمل به رى 
باطل › وأن تركهم العمل بأخبار صحيحة. لن العمل كان على خلافها ليس له سند 
صحیح . 

ومشل هذا يرد على المالكية الذين يتركون العمل بالضبر لان العمل فى المدينة 
کان علی خلافه» کما بطل به أیضا رأی من رجح خبرا على آخر يعارضه لعمل 
أهل المدينة بالأول» ذلك لان العمل با لخر لا يزيد الخبر عن رسول الله يا قوة 
كما أن ترك العمل به لا يضعفهء فما أمر به الرسول يجب العمل به على أية 
حال» فمن عمل به أطاع ومن ترکه عصی . ولقد کتب زریق عامل عمر بن عبد 
العزيز على أيلة إليه بأن عبدا آبقا قد سرق» وأهل الحجار لا يقطعون البق إذا 
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سرق. فکتب إليه عمر : «کتبت إلى فى عبد آبق سرق وذكرت أن أهل الحجار لا 
يقطعون الآبق إذا سرق» والله تعالى يقول : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاء بجا کسبا نکالا من الله فإن کا قد سرق قدر ما يبلغ ربع دينار 
فاقطعه به «ولهذا كان ترك المالكية العمل بالخبر القاضى برفع اليدين فى الركوع 
والرفع منه لأن العمل ليس عليه - رأيا غير صحيح . ولقد ذهبوا هذا المذهب فى 
مسائل كثيرة نذكر منها : ردهم لحديث البيعين الذی سبق ذكره وقولهم فيه : 
ليس عليه العملء وردهم أنه َة جمع بين الظهر والعصر فى غير خوف ولا 
سفر» وهو ما قال فيه مالك:أرى ذلك كان فى مطر. وقالوا : ليس عليه العمل لا 
فى مطر ولا فى غيره. وردهم أنه َه أعطى القاتل السلب» وقالوا : ليس عليه 
العمل» ولا يعطاه» وردهم أنه زوج على خاتم من حديد» وقالوا : ليس عليه 
العملء ولم يبيحوا ذلك» وأوجبوا ألا يقل المهر عن ربع دينار» وردهم أنه عليه 
الصلاة والسلام قضى فى الجحناية على الجنين بغرة عبد أو أمة» وقالوا : ليس عليه 
العمل» فإن كان جنين حرة ففيه حمسون ديثارا» وإن كان جنين أمة ففيه عشر 
قيمة أمه» إلى غير ذلك مما خالفوا فيه الآثار الصحيحة مدعين أنه ليس عليها 
العمل» وقد عمل بها فقهاء آحرون» فكان ذلك وما تقدم من الحلاف فى اعتبار 
ترك العمل علة قادحة - سببا من أسباب الخلاف فى الأحكام الفقهية» فمن الفقهاء 
من يرى أن ترك العمل ليس علة قادحةء فعمل بأخبار ورد ما يدل على ترك العمل 
بها» ومنهم من يرى غير ذلك» فترك العمل بها. 

ومنهم من ذهب فى ذلك إلى التفصيل فقال : إن كان الحديث ما يحتمل 
أن يخفى ولا يشيع لم يكن ترك العمل به قادحا فيه كحديث القهقهة فى الصلاة 
وهو قوله ي : من كان منكم قهقه فى صلاته فليعد الوضوء والصلاة؛ فقد 
روى أن بعض الصحابة كأبى موسى الأشعرى ترك العمل به ومع ذلك يجب 
العمل به لأن القهقهة فى الصلاة من الأمور النادرة التى قل أن تقع وبخاصة من 
الصحابة؛ لخشوعهم وانصراف قلوبهم إلى الله تعالى فى صلاتهم» وإن لم يكن 
يحتمل الحفاء كان ترك العمل به من أصحاب رسول الله علة قادحة فيه» مانعة من 
العمل به وذلك كحديث التغخريب» وهو ما رواه مسلم وأبو داود والترمذى 
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والنسائى وغيرهم عن عبادة بن الصامت قال : فال رسول الله بيا - بعد أن نزل 
قوله تعالى : «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أو يجعل الله لهن سبيلا) -: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفى سنة» فقد خالفه 
عمر وحلف ألا ينفى أبدا بعد أن نفى ربيعة بن أمية بن خلف فلحق بالروم مرتدا 
عن دینه» وقال على بن أبى طالب : كفى بالنفى فتنة» وهما إمامان جليلان لا 
يثركان العمل بعشل هذا الحديث الذى لا يخفى عليهما ولا على أمثالهما تمن ولى 
أمور المسلمين» وعهد إليه بإقامة الحدود بينهم إلا عن علة قادحة فيه. وإلى هذا 
الرأى ذهب الحنفية» فعملوا بحديث القهقهة» وتركوا العمل بحديث التغريب› 
فاخحتلفوا فى هذه الأحكام مع غيرهم كالشافعية . كما أن المالكية خحالفوا كثيرا من 
الفقهاء حين تركوا العمل بأخبار رعموا أن العمل فى المدينة كان على خلافها وقد 
عمل بها غيرهم من الفقهاء» فاختلفوا كذلك فى الأحكام. 

غملء اراو بغير ما يرويه. وغملء إلصفابق بثلإف ما روق : 

كذلك اختلف الفقهاء فى وجوب العمل بالحديث إذا عمل راويه بخلافه أو 
أفتى بغير ما دل عليه» فذهب فريق منهم إلى ترك العمل به حينشذ» ومنهم 
الحنفية والمالكية» وخالفهم فى ذلك فريق آخحر غيرهم» قالوا : يجب العمل 
بالحدیث إذا صح وإن روی آن راویه قد عمل بخلافه؟ لآن العمل بالحديث 
الصحيح واجب على أية حال» وترك العمل به قد يكون قبل أن يعلم راويه به» 
وقد يكون عن تأويل هو فيه مخطبئ» ولا تجوز المتابعة فى الخطإ» وقد تكون 
رواية عمله أو فتياه كاذبةء فلا يصح أن تكون معارضة لروايته للحديث» وعليه 
إذا تعارض عمل الصحابى أو فتياه مع قول الرسول ية وجب اطراح قول 
الصحابى وعمله. 


والحنفية ومن ذهب مذهبهم يقولون : إن عدالة الصحابی› وحرصه على 


متابعة الرسول مما لا شك فيهء فإذا ما ترك الصحابى روايته » وتبين أن ذلك كان 
وهو على علم بروايته - علمنا آنه لم يترك روايته إلا لناسخ» أو لعلمه آن المعنى 
الظاهر منها غير مراد» وأنه إنما تركها متابعة لأمر من رسول الله ية وإذًا سقط 
وجوب العمل بها. 

وبناء على هذا الخلاف اختلف الفقهاء فى العمل برواية أبى هريرة القاضية 
بغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب إذا ولغ فيه الكلب» فمنهم من أوجب ذلك 
كالشافعية» ومنهم من وصل إلى علمه أن أبا هريرة أفتى بغسله ثلاثا فترك العمل 
بروايته هذه» غير أن منهم من لم يوجب تكرار الغسلى كالحنفية» ومنهم من 
أوجب غسله سبعا ولم يوجب أن تكون إحداهن بالتراب» ويقول ابن حزم : إنهم 
بذلك خالفوا الرواية» وخالفوا رأى من رواها وعملهء ولو صح أن يكون عمله 
حجة فيها لكان حجة عليهم فى وجوب العمل به. 

ومن هذه المسائل أيضا ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
دحل على أفلح فاستترت منه» فقال : أتستترين منى وأنا عمك؟. قلت : من 
آين؟ قال : أرضعتك امرأة أخى. قلت : إما أرضعتلى المرأةء ولم يرضعلى 
الرجل. فدخل على رسول الله بيا فحدثته فقال : إنه عمك» فليلج عليك. 
وقد روى عنها مع ذلك أنها كانت لا تأخذ بذلك» ولا تدخحل عليها من أرضعته 
نساء إخوتها وهى لهم بهذا عمة من الرضاع» وتدخل عليها من أرضعته بنات 
أخواتها وهى لهم خالة. وقد اختلف الفقهاء» فمنهم من أخذ بروايتها فأوجب 
التحريم بلبن الفحل» ومن هؤلاء الأئمة الأربعة› ومنهم من ترك روایتهاء وأحذ 
بعملهاء فلم ير التحريم بلبن الفحل» ومن هؤلاء سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء والنخعى وأبو قلابة. وقد روى أن أصحاب 
رسول الله ية كانوا فى ذلك فريقين : فريق يرى التحريم بلين الفحل» وفريق لا 
یری التحریم به» ویروی عن زینب بنت أبى سلمة أن أسماء بنت أبى بكر زوجة 
الزبير بن العوام قد أرضعتهاء وأن الزبير كان لذلك يدخحل عليها وهى تتمشط› 
فیأخذ بقرن من قرون رأسھا ویقول لھا : آقبلی على فحدثینى. وقد ذكرت ذلك 


فی روایتها تقول : آراه والدا لى»› وأن من ولدهم فهم إخوتى» فلما کان بعد 
وقعة الحرة أرسل إلى عبد الله بن الزبير يخطب ابنتى أم كلثوم على أخيه من أبيه 
حمزة بن الزبير إذ كان من زوجة أخرى للزبير» وهى زوجته من بنى كلب» فقلت 
له : وهل تحل له؟ فقال : إنه ليس بأخ لك إغا إتحوتك من ولدتهم أسماء دون 
من ولدهم الزبير من غيرها. قالت : فأرسلت وسألت والصحابة متوافرون 
وآمهات المؤمنين موجودات» فقالوا : إن الرضاع لا يحرم شيسثا من قبل الرجلء 
فانكحتها إياه» ولم ينكر أحد على ذلك» وإلى هذا مال كثير من الفقهاء فأاخذوا 
برأى عائشة› ولم يأحذوا برواپتها» وكان هذا من أسباب الخلاف بين الفقهاء فى 
الأحكام. 

وما يلاحظ أن الحنفية والمالكية قد أخذوا برواية عائشة فى هذا الموضوع 
ولم يتركوها لعملها كما هو رأيهم» لأن عملها كما يقولون إغا كان قبل حادثة 
أفلح الدالة على التسحريم بلبن الفحل»ء وأن قول الرسول لها: إنه عمك فليلج 
عليك ‏ أظهر أن منعها من إدخال من أرضعته نساء إخوتها عليها لم يكن صحيحاء 
وبهسذا يتبين أن عملها لم يعارض روايتهاء ويؤيدون ذلك با روى عنها عن 
الرسول: «حرموا من الرضاع ما يحرم بالنسب». وهو حديث صحيح متفق 
عل( . 


تعارض إلبرین . 

لا يوجد بين أدلة الأحكام الشرعية فى واقع الأمر تعارض» لأنها جميعها 
من علد اللّه» سسواء فى ذلك ما جاء به الكتاب وما أثر عن الرسول صلوات الله 
وسلامه علیه؛ لانه لا ينطق عن الهوی» ونما هو وحی یوحی» علمه شدید 
القوی» والله سبحانه وتعالی يقول فى كتابه الحكيم : افلا يتدبرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فجعل وجود 
الخلاف دليلا على أن ما وجد فيه ليس من عند الله» فلا خلاف إذن ولا تعارض 
فى الأدلةء وإلا كانت من عند غير الله» وذلك مقطوع بنفيه. 


() راجم ص ۱۲› 4۲ ۹¥ جا فى الأحكام لابن حزم» ص ۲۷۰ ج ١‏ : نيل الأوطار» ص ٤۷۷‏ ج ۷ء 


المغلى . 


ٍ : AY 


أما ما يظهر لنا من التعارض بين النصين أو الخبرين فلعدم علمنا با ورد فيه 
كل منهماء آو لعدم إحاطتنا بظروفهما وشروط تطبيقهماء أو بما يراد بكل منهما 
على سبيل القطع» أو لجهلنا بزمنهما وأيهما أسبق من الآحر» وغير ذلك ما يرتفع 
به التعارض والخلاف» فإذا وجدنا خبرين متعارضين فقد يكون كل منهما فى 
حادثة تخالف الأخحرى»› وذلك كما ورد فى حكم تقبيل الصائم لزوجه» فقد ورد 
أنه بیو نهى من ساله فى ذلك عن آن قبل روجه» وورد أیضا أنه أجار لمن سأله 
عن ذلك أن يقبل زوجه»ء ولم يكن بين هذين الحكمين تعارض فى الواقع؛ فقد 
كان السائل فى الحادثة الأولى شاباء وكان فى الفانية شيخاء فنهى الشاب عن 
التقبيل؛ لأنه داعية إلى ما بعده» ومن حام حول الامى يوشك أن يقع فيه› 
وأجازه للشيخ؛ لأنه بالإضافة إليه ليس داعية إلى ما بعده. 

وقد يكون التعارض فيما يظهر لنا بسبب أن آخر الخبرين جاء ناسخا 
لأولهماء فکان الأول فى وقت» والثانى فى وقت ثال؛ لتغير الظروف التى قضت 
بتشريع ما جاء به الخبر الأول» فنقل إلينا كل منهما من غير بيان وقتهما أو بيان 
سبب شرعيتهماء فنحتاج حينئذ - وقد جهلنا ذلك - إلى ترجيح أحدهما على 
الآحر. فإذا أراد الفقهاء ترجيح أحد الخبرين أو أحد النصين على الآخر فى مثل 
هذه الأحوال أو العمل بهما معا اختلفوا فى ذلك؛ لاختلافهم فى أسباب 
الترجيح وطرائقه» أو فى طرائق الحمع بينهماء فأخذ بعضهم بأحد الخبرين أو 
النصين وأخذ آخرون بالآخر أو عمل بهما بعضهم على وضع خاص» ولم ير 
الآخرون ذلك» فيختلفون لهذا فى حكم الحادثة التى طبق عليها النصان» وقد 
حدث ذلك فی کثیر من المسائل نذكر منها ما يأتى : 

١‏ -اختلاف الفقهاء في نكاح المحرم بالحح أو بالعميةء ذهب إلى عدم صحة 
نكاحه سعسيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهرى والأوزاعى ومالك والشافعى 
وأحمد» وهو مذهب عمر وزيد بن ثابت رضى الله عنهما. وذهب إلى صحته 
ونفاذه الحنفية» وهو قول عطاء وعكرمة وكثير من علماء الكوفة» وأبى عثمان وابن 
عباس رضی الله عنهما. ومرچع الخلاف فى ذلك ما رواه عثمان بن عفان رضی 


AY 


الله عنه : آن رسول الله َه قال : «لا ينكح المحرم ولا پنکح» ولا یخطب؛ رواه 
الجماعة إلا البخارى» وقد تزوج رسول الله اة فى شهر ذى القعدة سنة سبع من 
الهجرة بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث› فروی اہن عباس رضی الله عنه أن النبى 
E‏ ميمونة بنت الحارث وهو محرم» رواه الجماعة. وفی صحیح البخارى 
عنه أيضا أن النبى بيه تزوج ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو حلال»ء وماتت 
بسرف. وروى يزيد بن الأصم عن ميمونة رضى الله تعالى عنها أن النبى ويا 
تزوجها وهو حلال» وبنی بها وهو حلال. وماتت بسرف» فدفنها فى الظلة التى 
بنی بها فیها. رواه أحمد والترمذی. وروی أبو رافع أن رسول الله َة تزوج 
ميمونة حلالاء وبئى بها حلالا» وكدت الرسول بينهما. رواه أحمد والثرمذى. 

فليس يوجد تعارض بين رواية عثمان رضى الله تعالى عنه ورواية يزيد بن 
الأصم عن ميمونة ورواية رافع» وتتعارض رواية عثمان مع رواية ابن عباس رضى 
الله تعالی عنه. 

والمعروف آن زواج النبى به ميمونة کان فى أخريات حياته كما بيتّاء فهل 
ایکون رواجه ناسخا لا رواه عثمان بناء على رواية یزید وأبی رافع؟ ذلك ما پنبنی 
على ترجيح ما رواه ابن عباس على الروايتين الأخريين» أو ترجيحهما عليها» وقد 
اخحتلف الفقهاء فى ذلك . 

فرأى الحنفية ومن ذهب مذهبهم ترجيح رواية ابن غباس» وجعلوها ناسخة 
لا جاء من حكم فى رواية عثمان» وذلك بناء على فقه ابن عباس ومکانته فی 
العلم بالقرآن والآثار والأحکام» وهو نالم يعرف منه شىء عن يزيد أو أبى 
رافع» وبخاصة إذا لوحظ أنه قد تابع ابن عباس فيها عائشة وأبو هريرة رضى الله 
تعالى عنهماء وهما أرجح عدالة وعلما من أبى رافع ويزيد. وبناء على ذلك 
أجازوا للمحرم أن يتزوج وأن يزوج» كما جار له اتفاقا أن يشترى الجارية للوطء. 
ورٌأی غيرهم ترجيح الرواية الأخحرى؛ لاأنها رواية صاحب الشان المباشر وهى 
ميمونةء ورواية الرسول بينهما وهو أبو رافع» وعلى هذا ذهبوا إلى عدم صحة 
رواج الحرم؛ فاختلفوا فى الحكم لاختلافهم فى الترجيح. 


A4 


١-اختلافهم‏ فى عدة من توفي عنضا زوجها وهىص حامل : ذلك لأن قوله : 
«والدين يتوفون منكم ويذرون أرواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر 
وعشرا( يتناولهاء وهو يقضى بأنها تعتد بأربعة أشهر وعشر»ء وقوله تعالى : 
«(وآولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) يتناولهاء وهو يقضى بأن 
عدتها تنقضی بوضع حملهاء وإن وضعته لساعة من وفاة زوجها. 

وقد روی عن ابن عباس وعلی رضی الله تعالی عنهما أنهما کانا يريان عدم 
وجود تعارض بين الآيتين» وأن المتوفى عنها زوجها وهى حامل تعتد بأبعد 
الأجلين : الوضع» أو نهاية أربعة آشهر وعشر - جمعا بين النصين» وبه أنحذ 
سحنون من المالكيةء وتبعه بعضهم فى ذلك؛ لا هو مقرر من أن المع بين 
النصين المتعارضين أولى من النسخ أو التتخصيص» وبه أخحذ الشعبى والقاسمية 
والناصرية وأصحاب المؤيد من الزيدية كما فى البحر الزخار. 

ويرى غيرهما من العلماء والأئمة أن الآية الأخيرة الدالة على انتهاء عدتها 
بوضع حملها ناسخة للآية الأخرى» وآنها تعتد بوضع حملها فقط وإن ولدته 
لساعته» ويحتجون لذلك بحديث سبيعة الأسلمية» فقد روى عبد الله بن الأرقم 
أنها أخبرته آنها كانت تحت سعد بن خولة وتوفى عنها فى حجة الوداع وهى 
حامل» فلم تنشب آن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها 
تجملت للخطاب» فدحل عليها أبو النابل بن بعكك فقال لها : مالى أراك متجملة! 
لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جمعت على ثیابى حين أمسيت» فأتيت رسول 
الله اة فسألته عن ذلك»› فافتانی بأنی قد حللت حین وضعت حملی» فأمرنى 
بالتزوج إن ہدا لى . مثشفق عليه . فأنت تری من هذا أن من رآی أن يجمع بين 
الآيتين قال تعتد بأبعد الأجلين» ومن رأى أنهما متعارضتان ذهب إلى النسخ أو 
التخصيص فكان الخلاف . 

۳-اختلافخم فى حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه : ذهب فقهاء 
الحجار إلى أنه مستحب» وذهب فقهاء الكوفة إلى أنه غير مستحب . 


() تعلب المرأة م نفاسها أو مرضها سلمت 


Ao 


وقد استدل فقهاء الحجار بجا رواه الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه : 
آن رسول الله ی کان یرفع یدیه حذاء منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع ؛ 
فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال : سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

واستدل فقهاء الكوفة با رواه عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لأصلين لكم صلاة رسول الله اء 
فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة. 

والحديثان صحيحان» ولكن رجح الكوفيون رواية ابن مسعود؛ لأنهم يرون 
أن رجالها أعلى من رجال رواية ابن عمر» ورجح الحجازيون رواية ابن عمر؛ 
لأنهم على العكس يرون أن رجالها أعلى من رجال رواية ابن مسعود. ولقد روى 
سفيان ہن عيينة أن أبا حنيفة وعد الرحمن الأوزاعى اجثمعا بدار الحناطين بمكة» 
فقال الأوزاعى لأبى حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع 
منه؟ فقال أو حنيفة :لأنه لم يصح عن رسول الله ييه فيه شىء. فقال الأوراعى. 
کیف وقد حدثنی الزهری عن سالم عن بيه آن رسول الله ب کان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع؟ فقال أبو حنيفة : حدثنى حماد عن 
إبراهيم بن ريد النخعى عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 
ي كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ولا يعود إلى شىء من ذلك. فقال 
الأوزاعى : أحدثك برواية الزهرى عن سالم عن ابن عمرء وتحدثنى برواية حماد 
ابن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من 
الزهرى»ء وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس دون ابن عمر» ولولا فضل 
الصحبة لقلت إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر»ء والأسود له فضل كبير وعبد 
الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود. وعلى الرغم من هذا فإن رواية ابن عمر 
تؤیدها روايات آخرى من طرق عدة. 


فلما اختلفوا فى الترجيح اختلفوا فى حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع 


وقد قدمنا أن هذا الضرب من الخلاف بين الروايات لا يحقق تعارضاء وأن 
هذين الأمرين : الرفع عند الركوع وعدمه - كلاهما أمر فعله النبى ي فى أوقات 
متعددة» فكان كلا الأمرين جائزاء وقد روى إحدى الحالين من رآهاء وروى 
الأخحرى من شهدها. ولقد وردت آثار أخرى تدل على أن الرسول رفع يديه فى 
غير هذه المواطن» فقد روى ابن عمر أنه َو كان إذا دحل فى الصلاة كبر ورفع 
يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه» وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه. وبناء على هذا يجور للمصلى أن يرفع يديه فى هذه المواطن 
الأربعة وأن يقتصر رفعهما عند الافتتاح أو يضم إليه رفعهما عند السجود كما كان 
يفعل الرسول؛ إذ كثيرا ما تجىء الآثار حكاية عن أحوال مختلفة باختلاف أرمانها 
دون أن يبين فيها زمن كل حال» فيظن أن بينها تعارضاء وواقع الأمر أن لا تعارض 
بينهاء لاختلاف أوقاتها» وعندئذ قد تكون أحكامها كلها قائمة على وجه التخيير 
كما رأى ذلك بعض الفقهاء. وهذا ما يظهر فى الآثار الدالة على كيفياث متعددة 
من هيئات القيام أو الركوع أو السجود فى الصلاةء فعلها النبى ياء وشاهد 
بعضها من حضره من الصحابة» وشاهد بعضها الآخر آخرون ممن حضره» فروی 
كل منهم ما شاهد من الكيفيات» فأخذ برواية هذا فريق» وأخذ برواية الآخر فريق 
آحرء فكان الغلاف . ولو أنصفوا ما عدوا ذلك خلافاء ولذهبوا إلى جواز 
الكيفيتين وتخيير المكلف بينهما. 

ومن ذلك ما روى من كيفيات الصلاة عند الحوف من العدو فى الحرب إذ 
قد ورد فیھا - كما جاء فى كتب الأحاديث' - آثار عدة بكيفيات مختلفة» فأخذ 
كل فريق من العلماء بكيفية منها. والحق الذى لا محيص عنه أنها جائزة على أى 
وضع من الأوضاع المروية» وقد قال أحمد بن حنبل : لا أعلم فى هذا الباب 
حديثا إلا صحيحاء فلا وجه إذن للأخذ ببعض ما صح وترك بعضه الآخر على أنه 
غير جائز» إذ فعل ذلك تحكم محض. 

ومن ذلك ما روى من الآثار الختلفة فى هيئة اليدين أثناء القيام فى 


(۱) راجع نیل الأرطار ج۳ ص ۲۹۸ . 


الصلاة» فمن أصحاب رسول الله ية من روى إرسالهما؛ لأنهم رأوا الرسول 
يرسلهما» ومنهم من روی وضع اليمنى' على اليسرى؛ لأنهم رأوا الرسول يفعل 
ذلك» ومنهم من روى وضعهما على الصدر إلى اليسار؛ لأنهم شاهدوا ذلك من 
٠‏ الرسول» فوجب أن يكون ذلك کله جائزا فى الصلاة» وآلا يترتب عليه خلاف 
ٻين الفقهاء . 

1 - اختلافهم فص جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده : ذهب الحنفية إلى أنه لا 
يجوز» وإذا رجع كان رجوعه باطلا لا يفسخ هبته» وذهب الالكية والشافعية 
والحنابلة إلى جوازه» ويسترد الأب برجوعه ما وهبه. 

استدل الحنفية على ذلك با رواه سمرة مرفوعا : «إذا كانت الهبة لذى رحم 
محرم لم يرجع»ء وما أنه ي قال : «الواهب أحق بهبته ما لم يشب عليها» 
والهبة للأقارب المحارم لا يقصد منها إلا الصلةء ولا يراد منها تعويض»› فكانت 
بدلالة هذا الحديث وإشارته لارمة» لا يملك الواهب الرجوع فيها. 

واستدل الجمهور ما رواه ابن عباس وابن عمر أن النبى مي قال : «لا يحل 
للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده» ومثل هذا الرجل 
الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء» ثم رجع فى 
قيئه) . رواه الخمسة» وصححه الترمذى . 

وقد رجح الحنفية ما استدلوا به على رواية ابن عباس وابن عمر بناء على 
أنه موافق للقياس دون ررايتهما؛ إذ المققصود من التمليك فى العادة التعويض؛ 
ولذا قيل : الأيادى قروض» فإذا لم يتم للواهب مقصوده من الهبة» وهو العوض 
والثواب ‏ كان له الرجوع كما دل على ذلك الحديث الثانى . ولكن الهبة للولد كما 
ذكرنا لا يراد منها تعويض» فكانت لازمة : لا يملك الواهب أن يرجع فيها كما 
دل على ذلك حديث سمرة» ولأن فى رواية ابن عباس وابن عمر اضطرابا فى 
متنها؛ إذ جاء فى بعض الروايات عنهما حذف الاستثناء وهو : إلا الوالد فيما 
یعطی ولده) . 

ورجح الحمهور آثارهم بعلو السند» وكثرة الطرق» وبأن زيادة بعض 
الروايات على الأخرى لا يعد اضطراباء بل إذا جاءت إحداها مطلقة والأخرى 
مقبدة كانت المقيدة بيانا للمطلقة» وبخاصة عندما يكون راوى الروايتين واحد. 


A۸ 


۵ -اختلاف الفقهاء فى اقل ما يصح مهرا فى النكاح : ذهب الحنفية إلى أن 
المهر لا يجوز أن يقل عن عشرة دراهم» وذهب الشافعية إلى أن ما يصلح ثمنا 
يصلح مهرا وإن قل عن عشرة دراهم» وإلى هذا ذهب أحمد» وقال مالك : 
لا يقل عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 

استدل الحنفية بحديث جابر قال : قال رسول الله كله «لا تنكحوا النساء إلا 
الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياءء ولا مهر دون عشرة دراهم). 

واستدل غيرهم من الشافعية والحنابلة بحديث جابر : لو أن رجلا أعطى 
امرأة صداقا ملء يديه طعاما کانت له حلالا». رواه أحمد وأو داودء وما روی 
عن انس أن النبى يهاه رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا؟ 
قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» قال : بارك الله لك» آولم ولو 
بشاة. رواه الجماعة. وما رواه سهل بن سعد : جاءت امرأة إلى النبى 4ل 
فقالت: يا رسول الله إنى قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلاء فقام رجل 
فقال : يا رسول الله» زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال الرسول : هل 
عندك شیء تصدقها إیاه؟ قال : ما عندی إلا إزارى هذا. فقال النبى َل : إن 
أعطيتها إزارك جلست لا إرار لك فالتمس شيئا. فقال : ما أجد شيئا. فقال : 
التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له النبى : هل معك من 
القرآن شیء؟ قال : نعم سورة كذا» وسورة كذا» لسور يسميها. فقال النبى : 
قد زوجتكها بما معك من القرآن. 

أذ الحنفية بالحديث الأول مع أنه ضعیف؛ لأن من رواته مشر بن عبید» 
وهو متروك الجدیث لا يتابع » ولکن نقل ابن همام آن للحدیث طریقا آخر صار به 
حسنا عند البغوى» وقد عضد أيضا با روى عن على أنه قال : لا مهر أآقل من 
عشرة دراهم. ولم يأخحذ به غير الحنفية؛ لحديث : «التمس ولو خاتعا من حديدا» 
وهو أرفح منه على أية حال . 

ونتيجة القول أن الفقهاء حين اختلفوا فى الترجيح بين هذه الآثار اختلفوا 
فيما لا يجوز أن ينزل عنه المهر. ) 


ذلك بعض ما كان من خلاف بين الفقهاء مرده إلى خحلافهم فى الترجيح بين 
الآثار صحيحة كانت أم غير صحيحة. وهو اخحتلاف يرجع كما علمت إلى 
اختلافهم فى الحكم على الحديث؛ لاختلافهم فى طرقهاء واخحتلافهم فى الحكم 
والوزن والإحاطة بأوصاف الرواة وأحوالهم» وقد علمت بعض ما كان من خحلاف 
بينهم بسبب اختلافهم فى الحكم على الحديث؛ لاختلافهم فی وزن رجاله؛ لاأنه 
بنى على التحرى والإحاطة بأوصافهم» والوثوق با نقل عنهم كما قدمناء وذلك 
ما يؤدى بطبعه إلى الخلاف فى التسائج والأحكام. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك ما 
يكفى للشرح والإيضاح» على أن كستب الفقه مليثة بكثير من ذلك» فليرجع إليها 
من شاء المزيد. 

العمل باللديد الضهيف ؛ ) 

قدمنا أن الحديث الضعيف هو ما لم تتوافر فيه صفات الحديث الصحيح 
والحديث الحسن» وكذلك قدمنا أن شروط الصحة والحسن مختلف فيسها بين 
الفقهاء اختلافا شديدا : يرى بعضهم فيها ما لا يراه الآحرون» وإن هذا الخلاف 
ترتب عليه خحلافهم فى الحكم على كثير من الأحاديث : أهى صحيحة أو غير 
صحيحة» كما ترتب على اشتراطهم فى صحة الحديث شروطا كثيرة - أشرنا إلى 
كثير منها فيما مضى - أن صار الحديث الضعيف أنواعا كثيرة. فمنه ما پرجع ضعمفه 
إلى عدم اتصال سنده» وما يرجع إلى عدم إسناده» ومنه ما يرجع إلى عدم ثبوت 
عدالة بعض رواته» ومنه ما يرجع إلى اضطراب فى سنده أو فى متنه أو غير ذلك 
من ضصروبه وأنواعه التى بينها علماء مصطلح الحديث . 

والذی یهمنا بیانه الآن هنو رآی الفقهاء فى العمل به واحستلافهم فى ذلك 
اختلافا أدى إلى اخحتلافهم فى كثير من الأحكام الفقهية التى تزخر بها كتب 
الخلاف فى الفقه. ولعل هذا النوع من الخلاف من أظهر أنواعه وأكثرها شيوعا فى 
المسائل الفقهية. 

وقد نص الفقهاء على أن الحديث إذا انتمهى فى ضعفه إلى درجة لم يغد 
معها ظنا - لم يجز الحمل به اتفاقاء إذ لا يجوز نسبة حكم ما إلى الشارع الحكيم 

۹. 


إلا عن دليل قطعى يدل علي آنه حكم اللهء أو دليل ظنى يدل على ذلك وإلا 
كان افتراء على الله سبحانه وتعالى . أما إذا لم يصل فى ضعفه إلى هذه الدرجة 
فإن العمل به حيئئذ فى الأحكام الفقهية يكون جاثزا لا واجبا عند جمهور 
الفقهاء' . وخالفهم فى ذلك آخرون كأهل الظاهر» فمنعوا العمل به لتمكن الشبهة 
فيه من ناحية ضعفه وعدم إفادته ظنا راجحا يصح أن يتخذ معه أساسا للعمل به: 
وحينئذ ينفتح باب العمل بالرأى والقياس عند من يجوزه منهم» أما من يمنعه فإنه 
يرد الحكم إلى الإباحة الأصلية أو الحظر الأصلى أو إلى بعض الأدلة العامة » على 
حين يعتمد غيرهم على الآثار الضعيفة الدالة على الحظر أو الإباحة»وبذلك یکون 
ا لحلاف . 

ومن هذا النوع اشتراط الكفاءة فى النكاح : اشترطها بعض الفقهاء على 
الجملة» ولم يشترطها آخرون» واشترطها بعضهم فى أمور خاصة كالنسب والحرية 
والثراء والحرفة والدين والتقوى؛ وخالف فى بعض هذه الأمور آنحرون. وكان 
سند اشتراط ذلك أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة» فترك فريق منهم العمل بها 
جميعهاء ولم يشترط فى الزواج أى ضرب من الكفاءة كأهل الظاهرء وعمل بها 
فريق» فاشترط فى النكاح توافر الكفاءة فيما دلت عليه هذه الآثار» وعمل فريق 
ببعضها دون بعض» فاشترط الكفاءة فى بعض الأمور دون بعض» فكان لذلك 
الخلاف بين الفقهاء. 

ومن هذه الآثار ما روى أنه کله قال : ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء 
ولا يزوجن إلا من الأكفاء» ولا مهر دون عشرة دراهم)» أخرجه الدارقطنى 
والبيهقى فى سننهما عن مبشر بن عبيد» وهو متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع 
عليها» وقال فيه أحمد: أحاديثه موضوعة. ولذا لم يعمل به فريق من الفقهاء فيما 
دل عليه من اشتراط الكقاءة واشتراط الولى ووجوب أن يكون المهر عشرة دراهم 
فأكثر» وعمل به آخرون» فأخذ به الحنفية فى اشتراطهم الكفاءة» واشتراطهم أن 
(۱) بشروط ثلاثةء الأول : الا یکون ضعفه شدیدا کان لا بخلو طریق من طرقه من متهم بالکذب. الثانى : أن 


یکون مندرجا تحت اصل كلى عام ابت من الكتاب آو السئة. الشالث : إن يكون العمل به على سبيل 
الاحتياط لا على أنه قول الرسول. «راجع رفع الأستار ص .٠٦‏ 


۹۱ 


يكون أقل المهر عشرة دراهم» ولم يعملوا به في“اشتراطهم الولى فى النكاح ٠‏ 
فأحذوا ببعضه وتركوا بعضه . وإنما تركوا العمل به فى الولاية لأنه معارض فيها 
بالحديث الصحيح وهو ما روى أن رسول الله ميا قال : «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها»» رواه الجماعة إلا البخارىء 
ولأنه قد ورد أن عائشة رضى الله تعالى عنها قد عملت بخلافه» ولم يمنع من 
العمل به فى الكفاءة وتحديد أقل المهر ماع . 

والذين أخذوا به فى اشتراط الكفاءة اختلفوا فيما تعتبر فيه الكفاءةء فذهب 
الحنفية إلى اعتبارها فى النسب والإسلام والحرية والمال والديانة والحرفة» مستندين 
إلى ما روى عنه َة أنه قال : «قريش أكفاء بعضهم لبعض قبيلة بقبيلة» والموالى 
بعضهم أكفاء لبعض : رجل برجل». وهو حديث منقطع . وذهب الشافعية إلى ما 
يقارب رأيهم هذا إلا أنهم لم يعتبروها فى اليسار. وذهب مالك إلى اعتبارها فى 
الدين والتقوى فقط . وذهب أحمد إلى اعتبارها فى التقوى والشسب . 

ويرجع اختلافهم هذا إلى اختلافهم فى العمل بما روى فى ذلك من آثار لم 
تصل إلى درجة الصحة» فمنهم من ترك الأخذ ببعضها لوجود معارض مثل 
حديث الكفاءة فى النسب إذ عارضه أنه هاه خحطب فاطمة بنت قيس وهى قرشية 
لأسامة بن زيد» فتزوجته وهو مولى كما تزوجت أخحت عبد الرحمن بن عوف 
وهی فرشية من بلال وهو حبشیى» وروج أبو حذيفة بنت أخيه من مولاه وهى 
قرشية» وكان ذلك محضر من الصحابة ولم يعترض عليه أحد منهم» فترك بعض 
الفقهاء العمل بحديث الكفاءة فى النسب لهذا. 

وجمهور الفقهاء يرى أن الحديث الضعيف إذا قام به ما يمنع العمل بالحديث 
الصحيح : كمخالفة الحديث المشهورء أو مخالفته القياس» أو الشذوذ فيما تعم 
به البلوىء أو نحو ذلك - لم يجز العمل به» وإن لم يقم به شىء من ذلك فإن 
وافق القياس عمل به فريق ولم يعمل به فريق آخر. وجاء فى أعلام الموقعين : إن 
أصحاب أبى حنيفة مجمعون على أن من أسس مذهبه تقديم ضعيف الحديث على 
القياس والرأى» قال : ومن نتائج ذلك عملهم بحديث القهقهة فى الصلاة الدال 


۲ 


على نقضها الوضوءء وحديث الوضوء بنبيذ التمر فى السفرء وحديث عدم قطع 
اليد لاقل من عشرة دراهم» وجعل أكثر مدة الحيض عشرة أيام. وجميع 
الأحاديث الواردة فى ذلك أحاديث ضعيفة. 

ومن آمثلة ذلك أيضا حديث معقل بن سنان فى بروع بنت واشق» فقد 
مات عنها هلال بن مرة قبل أن يدخل بهاء ولم يكن سمى لها مهراء فقضى 
رسول الله َي لها بمهر مشل نساثها. وقد سثل ابن مسعود عن امرأة توفى عنها 
زوجھا قبل ان یٔدخل بھا ولم یکن سمی لها مهرا» فأفتی بعد نظر قضی فيه أياما 
بأن لھا مھر مٹلها لا وکس ولا شطط› فشهد لدیه معقل بن سنان بما ذكرنا ففرح 
بذلك فرحا شديدا؛ إذ وافقت فتياه قضاء رسول الله َء ولكن عليا رضى الله 
تعالی عنه رد الحدیث حین بلغه وقال : ما نصنع بقول أعرابی بوال على عقبيه. 
أخحذ الحنفية بحديث معقل بن سنان لموافقته القياس عندهم» فقد رأوا أن الموت 
کالدخحول بالزوجة فی توکید وجوب المهر وتشیته» بدلیل آنھما سواء فی إيجاب 
العدة. ولم يعمل به الشافعية لضعفهء ولأنه يخالف عندهم قياسا آخر» إذ إنهم 
يرون أن المعقود عليه إذا عاد إلى صاحبه سالا لم يستوجب عوضاء وأن المهر لا 
يجب إلا بالفرض عن تراض أو بقضاءء أو باستيفاء ال معقود عليه» ولم يوجد شىء 
من ذلك . 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا جاء إلى 
رسول الله ی فقال : یا رسول اللّهء إن سیدی زوجنی أمته وهو يريد أن يفرق 
بينى وبينها؟ قال : فصعد رسول الله َة انبر وقال : «يأيها الناسء ما بال 
أحدكم يزوج عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إما الطلاق لمن أخذ بالساق». 
أحذ به الحنفية والشافعية لوافقته القياس عندهم» فلم يجعلوا للولى أن يطلق على 
موليه» ولم يأخذ به المالكية لأنه حديث ضعيف فجعلوا لولى الصغير والمجنون 
حق التطليق على موليه» وفرق بعض الفقهاء كالشيعة بين ولى الصغير وولى 
الجنون» فجعلوا حق التطليق لولى المجنون» إذ ليس للجنون نهاية معلومة يمكن 
أن يرجع عندها إلى رأى الزوج»ء ولم يجعلوه لولى الصغير لأن للصغر نهاية 
معلومة يمكن آن يرجع عندها إلى رأى الزوج. 


ومن الفقهاء من يرى العمل بالحديث الضعيف إذا ما تعددت طرقه أو كثرت 
شواهده» بان روى معناه من طرق أخرى» وذلك كحديث نقض الوضوء بالقهقهة 
فى الصلاة» فقد روى أبو العالية عن أبى موسى الأشعرى أنه قال : بينما رسول 
لله ی یصلی بالناس إذ دحل رجل فتردی فى حفرة كانت فى المسجد وکان فی 
بصره ضرر» فضحك كثير من القوم وهم فى الصلاةء فقال الرسول مل : «آلا 
من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعا» . أخحذ بهذا الحديث الحنفية 
وقالوا : إن الضحك فى الصلاة قهقهة ناقض للوضوء» وذلك حين رأوا تعدد 
طرقه إلى درجة آفادت ظنا بصدقه (راجع نصب الراية ج ١‏ ص .)٤۷‏ ولم يأخذ 
به المالكية والشافعية والحنابلة لضعفه. 

على آن ما يجب أن يلتفت إليه أن الحديث الضعيف عند السلف يقابل 
الصحيح» إذ كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف» آما عند المتأخرين فهو 
أخحص من ذلك؛ إذ إنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» وعلى 
ذلك يكون بعض الأّحاديث التى يعدها المتأحرون من الحسن أحاديث ضعيفة عند 
المتقدمين . 

وقد كان أحمد رحمه الله يرى الأّخحذ بالحديث الضعيف على المعنى الأول 
إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه أو يرجحه على القياس»ويقول : اضعيف 
الحديث أحب إلينا من رأى الرجال». وليس يتناول على هذا المعنى الباطل ولا 
انكر ولا ما فى رواته متهم . وغيره من الأئمة يوافقه على هذا الأصل فى 
الجملة؛ فإننا نرى أبا حنيفة والشافعى ومالكا قد عملوا ببعض أحاديث ضعيفة› 
فقد عمل الشافعى بالأثر الدال على تحريم الصيد فى وج (وهو واد بالطائف) على 
ضعفه» وأخحذ بجوار النفل فى مكة فى وقت النهى مع ضعفهء وهكذا (راجع 
أعلام الموقعين ج ١‏ ص .)۳١‏ 

والناظر فى الفقه الإسلامى يرى كثيرا من الخلاف فى الأحكام مرجعه إلى 
العمل بالحديث الضعيف وعدم العمل به. فإذا روى حديث ضعيف فى مسألة من 
المسائل فقد يرى بعض الفقهاء العمل به لأنه أفاده ظا اطمأنت معه نفسه إلى 
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صدقه؛ لأسباب مختلفة قامت لديه» ویری آخحرون عدم العمل به؛ إذ لم يكن له 
هذا الاأثر عندهم» وعند ذلك يرجع فى حكم المسالة إلى الرأى أو القياس» 
فيختلف فى الحكم مع من رأى العمل به. 

وفى اللإحاطة بجمیع الأسباب التى تدعو بعض الفقهاء إلى العمل بالحديث 
الضعيف ولا تدعو آخحرين إلى ذلك - طول لا يتسع له هذا المقام» وتعيا مسعه 
مکنتناء» ويرتفع معه الملام. 


العمل بالكديد المرساء ؛ 

اخحتلف العلماء فى بيان ما يطلق عليه اسم «المرسل» من الآثار» فكان 

فعلماء الحديث يعرفون المرسل بأنه قول التابعى : قال رسول الله و کذا. 
والتابعون جميعا فى ذلك سواءء وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه خاص بقول 
التابعى الكبير : كسعيد بن المسيب وعبید الله بن عدى بن الحيار وقيس بن أبى . 
حازم ممن أدرك جماعة من أصحاب رسول الله ية وجالسهم» ولا يعد قول 
صغارهم قال رسول الله إرسالا. 

وعلماء الأصول يعرفون المرسل بأنه قول غير الصحابى: قال رسول الله 
. والتابعى وغیره فی ذلك سواء. جاء فى المرآة : الإرسال ترك الواسطة بين 
الراوى والمروى عئهء فإذا كان المتروك واحدا سمى الحديث منقطعاء وإن كان أكثر 
سمی معصضلا. وعلى هذا يكون كل المنقطع والمعضل من أقسام المرسل عند 
الأصوليين . 

وفى العلم بالمرسل خلاف بين الفقهاء. فإذا كان به علة قادحة أخرى غير 
إرساله کان من اقسام الضعيف وفيه الحلاف المتقدم» وإذا لم یکن به علة سوی 
إرساله كان أعلى مرتبة من سابقه» وكان العمل به أقوى حجةء وآكثر اتباعاء فأبو 
حنيفة وأحمد ومالك يرون الأحذ حيعذ بمرسل القرون الثشلائثة الأولى (الأول 
والثانى والثالث)؛ لان الثقات من التابعين قد أرسلوا وبل ذلك منهم» ولان فى 
إغفال العمل بالمراسيل تركا لشطر السنةء ولأن اللحذوف من الرواة إذا لم يكن 


عدلا ثقة كان حذفه حينئذ تدليسا من الراوى» فيكون بالحديث علة أخرى قادحة 


۹ 


غير إرساله» وهى تدليس الراوى» وعندئذ لا يكون ما نحن فيه من المراسيل. 
ولقد قيل : إن رد المراسيل بدعة حدثت بعد القرنين الأول والثانى» أما فيهما فقد 
كان الناس يعملون بالمراسيل ولا يتوقفون فى الأحذ بهاء كما كان الرواة يرسلون 
دون نکیر علیهم . قال ابن جرير الطبرى : لم يزل الناس على العمل بالمراسيل 
حتى حدث بعد الائتين القول بردها. 
وخالفهم فى ذلك كثير من العلماء وبخاصة من المحدثين فيما عدا مرسل 
الصحابى» ذلك لأن من الصحابة من روى عن غيره من أصحاب رسول الله بيا 
ما لم يسمعه من الرسول» ويدل على ذلك ما روى عن بعض الصحابة أنه قال : 
ما کل ما نحدٹكموه سمعناه من رسول الله اة لقد شغلتنا رعية الإبل . 
وتر على أن من العلماء من خالف أيضا فى الاحتجاج بمرسل الصحابى» وذلك 
آن بعض أصحاب رسول الله بل روى عن بعض الشابعين» وليست الرواية عن 
تابعى كالرواية عن صحابى . ذكر ذلك ابن الأثير ونسب إلى أبى إسحق. 
ومن خالف فى قبول الأخذ بالمراسيل أهل الظاهر وكشير من المعحصدثين 
والفقهاء» قال مسلم فى مقدمته : إن المرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار أنه ليس بحجة. وقال ابن الصلاح : سقوط الاحتجاج بالرسل هو ما 
استقر عليه آراء حفاظ الحديث ونقاد الأثر. وذكر الشافعى أنه يأحذ ممراسيل سعيد 
ابن المسيب؛ لأنه تتبعها فوجدها مسندة» وقال فى الرسالة : مراسيل كبار التابعين 
حجة إذا جاءت من وجه آخر ولو مرسلة» أو اعتضدت بقول صحابى» أو بقول 
أكثر العلمناءء أو كان المرسل لو سمى لا يسمى إلا ثقةء فحينشذ تكون 
حجة» ولكنها لا تنهض إلى رتبة الشصلء قال : وأما مراسيل غير التابعمين فلا 


أعلم أحدا قبلها. 
ویری جمهور من رد المرسل آنه إذا اعتضد بحدیٹ ضعيف »› أو بحدیث 
مرسل» أو بقياس» أو بعمل أهل العلم» أو بانتشار ومعرفة به من كثير صار حجة 


ولقد كان الخلاف فى قول المراسيل سببا فى حلاف كثير بين الفقهاء فيما 
ذهبوا إليه من أحكام فى بعض المسائل» فطبق بعضهم على هذه المسائل ما وصل 
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إليه من مراسيل» فكانت أحكامها لديه على وفقهاء» ولم يأخذ بها بعضهم الآخرء 
بل استعمل فيها الرأى والقياس» فكانت أحكامهم فى كثير منها على خلاف ما 
دلت عليه المراسيل. ومن المستحسن أن نذكر بعض هذه المساثئل على سبيل الخال 
لن استيعابها متعذر وفى ذكر بعضها سد للحاجة : 

١‏ اخحتلف الفقهاء فيمسا يصل إليه التعزير» فذهب فريق منهم إلى أنه لا 
يتجاور فى التعزير عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى»ء ومن ذهب إلى 
ذلك الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وبعض الشافعية وأحمد فى رواية عنه. 

وذهب أبو حنيفة والشافعى وزيد بن على وغيرهم إلى جواز الزيادة على 
عشرة أسواط بشرط ألا يبلغ أدنى الحدودء وذهب بعض الزيدية إلى جواز زيادته 
على عشرة أسواط بشرط ألا يصل إلى الحد المقرر لجنس الجناية التى استوجبت 
التعزير» ومال الأوزراعى إلى هذا الرأى» وهو رواية عن محمدء وقال أبو يوسف 
أنه بقدر ما يراه الحاكم رادعا بالغا ما بلغ» وقال مالك وابن بی لیلى: آكثره 
حمسة وسبعون سوطا. | 

وعلى قول أبى حنيفة ومن رأى رأيه لا يبلغ به الحاكم أربعين سوطا للحر؛ 
لأنها حد العبد فى الشرب والقذف فلا يزاد على تسعة وثلاثين سوطا للحر. وقد 
أخرج البيهقى فى ذلك عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير عن النبى ي : 
امن بلغ حدا فى غير حد فهو من المعستدين» وهو حديث مرسل : لم يسمصعه 
النعمان من الرسول» فأخذ به فريق» ولم يأخذ به فريق آخر لإرساله» فكان 
الخلاف الذى ذكرناه. 

۲ _ الحتلف الفقهاء فى انتفاع المرتهن بالرهن» وفيما يترتب على هلاكه. 
فذهب فريق منهم إلى أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة لما فى ذلك 
من شبهة الرباء وذهب آخرون إلى جوار ذلك على أن تكون نفقته عليه» وفال 
بعضهم : ينتفع بقدر ما ينفق عليهء وبعضهم شرط فى جوار الاتتفاع أن يأذنه 
الراهن . 


E ntn 
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وكذلك اختلفوا فيما يترتب عليه هلاك الرهن عند المرتهن فذهب فريق إلى 
أنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين الذى رهن به» ومن هؤلاء الحنفية» وذهب 
آحرون إلى أنه يهلك بقيمته ٻالغة ما بلغت» وروی هذا عن على» وذهب آخرون 
إلى أنه يهلك بالدين فى جميع الأحوال» وهو مروى عن شريح والنخعى» وذهب 
آخرون إلى أنه أمانة لا يسقط بهلاكه شىء إذا هلك بلا تعد ولا تقصير» ومن 
هؤلاء الشافعى وأحمد. 

وقد روى فى ذلك أحاديث مرسلةء منها ما روى عن الزهرى عن سعيد بن 
الملسيب أن رسول الله كيه قال : «لا يغلق الرهن ممن رهنه» له غنمه» وعليه 
غرمه» وما أحرجه آبو داود فى مراسيله عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت 
قال : سمعت عطاء یحدث آن رجلا رهن فرسا فنفق فی یده» فقال رسول الله 
ية للمرتهن : «ذهب حقك)»وكذلك ما رواه أہو داود فى مراسيله عن 
الأوراعى عن عطاء عن النبى يي قال : «الرهن يما فيه . وذكر الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار عن أبى الزناد قال : أدركت من فقهائنا - الذين يهى إلى قولهم - 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا يكر بن عبد الرحمن 
وخارجة بن زيد» فكانوا يقولون : «الرهن بجا فيه إذا كان هلك وعميت قيمته)»› 
ويرفع ,ذلك الثقة منهم إلى رسول الله يه فيقولون : «الرهن با فيه». 

وقد أخحذ الشافعية بالحديث الأول المروى عن ابن المسيب» فقالوا : لا يغلق 
الرهن على راهنهء أى لا يستحقه المرتهن بالدين الذى هو مرهون به؛ لأن العرب 
تقول : غلتق الرهن «من باب فرح» إذا اشتحقه المرتهن با فيه من الدين» ولذا 
روى لا يغلق الرهن بما فيه ثم فسر الحديث ذلك بقوله : للراهن غنمه. آی 
منافعه وزیاداته» وعلیه غرمه أی نقصانه وهلاكه ونفقاته» فإذا هلك هلك على 
مالکه ولا يغلق» ولیس للمرتهن منافعه. 

وأخحذ الحنفية بحديث عطاء الذى يدل على سقوط الدين بهلاك الرهن»ء وقد 
جاء عن عمر بن الخطاب ما يبين المراد من‌الحديث إذ قال فى الرجل يرتهن الرهن 
فيضيع : إن کان باقل رد عليه» وإن كان بأفضل فهو أسين فى الفضل. وأولوا 
حديث ابن المسيب بأن المراد منه أن الرهن لا يغلق على صاحبه بأن يصير ملكا 
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للمرتهن بمجرد رهنه» ويدل على ذلك آنه ورد فى حادلة شرط فيها الوفاء فى 
وقت معين» وأنه إذا لم يتم الوفاء فيه كان الرهن فى الدين. 

وهكذا كان اخحتلاف الفقهاء فى العمل بالراسيل سببا لاحتلافهم فى هذه 
المسألة» فالشافعية أخذوا بمرسل سعيد؛ لأنهم يأخذون بمراسيله لا بمراسيل غيره؛ 
والحنفية أولوا مرسل سعيد جمعا بينه وبين مراسيل غيره» وغيرهم لم ياخد بكل 
هذه المراسيل» ولذلك اختلفوا. 

۳ كذلك اخحتلفوا فى صيام التطوع إذا أفسده صاحبه» فقال بعض الفقهاء: 
يجب عليه القضاء» ومن هؤلاء الحنفية» وهو قول مالك وقال آخرون: لا يجب 
عليه القضاء» ومن هؤلاء الشافعية . 

وقد استدل الحنفية ومن ذهب مذهبهم با روى عن عائشة أنها قالت : 
أهدى لمفصة طعام وكنا صائمين» فأفطرناء ثم دحل رسول الله َي فقلنا له : 
يا رسول الله » أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرناء فقال يه : لا عليكماء 
صوما مكانه یوما آخرا» وهو مرسل» وذهب آخرون إلى عدم الأخذ به لذلك» 
فقالوا : لا قضاء بإفساد التطوع . 

٤‏ - اختلف الفقهاء فى تحريم الزواج بسبب الزنا ولواحقه» فذهب الحنفية 
إلى أن من زنا بامرأة أو مسها بشهوة حرمت عليه أصولها وفروعها كما يحرم عليها 
أصوله وفروعه» وهو مذهب أحمد فى رواية عنه» ورأى الحسن وعطاء وطاووس 
ومجاهد والشعبى والنخعى والثورى وإسحاق . 

وخالفهم فى ذلك غيرهم كالشافعية ولالكية فقالوا : لا يحرم على الزانى 
أن يتزوج باصول من زنا بها ولا بفروعهاء» وهو رأى سعيد بن المسيب ويحيى 
وعروة والزهرى وأبى ثور وابن المنذر» وقد احتجوا بجا رواه الدارقطنى من حديث 
الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : سئل رسول الله يو عن رجل زنا بامرأة 
فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : لا يحرم الحرام الحلال إنغا يحرم ما كان 
بنکاح»» ورده الأولون بأنه أثر لا تعرف صحته» وإما أثر من كلام بعض قضاة 
العراق» واحتجوا لرأيهم بجا روى مرسلا من آن رجلا قال : یا رسول الله » زنیت 
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بامرأة فى المحاهلية» أفأنكح ابنتها؟ فقال : «لا أرى ذلك» ولا يصلح أن تنكح 
امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها)» وبا روی عن ابن جريج أن رسول 
الله ية قال فى الذى يتزوج المرأة فيغمز ولا يزيد على ذلك : «إنه لا يتزوج 
ابتتها) . ولم يعمل الآخرون بهذاء لأنهم لا يرون العمل بالمرسل. 

ه ‏ احتلف الفقهاء فى إقامة الحد بأرض العدو على من يرتكب ما يوجبه»› 
فقال مالك والشافعى وأبو ثور وابن المنذر : يقام الحد عليه؛ لأن الله أمر بإقامته 
دون أن يقيد ذلك بزمان أو مكان» وهو مذهب الأوراعى. وقال أبو حنيفة: 
لا حد ولا قصاص فی دار الحرب» ولا بعد رجوع من ارتکب سببه» وهو رأى 
أحمد» وذلك لما روى عن بسر بن أرطأة إذ وجد رجلا يسرق فى الغزو فجلده 
تعزيرا ولم يقطع يده» وقال : نهانا رسول الله ية عن القطع فى الغزوء وهذا 
حديث مرسل؛ إذ الصحيح أن بسرا لم يسمع من الرسول» ولكن الشافعية لم 
يعملوا به لإرساله» كما لم يعمل به مالك مع أنه ممن يرى العمل بالمرسل لا قيل 
فى بسر من أنه رجل سوء: ولى اليمن فكان له فيها آثار قبيحة» فانضم بذلك إلى 
إرساله علة أخحرى منعت مالكا من العمل به» ولكن الآثار تدل على أن أصحاب 
رسول الله کانوا یعملون بأثر بسر؛ فقد روی أن عمر رضى الله عله كتب إلى 
الناس بألا ينفذ حد على رجل من الغزاة حتى يقطع الدرب قافلا؛ لئلا تلحقه 
حمية الشيطان» فيلحق بالكفار» وكذلك روی أن سعد بن أبى وقاص لم يحد أبا 
محجن فى القادسية لشربه الخمر يومئذ» واكتفى بتعزيره. 

هذا وما ينبغى ملاحظته أن كشيرا من الآثار التى أرسلها الرواة لم يعمل بها 
من يرى العمل بالمرسل لقال فى أسانيدها رآه علة قادحة تنع من العمل بها مع 
إرسالھاء على حین رآی آخحرون أن ذلك لا يقدح فيها أو لم يصح ذلك لدیهم»› 
فعملوا بهاء وبذلك نشا بينهم خلاف فى أحكام بعض الوقائع . وقد قال ابن حزم 
فى كتابه الإحكام : إن الحنفية وهم ممن يرون العمل بالمراسيل تركوا العمل 
بمراسيل كثيرة» بل را كانوا هم والمالكية أترك خلق الله للمرسل إذا حالف مذهب 
إمامهم . وقد ترك مالك حديث أبى العالية فى الوضوء من الضحك أثناء الصلاةء 
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وجدیث ارو هق اليف :نالل وا صلی اانا الغا :لاقيام فی مرضه 
الذي ؛ مات: فيه »أوتر ية اتلعنفية.,جديك. سعد بن؛ :المسيب في لاء باغ ا طحيو ان باللحم» 
إل آخر سا قال. الکن ر چتوغا إن أقوإلهبم نج أنهم ذل يتنركوا العمل بهذه 
المراسبياى. إلا متأولیق لز چپود. آثار أجرى قخالفها.ء. أو لخالفتهنارللأضنول العامة» أو 
لقال فی :اسانیہدهاء.علی .آنه کان رمن نتیجت,ټطاف. رجال انیت فی بلاد الحجاز 
والشام والعبر اى ومصر والشنيمن.وخزاسانواجتميتاعهم بأمتالهم من عنوا برواية 
اجديبش وتلبه. وال مجان فى الفخص .تيع ببيدز. الزواة. ومع ,الطرق والأسانيد - 
أن اجتيمع لهم رمنءالجلن بانمسكيث وزجاله وأحتوالهم مالم يتمع لغي رهم من 
قبل» وتيسر لهم ما تعذرت معرفتة .على غي رتنم » 'فخلص لهم من طرق الأحاديث 
الشيٍ) اإکثير» .تي ظهر ايض اث رق ع علق قل تبلغ اليشرات» وعرفوا 
أن نیرا 2 یسیل مصلة rtd he‏ ر r‏ ورا من 
ا ذل ا بالف ا ا شرا به 4 0 ملین على ما وصل 
البهم:بن إا صب جة» زاوعلي آنه رقب بیج ,عن الاوإتل باتهم قإلوا : إذا صح 
الیذیٹ فهو مهنا | وإضريوا لبقو نار عرض إبلحائط . 
اشتلا اعقاو بسب الإختلاف فج إلفمر 

ذكرنا فيما مضى أن الاحتلات معنا لشيطكامإلميتبطة حل ةالدص وص قد يرجم 
إلى الإحتلاف > فی رٹیوتھہا آم إلعلم بها وقل بیجم ای رالاختلاف فی فهمها. وقد 
بي یا ما مضي ما تعلق پالایچتلا تارف ف فی بوتا والملم بهاء وكرنا أن ذلك خاص 
بالبنة التي :هي ظبٍ ظبية الورود؛, واه لا يون في القرآن لتہواترهء وعلم الاس بهء 
ونه ل : 

ما .الا حةلاف فن <الفهلم. فإنه يكز فى اللسنة والقرآن جميحا؛ فإن الناس 
کی روا مل ایخ لوال فی فهل للاية أ اديك + لإتلاف-انظارهمم» ومدى إحاطة 
علمهم باللغة العربية وأساليبهاء وسعة ثقافتهم » .واايي فى أ#زافهم وعاداتهم . 
وإذا احتلفوا فى فهم الآية أو الحديث اختلفوا فيما يدل عليه كل منهما من حكم. 
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واحتلاف الفقهاء فى الفهم - وإن رجع إلى اختلافهم فيما ذكرنا - إنما يرجع 
إليه بوجه عام» وعلى وضع غير مباشر. أما أسبابه المباشرة فهى أمور تندرج فى 
تلك الأسباب العامة وتتفرع عنها. وفى سردها والتمثيل لها على سبيل الاستقراء 
والحصر إطالة وإطناب لا يتسع له المقام» ولا يدعو إليه ما نهدف إليه فى دراستنا : 
من بیان أسباب الخلاف على وجه تتبین به أوضاعه وأصوله وأوزانه؛ لیمکن 
اتخاذه أساسبا للحكم على اختلاف المذاهب الفقهية : أهو اختلاف فى الأساسن 
والأصول التى يمكن اعتبارها مذاهب متعددة قد بنى على أسس سليمة؟ أم 
احتلاف فى الاستنباط والورن فقط حتى لا يكون هذا الاعتبار صحيحاء ويجب 
أن تعتبر مذهبا واحدا يحوى وجهات نظر متعددة؟ 

والقرآن كما تعلم هو ذلك الكلام المتلو المازل على محمد من لدن الحكيم 
العليم» أما السنة فمنها القول المأثور عن الرسولء ومنها الفعل المحكى عنه» 
وليست دلالة الأفعال على الأحكام فى وضوحها وقوتها كدلالة الأقوال عليهاء 
ولذا كان اختلاف الفقهاء فيما يدل عليه فعله َه أبعد مدى من اختلافهم فيما 
يدل عليه قوله» وإن كانت أسباب الخلاف فى دلالة القول أكثر عدداء وأوسع 
مجالا. ومن المستحسن أن نبدأ ببيان أسباب احتلاف الفقهاء فيما يدل عليه فعله؛ 
لعدم اتساع القول فيه. 

إغتلاة الفقماء فييا يواه هليه فمل کل . 


أفعال الرسول ل منها ما يكون بيانا لقول دل على واجب» آو تنفيذا لحكم 
أوجبه الله بنص من كتاب أو سئة» وعند ذلك يكون للفعل ما دل عليه القول من 
حكم» فيكون واجبا إن دل القول على الوجوب» ومستجبا إن دل القول على 
الاستحباب» لا حلاف على ذلك. ومثاله صلاته به بعد قوله : «صلوا كما 
رآیتمونی أصلى»»› وحجه بعد قوله : «خذوا عنی مناسکككم» وقطعه يد السارق 

من الكوع بعد نزول قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء با کسبا نکالا من الله . 


وقد يظن لأول النظر أن فعل الرسول فى مثل هذه الحال لا يكون فى 
حكمه ولا فى دلالته اخحتلاف» ولكن الواقع غير ذلك لأن أفعال الصلاة وأفعال 
الحج متعددة» وقد الحستلف الفقهاء فى حكم كير منهاء فكان منها ما يعده بعض 
الفقهاء واجباء ويعده آخرون مندوبا. وكذلك الحال فى أمر كثير من أفعال الحج»› 
ويخاصة إذا لوحظ أن أفعال الحج يصاحبها أفعال قد يراها بعض الفقهاء واجباء 
ويعده آخحرون مندوبا. وكذلك الحال فى أمر كثير من أفعال الحج» وبخاصة إذا 
لوحظ أن أفعال احج يصاحبها أفعال قد يراها بعض الفقهاء أفعالا عادية جاورت 
بحكم العادة والاتفاق أفعال الحج ولیست منهاء وقد يراها آخحرون أفعالا منه 
صدرت من الرسول على أنها قربة» فتكون مطلوبة فيه على وجه ماء وقد يتحقق 
ذلك فى عبادة أخرى كالوضوء مثلا إذ يصاحب غسل الوجه غسل جزء آخر 
يجاوره» أوالمسح على الرأس مسح جزء آخر يلاصقه. 

وقد يكون مرد الخلاف فى ذلك إلى آثار وردت فى الأفعال المختلف على 
حكمهاء فاستنبط منها فريق من الفقهاء أحكاما لهذه الأفعال تخالف ما استنبطه 
منها لها فريق آحر منهم» وقد يكون مرد الخلاف إلى ما للمجاورة من أثر فى 
شمول بعض النصوص لها عند بعض الفقهاء» وعدم شمولها لها عند آخرين لأثار 
أو قرائن دلت على ذلك. 

ففى الوضوء مثلا روى أنه َة كان يغفسل وجهه» والوجه يجاوره مواضع 
من البدن كان الغسل يتناولهاء وقد تعد هذه المواضع من الوجه» وقد لا تعد منهء 
حسب اخحتلاف الأنظار. فمن رأى أنها تعد منه» وأن الرسول قد عمها بالخسل 
ذهب إلى أن غسلها واجب؛ لان الرسول غسلهاء وفعله مبين للواجب. ومن 
رأى أنها لا تعد من الوجه عرفاء وإنما وصل إليها الخسل بحكم المجاورة - لم ير 
غسلها واجباء وإنما كان اتفاقا صدر من الرسول للمجاورة. 

ومثال ذلك أيضا غسل ما تحت الذقن : ذهب إلى وجوب غسله الشافعية؛ 
لا ذكرناء وخحالفهم فى ذلك الحنفية؛ لأن غسل الرسول إياه كان بحكم المجاورة 


ومن ذلك أيضا تحريك الشعر الكثيف من اللحية عند الوضوء. جعله 
الالكية واجباء ولم ير ذلك الشافعية» وغسل داحل الفم فى الغسل : أوجبه 
الحنفية والحنابلةء ولم يوجبه غيرهم» وترتيب أفعال الوضوء : جعله بعضص 
الفقهاء واجبا كما فعل الرسول»› وبعضهم لم ير ذلك»ورآی أن ترتیبه کان اتفاقا› 
والجهر بتكبيرة الافتتاح فى الصلاة : أوجبه بعض الفقهاء لأن رسول الله ييه قد 
سمع يكبر فى افتتاحه الصلاةء ولم ير ذلك بعض الفقهاء لأن ذلك كان من 
الرسول اتفاقاء واكتفى فيها بتحريك اللسان وإن لم يسمع صوت المصلى بهاء 
وهذا رأى المالكية . 

وكذلك الحال فى قراءة الفاتحة فى الصلاة : أوجبها الشافعية ومن رأى 
رأيهم» وخالف فى ذلك الحنفيةء فقالوا : الواجب آية من القرآن» وقراءة الفانحة 
سنة» وهكذا فى كثير من الأفعال فى الصلاة. 

ومثل هذا الخلاف حصل فى أفعال الحج؛ فقد روی أنه مَل نزل بالا ط٩‏ 
بعد أن نفرز من منى إلى مكة› وهذا ما يسميه الفقهاء بالتحصيب» فاختلف 
أصحابه فى ذلك› فرأى ابن عباس وعائشة وآحرون آن ذلك كان اتفاقا وليس من 
أفعال الحج» ورأى عمر وأبو هريرة وآخرون أنه لم يكن اتفاقا وأنه من أعمال 
احج ندب إليه الرسول بفعله. ومن هذا اختلف الفقهاء» فذهب فريق إلى أنه 
سنة» وذهب آخرون إلى أنه عمل عسادى ليس بسنة» فقد روی انس أن ابی کیا 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة باللحصب» ثم ركب إلى 
البيث فطاف . رواه البخارى» ومثل ذلك عن ابن عمسر» وكان اين عمر لذلك 
يفعله» فيصلى هذه الفرائض بالمحصب» ثم يهجع هجعة» ثم يدحل مكة» رواه 
البخارى وأحمد. وعن الزهرى عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر کانوا پنزلون 
الأبطح . قال الزهرى : وأخبرنى عروة عن عائشة آنها لم تكن تفعل ذلك»› وقالت: 

نما نزله رسول الله یه لأنه کان منزلا أسمح لروجه. رواه مسلم . وعن ابن 

عباس : التحصیب لیس بشىء إنغا هو منزل نزله رسول الله َة أى اتفاقا لأمر لا 
(1) الابطح ار المحصب واد عند كداء بالقرب من مكة. 
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وهكذا تصدر بعض أفعال من الرسول صلوات الله عليه» فيراها من 
أصحابه من يراها قرية صدرت منه على هذا الوضع› ومنهم من یراها قد صدرت 
منه على. سبيل الاتفاق» فيكون من نتيجة ذلك الاحتلاف فى الحكم. وقد كان 
أصحابه يفضلون أن يأتسوا به فی أفعاله على آى وضع صدرت» ولذا لم يکونوا 
فى حاجة إلى السؤال فى ذلك. 

ومن ذلك الرمل فى الطواف (وهو كالخبب وهو الإسراع فى المشى مع 
تقارب الخطا)ء وقد فعله الرسول ية وهو يطوف بالكعبة» فذهب بعضهم إلى أنه 
سنة» وذهب آخرون منهم ابن عباس إلى أنه ليس بسنة» بل كان لعارض عرض»› 
وهو قول المشركين عن المسلمين : حطمتهم حمى يشرب» فاراد الرسول بهذا 
الفعل إظهار النشاط والقوة ردا لهذه المقالة. 

وكذلك طواف القدوم فعله الرسول فاحتلف فيه» فذهب فريق إلى أنه 
فرض» ومن ذهب إلى ذلك مالك وأبو ثور وبعض الشافعية وبعض الزيدية لقوله 
تعالى : #وليطوفوا بالبيت العتيق). وقوله به : «حلواعنى مناسككم»» 
ورد آخرون هذا الاستدلال بان الآية نزلت فى طواف الزيارة» لا فى طراف 
القدوم» ولذلك أجمع الناس على أنه فرض» ولو صح الاستدلال بذلك الحديث 
على وجوبه لدل على وجوب كل فعل فى الحج» وليس كذلك» ولذا رأوا أنه 
سنة» ومن هؤلاء الحنفية وبعض الشافعية. 

وهكذا نرى مثل هذا الخلاف فى أفعال الصلاة والحج لاختلافهم فيما بيناه. 

وأما إذا لم يكن فعله ية بيانا لنص من كتاب أو سنة فقد اخحتلف فى 
دلالته» فذهب فريق إلى أنه يدل على الندب والاستحسان» وذهب آحخرون إلى أنه 
يدل على الوجوب» وآخحرون على الإباحة» وآخرون إلى أنه لا دلالة له على 
شىء من ذلك» ويجب أن يرجع إلى ما يحيط بالفعل أو يصاحبه من القرائن التى 
تدل على حكمه» ومن هذا حصل اختلاف الفقهاء فى كثير من أفعاله التى رويت 
لنا» وبخاصة ما كان منها من الأمور العادية كطريقته فى الأكل والمشى والنوم 
وهیئاته فى لباسه وحديثه» فمنهم من جعلها أفعالا مباحة : لاونسان فعلها وتركهاء 
ومنهم من جعلها سنة. 


ومن ذلك أيضا لبسه الخاتم» ثم تركه التختم» فلم يکن لبسه الخاتم 
مطلوباء ثم نسخ بتركه التختم» ولکن کان فعله فی الحالتین فعلا عاديا مباحا» 
فمن شاء تختم »ومن شاء ترك» وإن کان آصحابه قد اقتدوا به فی الحالين؛ إذ إن 
ذلك لم يكن إلا لفرط حبهم له» وحرصهم على موافقته . 

فتلا إلفهم فة النصوس إلقولية وما ترت غليه من حلاف فة 
اجام . 

كذلك كان من الأسباب التى أدت إلى اختلاف الفقهاء على العموم فى 
الأحكام الشرعية أن كثيرا منها قد استمد من القرآن أو من السنة على ما بيناء وأن 
ما جاء من النصوص منها دالا عليها لم يكن على وضع واحد فى دلالته» بل 
احتلفت دلالته عليهاء فکان منها ما هو قطعى فى دلالته» فلم يكن بين الفقهاء 
خلاف فيما دل عليه من أحكام» وکان منھها ما هو ظنی فی دلالته علیهاء فاجتهد 
الفقهاء فى تعرف ما يدل عليه» واستعانوا فى ذلك مما يعرفونه من قواعد اللغة 
العربية وأساليبهاء واختلاف تلك الأساليب دلالة واستعمالا بحسب ما تعسرفه 
العرب عند التخاطب» وبا يعرفونه من دلالة المغردات على معانيهاء واستعمالها فى 
كثير منها على سبيل الاشتراك أو على سبيل الحقيقة أو المجار من غير اشتراك» 
وهكذا ما يرجع إلى تفهم اللغة ومعرفة ما يريده المتكلم من كلامه. 

غير أن معرفتهم باللغة» ودراستهم لهاء واستعانتهم بأهل النظر والبصر بها - 
قد انتهت بهم إلى نتائج مختلفة» ومبادئ متسعارضة؛ مثل اختلافهم فيما وضع له 
المشترك من المعانى» واختلافهم فى عموم دلالة الألفاظ وخصوصهاء واختلافهم 
فى دلالة العام على أفراده : أظنية هى ام قطعية › واختلافهم فى دلالة اللفظ على 
معناه الحقيقى ومعناه الملجازى فى آن واحد» واخحتلافهم فى بقاء المطلق على 
إطلاقه إذا ورد مقيدا فى نص آخر» واختلافهم فيما يدل عليه الكلام اقتضاء أو 
التراما ونحو ذلك غا هو مبين مفصل فى أصول الفقه : فيما بحث فيه من بحوث 
لخوية وبحوث تشريعية . 

وقد تبع ذلك بحكم الطبيعة وبحكم اختلاف الفقهاء نظرا ووزنا - اختلافهم 
فيما تدل عليه تلك النصوص الظنية فى دلالتها سواء أكانت قطعية الورود 
كالقرآن» أم ظنية كأكثر الآثار النبوية. 
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وليس من اليسير فى هذا الموضوع أن نستقرئ جميع ما اخحتلف فيه الفقهاء 
من تلك المبادئ والأصول التى أدت بهم إلى الخلاف فى الأحكام» فذلك ما لا 
يستطاع لفرد أن يقوم به» ثم لا يتسع له وقتنا إن أردناهء ولا تتحمله دراستنا إن 
حاولناه» وإنغا نكتفى بذكر بعض الل شرحا لما أجملناء وتوضيحا لا ذكرناء 
مبتدئين يا يرجع إلى دلالة الالفاظ المفردة من ذلك؛ ثم نتبعه بما يرجع إلى دلالة 
الأساليب المركبة. 


ما يرجم إل ولاه الألفاظ المفردة. 

لاحتلاف الأحكام الناشئ عن اختلاف الفقهاء فيما تدل عليه الألفاظ المفردة 
- أسباب كثيرة نكتفى منها بذكر ما نشا عن استعمال المشترك. والخلاف فيما يدل 
عليه كل من الطلب والنهى» واستعمال المفرد فى حقيقته ومجازه» واستعمال 
اللفظ المطلق والمقيد» وتخصيص العام . 

المشترك : 

استخمل القرآن وكذلك السنة ألفاظا مشتركة كثيرة. فكان ذلك سببا فى 
اختلاف الفقهاء فيما آراده الشارع منها وكان خلافهم هذا سببا فى اختلافهم فيما 
تدل عليه النصوص التى تضمنتها من آحكام. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «والمطلقات پتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء4 القروء جمع قر بالفتح كفلوس جمع فَلْس. وأما القرء ء بالضم فجمعه 
أقراء كقفل وأقفال» ويطلق - سواء أكان بالفتح أو بالضم - على الطهر وعلى 
الحيض» لا حلاف فى ذلك بين أئمة اللغة والفقهاءء فهو لفظ مشترك بينهما. 
وقد استعمل فى كل منهما على الحقيقةء وورد ذلك فى الآثار والأشعار. ومن 
الآثار قوله هة لفاطمة بنت أبى حبيش : «فانظرى» فإذا أناك قرؤك فلا تصلي» 
وإذا مر قرؤك فتطهرى وصلى» وقد اختلف الفقهاء فى بيان المراد بالقرء فى الأية . 

فذهب مالك والشافعى وداود الظاهرى وأبو ثور إلى أنه الطهر» وذلك عن 
أحمد» وهو قول عائشة وفقهاء المديدة السبعة وقتادة والزهرى وأبان بن عثمان» 
وروی عن ابن عباس وابن عمر وريد بن ثابت. 


وذهب أو حثنفة إلى أنه الحيض وهو رراية عن أحمداإوقول الخلفاء 
الراشډين !ود اللهجن مر عبد الله بنا ميپیعود بمو سی "الا شار وکٹیر من 
المبيجابة وجيمهوز من التابجؤن. و مهب :اليبترة زا نين البضبرى والأوراغى., 
والشورۍ :والحسن۔ پرخ ضصالح 
اتدل الأرلزنبان"الله-تعالى نشول أف "رة الطلحق ::«فظلقوهر 
لعدتهن» ولا حسلاف بين الفقهاء فى أن الرسول أمر بأن يكون :الطلاق رقت 
الطهر» فوجب آن يكون المعتبر فى الع فيط قايا بالا تی ا اک الم : 
(فطلقوهن لعدتهن) أى لوقت تند به فبيكون فلك الوت هو الوقت الذى 
اسول أ ایکون الطاوي فيه په وعو اله مالم : وأحصوا اعد , 

ما تعتد به المطلقة وهي الطهر . وقد قال رییول الله لم جين ابره آناپنه 
سد اله طا راه وهی افر ار فلا لمکا تی تیلم 
تحيض ثم تطهر فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها التسا: أحرجه مسلم وهو 
يدل على أن زمن الطهر هو الى يسمي عة وهو الذي تطلق فيه النساء؛ إذ لا 
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الرنجل قى طهر حيطا يه أعتلاك ٠ا‏ بقى ينه ولو ظةء ثم اقلت طهر ا ثانا 
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بعد حيض ثم ثالثا بعد حيضة حيضة ثالثة» فإذا راك الم من المي تة اة حلت 
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ذلك مما رجح به کل فریق رأیه» ولم یکن الخلاف بینهم إلا بسبب استعمال 
اللفظ المشترك. فكان من ذلك اختلافهم فى الحكم. ولفظ المطلقات فى الآية عام 
أريد به الخصوص فى المدخول بهن من الحوائل ؛ لغروج المطلقات قبل الدحول 
بقوله تعالى : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) ولخروج الحامل بقوله 
تعالى : #وأولات الاأحمال أجهلن أن يضعن حملهن). 

ومن ذلك أيضا اختلافهم فيما يدل عليه قوله تعالى : #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
آو تقطع آيديهم وآرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم« إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم). 

ذهب قوم إلى أن «أو» فى الآية للتخيير كالتى فى قولك : «أرسل زيدا أو 
عمرا» فقالوا : إن ولى الأمر مخير فى هذه العقوبات فله أن يعاقب المحارب بأيها 
شاء. ومن هؤلاء : الحسن البصرى وعطاء وأبو ثور ومالك وسعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعى» وهو مروى عن ابن عباس 
رضى الله عنه» فكلهم قال : الإمام مخير فى:الحكم على المحاربين يحكم عليهم 
بأى حكم من الأحكام التى أوجبها الله تعالى» من القتل والصلب والقطع 
والنفى » وذلك على حسب ما يرى وتدعو إليه المصلحة وظروف المحال. 

وذهب آخرون إلى آنها للتفصيل» فعلى الإمام أن يقيم الحد على امحارب 
بقدر فعله» فمن أخاف السبيل وأحذ الال قطعت يده ورجله من خحلاف» ومن 
أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» ومن 
أحاف السبيل ولم يأحذ مالا ولم يقتل نفى. وإلى هذا ذهب أبو مجلز التابعى هو 
لاحق بن حميد)» وهو قول حجاج بن أرطاة النخعى الكوفى المتوفى سنة ›٠٤١‏ 
ورواية عن ابن عباس آيضاء وإليه ذهب عطاء الخراسانى وأبو حنيفة غير أنه رأى 
تخيير اللإمام فيمن آخذ المال وقتل» فإن شاء قطع يده ورجله وقتله وصلبه» وإن 
شاء لم يقطع وقتله وصلبه» ویری آبو یوسف أن القتل یأتی على کل شیء. وقال 
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الشافعى: إذا أخذ المحارب الال قطعت يده اليمنى وحسمت ثم قطعت يده اليسرى 
وحسمت» وخلى» لأن هذه الجناية زادت عن السرقة بالحرابة» وإذا قتل قتل› 
وإذا أحذ الال وقتل قتل وصلب. 

ويرى هذا الفريق الأخحير أن استعمال «أو» فى هذه الآية كاستعمالها فى 
قولهم : اجتمع القوم فقالوا : حاربوا أو صالحواء أى قال بعمضهم حاربوا وقال 
بعضهم صالحوا. ومنه قوله تعالى : #وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
تهتدوا) إذ ليس فرقة من الفرق تخير غيرها بين اليهودية والنصرانية» ونما المعنى 
قال اليهود كونوا هوداء وقال النصارى كونوا نصارى. ويقولون إنه لا يحل قتل 
امرئ بسبب أخذه امال لما روى عن عائشة رضى الله عنها : لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : رنا بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير 
نفس غير أن ظاهر الآية لا يتسق مع ما ذهب إليه هؤلاءء فإن جعلدأى للتفصيل 
كما ذكروا يقضى بأن تكون : عقوبة من العقوبات التى ذكرتها الآية خحاصة بحالة 
مخصوصة من أحوال المحاربة وقطع الطريق» وذلك ما يقضى بألا يجمع بين 
عقوبتين منهاء ولكنهم قد ذهبوا إلى الحمع بينها فى بعض الأحوال على ما ذكرناء 
ولا تدل الآية على ذلك وما ذكروه لدفع هذا الإبراد من أن الآية إنما جاءت لبيان 
أنواع الجزاء لكى يأخذ الإمام منها ما يناسب الحناية لا للتخيير بينها - لا يدل عليه 
ظاهر الآية» ولذا استندوا فى مخالفة هذا الظاهر إلى آثار أحرى تدل على هذا 
التوزيع وجوار الجمع بينهاء وقالوا : إن من الحكمة أن يتفاوت الجحزاء بحسب 
تفاوت ال جناية» وذكروا أن جبريل عليه السلام نزل بذلك التقسيم في أصحاب أبى 
بردة» فقد روی عن ابن عباس أنه قال : وادع رسول الله ل آبا بردة هلال بن 
عويمر الأسلمى» فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبى بردة 
الطريق» فنزل جبريل عليه السلام بالحد» وأن من قتل وأخذ امال صلب» ومن 
قتل ولم يأخحذ قتل» ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن 
جاء مسلما هدم الإسلام ما كان مئه فى الشرك. وريد فى رواية : «ومن أخحاف 
الطريق ولم يأخحذ المال نفى». ولكن يعد هذا أن الآية إنغا نزلت فى المسلمين 
بدلیل عجزهاء وهو ما دل على استئناء من تاب منهم» والاثر المروی إنغا جاء فى 
مشركين هم أصخاب أبى بردة. 
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وما احتلفوا فيه أيضا من هذه الآية بسبب الاشتراك قوله تعالى : «أو 
ينفوا من الأرض). ذهب الحجاريون فى تفسيره إلى أن المعنى : أو ينفوا من 
موضع إلى موضع آخرء فإذا وقعت الجريمة فى مكان نفوا إلى مكان آخر. فالمراد 
بالأرض حيث كانوا يقيمون» وأل فى الأرض للعهد الذهنى . 

وذهب العراقيون فى تفسيره إلى أن المراد بذلك أن يسجنوا ويحبسواء إذ فى 
ذلك وقاية من شرهم» والعرب تستحمل النفى فى السجن» وورد ذلك كثيرا فى 
كلامهم» وليس المعنى أن ينقلوا من مكانهم إلى مكان آخر» إذ ليس فى ذلك 
وقاية من شرهم» فقد يرتكبون الجريمة حيث ينقلون» ثم إذا وقعت الحريمة فى 
غير بلدهم فهل يكتفى عندئذ بنقلهم إلى بلدهمء وفى ذلك منفعتهم لا عقوبتهم؟ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم# وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم) . فإن الفاء قد تأتى لإفادة التعحقيب الزمنى فى مثل قولك : جاء 
زيد فخرج عمرو» إذ إنها فى هذه الجملة تدل على أن خروج عمرو كان عقب 
مجىء زيد. وقد تأتى لتفصيل مجمل سابق فتكون حيئئذ للتعقيب فى الذكر فقط 
کما فی قوله تعالی : «وثادی نوح ربه۔فقال رب إن ابنی من آهلی). 
وقوله تعالى : #فقد سأالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة#. ومنه قولك : توضاً فغسل يديه ووجهه. . إلخ. فهل هى فى قوله 
تعالى : لفإن فاءوا) لإفادة التعقيب الزمنى» أى إن فاءوا بعد الأشهر'الأربعة. 
أم هى لتفصيل ما قبلهاء فقد جعل الشارع للمُولى مدة تربص وانتظار ليتروى 
وينظر فى الأمر وينتهى فيها إلى رأى» فإما رجع عن رأيه وإما أصر عليه مفضلا 
مفارقة زوجه» ففصل بقوله : فإن فاءواء أى فيهن فإن الله غفور رحیم؛ لما صدر. 
منهم» وإن عزموا الطلاق فمضت المدة بلا فىء فيها فإن الله سميع عليم. 

ذهب الحنفية إلى المعنى الثانى فأوجبوا أن يكون الفىء فى المدة فإن مضت 
بلا فىء طلقت زوجة المولى طلقة بائنة بمجرد مضى المدة وهو مذهب عثمان وعلى 
وابن مسعود وزید بن ثابت وعطاء والحسن وابن سیرین . 


وذهب الشافعية إلى المعنى ,الأول فرأوا أن الفىء يكون بعد المدة بدليل 
اقتران الفعل بالفاء كما يكون كذلك فى أثنائها بطريق الدلالة والفحوى. ولا يقع 
الطلاق عندهم بمضى المدة من غير فىء. 

ويقول الحنفية إن الآية محتملة للمعنيين» ولكن يرجح أحدهما قراءة ابن 
مسعود : فإن فاءوا فيهن. وهى وإن كانت قراءة شاذة إلا أن عدم تواترها إنغا 
أحرجها فقط عن أن تكون قراءة» ولكن لم يخرجها عن أن تكون خبرا عن 
الرسول؛ لأن القراءة مأخوذة عنه ية فإن تواترت كانت قرآنا وإن لم تتواتر ارتفح 
عنها أنها قرآن وبقى آنها حبر فيجب العمل بها. 

والشافعية لا يرون العمل بالقراءة الشاذة لأنهسا رويت على أنها قرآنء وإذا 
لم تكن متواترة لم تكن قرآناء وسقطت حجيتها . 

أما حلافهم فى وقوع الطلاق بمضى المدة من غير فىء على ما ذهب إليه 
الحنفية» وفى وجوب إيقاعه من الزوج أو من القاضى عند إبائه على ما ذهب إليه 
الشافعية إن لم يفئ - فيرجع إلى آثار وردت بكل من المذهبين» وقد رجح كل 
فريق ما أخذ من الآثار على ما أخذ به الآحرون. 

وجملة القول فى ذلك أن فريقا من العلماء ذهب إلى وقوع الطلاق بمضى 
امدة من غير فىء وهؤلاء طائفتان : طائفة ترى آن الطلاق الواقع بائن ومنهم 
الحنفية ومن ذكرنا قبل» وطائفة ترى أنه رجعى ومنهم سعيد بن المسيب وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن وابن الحارث وربيعة ومكحول والزهرى والأوزاعى وابن شهاب 
وابن هشام. وفريق آخر ذهب إلى أنه لا يقع بمضى المدة من غير فىء» ومن هؤلاء 
من ذهب إلى أنه لا يقع حينئذ إلا بتطليق الزوج أو القاضى إذا ما أبى الزوج آن 
يفئ وأن يطلق» ومن هؤلاء الشافعية والمالكية والحنابلةء وروى عن أحمد أن 
القاضى لا يطلق إذا أبى الطلاق ولكن يجبره عليه با حبس والتضييق عليه حتى 
یطلق «راجع نیل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۱۷ وفتح القدیر ج ۳ ص ۱۸١‏ والمغنى 
ج ۸ ص .٠٥٤١‏ وما يلحق بذلك أن یکون للفظ معنیان متعارفان آحدهما لغوى 
والآخر شرعى اسستعمله الشارع فيه» فيحمله بعض الفقهاء على معثاه الشرعى» 
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ويحمله'بعضهم على معناه اللغوى فيترتب على ذلك الخلاف فى الجكم المستفاد 
من النص الذى جاء. فيه استعمالى هذا اللفظ . 

ومن هذا ما روی عن ابن عمر رضن الله تعالی عنه قال : فرض رسول الله 
زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد وال حر 
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة. فقد ذهب فريق من 
الفقهاء إلى أن فرض فى الحديث بعنى أوجب وكتب وألزم» فقال إن الحديث يدل 
على أن ركاة الفطر فريضة» وبهذا حملوا فرض على معناه الشرعى كما فى حديث 
أنس رضى الله عنه : «فرضت الصلة ليلة الإسراء؛ وكما فى قول عائشة رضى 
الله عنها : «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسو الله اة ففرضت أربعا 
وتركت فى السفر ركعتين؟. 

ومن ذهب هذا المذهب فى صدقة الفطر الشافعية والمالكية والحنابلة. أما 
الحنفية فقد ذهبوا أيضا إلى هذا الرأى فى فَرَض ولكنهم لم يذهبوا إلى أن صدفة 
الفطر مفروضة» بل ذهبوا إلى أنها واجبة» وذلك لأنالفرض عندهم لا يثبت إلا 
بالدلیل القطعی فی وروده ودلالته» وهذا احبر آحادی» فخلافهم کان لعنی فی 
قوة الحديث : وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن فرض فى الحديث مستعمل فى 
معناه اللغوى وهو قدر» وأن ضدقة الفطر سنة واجبةء ومن هؤلاء بعض. أهل 
الظاهر »وهو أيضا رواية عن أشهب من الالكية وقول لابن اللبان من الشافعية وقد 
رجح ابن دقیق العيد الرآى الأول؛ لآن الشارع إذا استعمل لفظا فى معنى متعارف 
حاص كان مراده» إذا ما استعمل ذلك اللفظ» هو هذا المعن , إلا إذا صرفه عن 
ذلك صارف . 

ومن هذا النوع لفظ النكاح فى قوله تعالى : لولا تنکحوا ما نکح 
آباؤكم من النساء). قال قوم : إن المراد به الوطء وهو المعنى اللغوي» فقالوا 
أن موطوءة الأب حرام على ابنه بنص الكتماب» وأيدوا رأيهم بقوله تعالى فيما 
بعد : انه کان فاحشة)› فإن هذا الوصف إنغا يناسب الفعل لا العقد.. 

وقال آحرون : إن المراد به العقدء والآية لذلك لا تدل على حرمة من زنى 
بها الأب على ابنه» فهی حلال »له آن پتزوجها. 
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ومن الاأولين الحنفية والشورى والاوزاعي وأحمد» ومن الآأخحرين المالكية 
والشافعيةء وهو رأى سعيد بن المسيب وأبى ثور ومذهب ابن عباس. واحتجوا با 
روی عن رسول الله َة من قوله:٠‏ ارام لا يحرم الحلال'. 
موب اللي والفهقء _ 
قل آن تخلو آية من آيات الأحكام أو حديث من أحاديثها من صبغة تدل 
على طلب موجه إلى المكلف بفعل» أو على نهى عن فعل. وحكم الشارع فى 
الحال الأول تارة يكون الوجوؤب وتارة يكون الندب » وآونة يكون الإباحة. 
وحكم الشارع فى الحال الثانية تارة يكون الحرمة» وتارة يكون الكراهة. وذلك 
على حسب ما تدل عليه صيغة الطلب أو صيغة النهى سواء أكانت إنشائية آم كانت 
بريه . 
الب : 
وقد استعمل الشارع فى الطلب صيغا عدة استعملها العرب فيه» منها صيغة 
الامر كاقيموا الصلاةء والفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل : (ولتكن منكم 
آمة يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). والجملة 
٠‏ البرية مثل: (والمطلقات يتربصن بانفسهن . ثلاثة قروء) , 
وقد احتلف الفقهاء فى موجب هذه الصيغ وما ماثلهاء فذهب فريق إلى أنها 
تدل على الإيجاب» وذهب آحرون إلى أنها تدل على الندب ولا تدل على 
الإيجاب إلا بقرينة. وذهبت طائفة إلى أنها للإرشاد ولا تكون لغيره إلا بقرينة. 
وطائفة أخرى إلى أنها مشترك لفظى بين هذه المعانى » ويتوقف فهم المراد منها على 
القرائن. إلى غير ذلك من أقوال. وكان هذا الخلاف سبيا فى اخحتلافهم فى كثير 
من أوامر القرآن والسنة. فمنهم من فهم الوجوب فذهب إلى أن المطلوب فرض› 
ومنهم من فهم الندب فذهب إلى أنه مندؤب» ومنهم من فهم الإباحة والإرشاد 
فذهب إلى ذلك. وكان هذا الحلاف عندما تتجرد الصيغة من القرائن التى تعين 
المرادء ومن آثار ذلك ما يأتى : 
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| - خحلافهم فيما تضمنته آية المداينة من أوامر وهى قوله تعالى : «يأيها 
الدين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ..6 الآية»فقد 
تضمنت الأمر بكتابة الدين. والاأمر بالإشهاد عند البيع #وأشهدوا إذا 
تبایعتم€ - والأمر بالاستشهاد على وضع خحاص - «واستشهدوا شهیدين من 
رجالكم ‏ فذهب الجحمهور إلى أن الأمر بكتابة الدين لاإرشاد فقط . وذهيت 
طائفة إلى أنه للوجوب. واختاره الطبرى وابن جريج وقالا : من أدان فليكتب»› 
ومن باع فلیشهد. 

وكذلك اختلفوا فيما يدل عليه وله تعالى : واستشهدوا. فقيل الوجوب 
ولا تكون الشهادة إلا من رجلين»ء أو رجل وامرأتين» وقيل الندب» وهو 
الصحيح. 

وكذلك اخحتلفوا فى الأمر بالإشهاد على البيع» فذهب أبو موسى 
الأشعرى وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله ومسجاهد 
وداود بن على إلى أنه للوجوب» وقد روى عن عطاء أنه قال : أشهد إذا بعت 
وإذا اشتريت بدرهم أو بنصف درهم أو أقل من ذلك» وهو مذهب الطبرى› 
وقال : لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا لأمر الله 
تعالى» وكدلك إذا كان الثمن إلى أجل فعليه أن يكتب وأن يشهد على الوضع 
الذى بينته الآبة . 

وذهب الشعبى والحسن البصرى إلى أنه للندب والإرشاد» وهو مذهب 
مالك والشافعية وأبى حنيفة» ورأى الكافة» وهو الصحيح؛ فقد ورد کثیر من 
الآثار بان النبی َة باع واشتری بدون إشهاد «راجع تفسیر القرطبی ج٣‏ ص 
€ 

۲ - خلافهم فيما دل عليه حديث أنس بن مالك» فقد روی عنه آن رسول 
الله ل رأى على عبد الرحمن بن عوف آثار صفرة» فقال : ما هذا؟ فقال : 
يا رسول الله » إنى تزوجت امرأة على ورن نواة من ذهب» فقال له رسول الله َة : 
أولم ولو بشاة. فذهب أهل الظاهر إلى أن ذلك للوجوب» فأوجبوا لذلك الوليمة 
على کل من تزوج. وقد روى أن رسول الله َه حين تزواج صفية أم المؤمئين 
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جعل وليمتها التمر والأقط' والسمن.. رواه أنس. ومن طريق البخارى أنه ئا 
أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» وخالفهم فى ذلك جمهور الفقهاء وقالوا إن 
الأمر للندب والاستحباب لا للوجوب» وعلى ذلك تستحب الوليمة ولا تچب 
«راجع المحلى ج ٩‏ ص .»٤٥١‏ 

۳ - خحلافهم فیما يدل عليه قوله َا فيما رواه ابن عباس : الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن فى تفسهاء وإذنها صماتها . 

ذهب الحنفية إلى أن قوله بي : والبكر تستأذن فى نفسها - جملة طلبية فى 
صورة جملة خبرية» وهى تدل على وجوب استئذان البكر البالغ فى تزويجها؛ 
لأنه لا إرادة معتبرة لبكر لم تبلغ . فإذا روج بكرا بالغا أبوها بغير إذنها كان الزواج 
موقوفا على إذنها. 

وذهب الشافعى ومن رأى رأيه إلى أنها تدل على الندب والاستحسانء فلو 
زوجها أبوها بدون استشارتها لزمها ذلك. وهذه رواية عن مالك وأحمد. ودعم 
الشافعية رأيهم بأنه ب فرق فى الحكم بين الثيب والبكرء فكانتا مختلفتين فيه» 
ولو تساوتا ما فرق بينهما» وقد جعل اليب أحق بنفسها من وليهاء قلها وحدها 
أمر زواجها عند اختلافها مع وليهاء لأنها أحق منه فى ذلك» ویجب آن يكون 
حكم البكر على خلاف ذلك» وليس يكون ذلك على خلافه إذا كان زواج البكر 
البالغ متوقفا على رضاهاء إذ تكون حينئذ أحق منه بنفسهاء كذلك لا يملك الولى 
عليها أن يزوجها من غير إذنها. لذلك وجب أن يكون الأمر باستئذانها أمرا على 
سبيل الاستحسان» وأنه إذا زوجها من غير رضاها لزمها ذلك. 

ويرجح الحنفية رأیهم با رواه ابسن عباس أيضا من أن النبى هل جاءتهء 
جارية بكر» فذكرت أن أباها روجها وهى كارهةء فخيرها رسول الله به . رواه 
أحمد وابن ماجة» فكان ذلك دليلا على وجوب استثذانهاء ولو لم يكن واجبا ' 
للزمها ذلك ولم يخيرها الرسول. 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة تملأ بطون الكتب الفقهية . 
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النهى ؛: 

وكما اختلفوا فى دلالة الأمر اختلفوا فى دلالة النهى : أيدل على الترك 
على سبيل الجزم والقطع وموجبه حينئذ التحريم ولا يدل على الكراهة إلا بقرينةء 
وذلك رآى الجمهور» أم على سبيل الاستحسان وموجبه حينئذ الكراهة ولا يدل 
على التحريم إلا بقرينةء أم يدل على مطلق المنح واستفادة الحرمة والكراهة إغا 
ترجع إلى القرائن؟ . فبینا يرى بعض الفقهاء فى نهى ورد عن الشارع أن المراد به 
المنح على سبيل الجزم وأن فعل المنهى عنه حرام أو لا يصح ولا يجزئ - يرى 
آخرون أن المراد به المنع على سبيل الاستحسان» وأن فعل المنهى عنه مكروه وهو 
صحيح مجزئ » وذلك لاختلافهم فى دلالة ما يصاحبه» من القرائن» كما اختلف 
أصحاب رسول الله 45 أنفسهم فى فهم الراد من نهيه َة حين نهاهم عن صلاة 
العصر فى غير ديار بنى قريظة؛ لاختلافهم كذلك فى دلالة ما صاحبه من ظروف . 
وبيان ذلك أنه لما انتهى ويو من الأحزاب» وقد ظهر له من بنى قريظة ما ظهر من 
مالأتهم للأحزاب» ونقضهم عهد رسول الله معهم وإرادتهم الانقضاض على 
المسلمين لولا ما كان من سعى نعيم بن مسعود الأشجعى فى إفساد ما بينهم وبين 
الأحزاب وتخويفهم منهم - رأى أن يطهر المدينة منهم» فأمر أصحابه بالتوجه 
إليهم» وقال لهم : لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة. ثم توجه هو 
وأصحابه إليهم مسارعين وكانت عدتهم ثلاثة آلاف رجل . وقد أدرك جماعة منهم 
العصر فى الطريق فصلوها به قبل وصولهم إلى بنى قريظة» لأنهم فهموا من نهى 
النبى يياه أنه استحسان قصد به إلى المسارعة فى الذهاب. ولم يصلها آخرون إلا 
فى بنى قريظة بعد مضى وقتهاء لأنهم فهموا هذا النهى على حقيقته» وأنهم نهوا 
عن صلاة العصر حارج ديارهم على سبيل الجزم» وعلم الرسول با فعلوا جميعا 
فلم يلم فريقا منهم» فكان ذلك إقرارا لاجتهاد كل فريق كما اجتهد. 

ومن أمثلة احتلاف الفقهاء التى ترجع إلى ذلك ما بأتى : 

| ۔ خلافهم فیما یدل عليه ما رواه عبد الله بن عمر قال : رأی رسول الله 
به على ثوبين معصفرين فقال : «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها؟ رواه 
مسلم وأحمد والنسائى فقد اختلف الفقهاء فى موجب هذا النهى . 
() مصبوعيں بالعصمرء وهو بات يميل لونه إلى الحمرة. 


فذهب فريق إلى أنه كان على سبيل الجزم وأن لبسها يومئذ كان حراماء 
وإلى هذا ذهب العترة» فقالوا : إن لبس الثياب المعصفرة حرام . وذهب آخرون 
إلى أنه أمر بترك لبسها استحسانا احتفاظا بتقاليد العرب وبعدا وكراهية لعادات أهل 
الكفر وتقاليدهم إمعانا فى البعد عنهم وفى الإنكار عليهم. ورأى لذلك أن لبسهماً 
مکروه فقط . 

ورای قوم آنه حکم خاص أمر به ابن عمر لظرف .حاص لا يعم» وآن لبسها 
مباح» وهو رأی بعید› وإن کانوا یؤبدون رآیهم بما یروی من أن الرسول كان يصبغ 
ثيابه بالصفرة والزعفران - وذلك لأن هذه الرواية إنغا تدل على نسخ الحكم 
السابق» وأن الإباحة إنما كانت نتيجة هذا النسخ لا أن الحكم المستفاد من النهى 
کان خاصا ابن عمر. 

۲ - حلافهم فیما پدل علیه ما رواه ابن عمر من أن النبی ی قال : لا یع 
أحدكم على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له»» رواه أحمد. 
وفى رواية النسائى : «لا يبع أحدكم على بيع أخحيه حتى يتاع أو يذرا. وعن أبى 
هريرة : لا يبع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه). متفق 
عليه . والمراد النهى عن بيع الرجل على بيع الرجل فيقول لمن اشترى شيئا وله 
ا لخيار مثلا : رده لأبيعك مثله أو خحیرا منه بأقل مما اشتریت» وعن أن یشتری على 
شرائه بان يرى الرجل الرجل يشترى شيئا» فيعطى فيه ثمنا معيناء فيقول للبائع : 
لا تبع أو رد البيع - إذا كان له الخيار مثلا - لأشتره بثمن أكثر»ويعطى فيه أكثر ما 
أعطى الآخر» وعن أن يرى الرجل أخاه يخطب فتاة قد ركنت إلى حطيبها فيخطبها 
على خحطبته راغبا فى أن تعدل عمن خحطبها أولا. فذلك ما تدل عليه هذه الآثار 
وما روی فی معناها ما لم نذکره اکتفاء ا ذکرنا. 

وقد رأى فريق من الفقهاء أنها تدل على النهى على سبيل الجزم» وآن فعل 
ذلك حرام » وبنى على ذلك أن ما يترتب على هذا الفعل المنهى عنه من عقد بيع أو 
عقد زواج غير صحيح › ولا يترتب عليه أثره. وإلى هذا ذهب داود وابن حزم 
وهو رواية عند الحنابلة والمالكية. وعند المالكية قول آخر وهو أنه يجب فسخ عقد 
زواج الثانى بالمخطوبة إذا لم يدخل بهاء لا إذا دخل بها. 
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وذهب فريق إلى آنه نهى لا على سبيل الجزم» بل هو نهى للتأديب» وليس 
بنھی تحریم» وأثره الكراهة فقط» ورتب على ذلك أن ما يعقد من العقود مرتبا 
على هذا الفعل المنهى عنه صحيح يترتب عليه أثره. والجمهور على أنه للتحريم 
ومع ذلك فليس يترتب على أنه للتحريم فساد المنهى عه من بيع أو زواج» لأن 
النهى ليس لذات العقد ولكنه لأمر خارج عن العقد عارض له. ومثل ذلك إغا 
يترتب عليه كراهة العقد فقط» وذلك هو الأصح. 

قال الشافعية : ومحل تحريم الخطبة إذا صرحت المخطوبة أو وليها 
بالإجابة » وبذلك قال الهادية . أما إذا صرح أحدهما بالرفض فلا كراهة اتفاقاء 
حتى لا تضار المخطوبة إذا رفضت الخطبة وأصر الخاطب عليها. وأما عند عدم 
التصريح من المخطوبة بشىء فالظاهر من النهى الكراهة أيضا؛ لعموم النص» وقد 
يعارض ذلك ما روى عن فاطمة بنت قيس أن روجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها 
رسول الله یه سکنى ولا نفقة» وقال لھا : إذا سحللت فآذنینی» فاذنته وذکرت له 
أن معاوية وأبا جهم وأسامة بن زيد خطبوها. وجاء فى بعض الروايات أنها ذكرت 
معاوية وأبا جهم فقط» فقال لها الرسول : أما معاوية فرجل ترب لا مال له» وأما 
أبو جهم فرجل ضراب نساء. وفى رواية لا يضع عصاه على عاتقه» ولكن 
أسامة . فقالت بيدها هكذا : أسامة! أسامة! «تستنكر أن تتزوجه وهو مولى» فقال 
لها الرسول : طاعة الله وطاعة رسوله. قالت : فتزوجته فاغتبطت له. رواه 
الجماعة إلا البخارى . 

فقد أخحبر رسول الله َة بخطبة رجلين أو ثلاثة لهاء ولم تكن خطبتهم فى 
وقت واحد» بل كانت خطبة بعضهم على خطبة بعض» ولم يعترض رسول الله 
اة على ذلك والظاهر آنها لم تكن ركنت إلى أحدهم» بدليل استشارتهاء 'ولأن 
الرسول طلب إليها أن تؤذنهء إذا حلت. فكان ذلك إقرارا لما فعلواء وإلا نهاهم 
عن ذلك» وبناء على ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جوار الخطبة فى هذه الحال 
وآنها غير مكروهة . 

وقد يقال من قبل الأولين : لعل النهى الوارد فى هذا الحديث كان بعد هذه 
الحادثةء أو لعله أنكر على ذلك ولم تشهد فاطمة هذا الإنكار لأنهم لم يكونوا 
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حاضرين عند إيذانها. وربا كانت خطبة الثانى منهم على غير علم بخطبة الأول. 
والنبى إنما أشبار بأسامة ولم يخطب . 

وإنما يحرم بيع الرجل على بيع الرجل إذا لم تكن السلعة المحروضة للمزايدة 
بين الراغبين» بل عرضت على شخص بعيله» أو طلبها شخص دون أن تعرض 
على أحد. أما إذا عرضت على سبيل المزايدة فلا كراهة فى المزايدة حينئذ. يدل . 
على ذلك ما رواہ انس من أن النبی م باع قدحا وحلسا) فيمن يزيد» رواه 
الترمذى. ولذا روى عن مجاهد آنه قال : لا بأس ببیع من یزید. وعلى هذا 
يكون حديث أنس مبينا لما جاء من الآثار فى النهى عن البيع على البيع. وفى 
الرسالة للشافعى أن الكراهة عندما يكون للمتبايعين أو أحدهما الخيار لاأ قبل 
اتفاقهما وتعاقدهما' . 

۳ ۔ خلافهم فیما دل عليه ما رواه ابو هريرة قال : نھی رسول الله ال عن 
كسب الحجام . فذهب فريق من الفقهاء إلى تحريم ألحذه والانتفاع ٻه» وقد روى 
مخيصة بن مسعود أنه کان له غلام حجام فزجره النبی يي عن کسبه» فقال له 
مخيصة : ألا أطعمه أيتاما لى؟ قال : لا. قال : أفلا أتصدق به؟ قال : لا. 
ورخص له أن يعلفه ناضحه('. 

وذهب آحرون إلى أن المراد بالنهى عنه الكراهةء» لأن فى كسب الحجام دناءة 
والله يحب معالى الأمور. واستدل على ذلك با رواه أنس من أنه ييه دعا غلاما 
فحجمه ثم أعطاه أجره صاعا أو صاعين› وکلم موالیه أن یخففوا عنه من 
ضریبته“)» رواه أحمد والبخارى. والمعنى : طلب منهم أن ينقصوا ما يطلبونه من 
غلات يکسبها (راجع نيل الأوطار ج ه ص .)۲٤۰‏ ولکن ألا نتساءل : متی کان 
ذلك؟ أكان قبل النهى عن كسبه أم بعده» وبذلك يتبين الحكم؟ لم أر من تعرض 
لبيان ذلك . 


(۱) الحلس کسر فسكون رداء رقيق يكون تحت برذعة البعير ويطلق أيضا على البساط. 
(۲) راجع الرسالة ند ۸٦۳‏ ص ۳۱۳ وما بعدها ج ۲ طبعة الحلبى. 


(۳) البعير ينضح عليه من البثر والنهر. 
(4) الخراج . 


1. 


ذلك الذى أشرنا إليه فيما مضى - أثر النهى فى الأفعال على العموم حسية 

وله مع ذلك أثر آخر فى الافعال الشرعية من ناحية ما يثبت لها أو ما يترتب 
عليها من أحکام تلبت بالشرع» وذلك كالصلاة والصيام والنكاح والبیع واللاجارة 
وما أشبه ذلك من الأفعال والعقود. 

وقد الحتلف الفقهاء فى هذا الأثر. فذهب الحنفية إلى أن النهى عنها لا 
يقتضى قفبحا لها لذاتهاء بل لا اتصل بها. وعلى ذلك يكون النهى مشروعا بأصله 
قبيحا لغيره إلا أن يقوم دليل أيضا على آنه غير مشروع أصلاء وذلك کالنھی عن 
بيع المضامين «ما فى أصلاب الآباء» والملاقيح «ما قى آرحام الأمهات»» وعن بيع 
الحر» وعن صلاة المحدت . 

وذهب الشافعية ومن ذهب مذهبهم إلى أن النهى عن هله الأفعال أو العقود 
- وإن كان المعنى فى غيرها نما اتصل بها _ يجعلها مع هذا الاتصال غير مشروعة 
أصلاء إلا أن يقوم دليل يدل على حلاف ذلك» أى على قصر القبح على ما 
اتصل بها مع بقاء مشروعينهاء كما فى النهى عن الصلاة فى الأرض المغصوبة 
والبيع وقتث النداء» والطلاق حال الحيض. وضابط ذلك أن یون النهى عن 

وذهب فريق حر إلى أن النهى يدل على عدم المشروعية فى العبادات فتقع 
فاسدة آو باطلةء لا فى المعاملات إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. 
أصلا فلا يترتب عليه أثر؟ وإلى ذلك ذهب أكثر الشافعية وبعض المتكلمين. أم لا 
يخرجه عن شرعيته وإذا وقع وقعا معيبا فقط ولذا يرتب عليه الشارع بعض الأثار؟ 
وإلى ذلك ذهب الحنفية والغزالى من الشافعية وهو قول عامة المتكلمين . 

واخحتلاف الفقهاء فى ذلك إنما يرجع إلى اختلافهم فى النظر والحكم بالسة 
لما يستفاد من النهى› فالشافعية يقولون : إذا نهى الشارع عن شىء نهيا مطلقا غير 
مقيد بأنه لذاته أو لصفة عرضت له كان ذلك النهى منصبا على ذات الشىء بحكم 
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الحقيقة» لان المطلتى ينصرف إلى الكامل» والكمال فى النهى عن الشىء لذاته» 
وانصرافه إلى صفة إرادة لمعنى مجازى لاأ يصار إليه إلا بدليل . ذلك لان النهى قد 
تعلق بنفس الشىء صراحة فلا ينصرف إلى غيره من الأرصاف إلا إذا دل دليل 
على خلاف ذلك؛ كأن يكون لوصف مجاور ينفك عن الفعل المنهى عنه. على أن 
من العلماء من لا يفرق بين الحالين› فيسوى فى الحكم بين أن يكون النهى 
لوصف ملارم» وأن يكون لوصف مجاور. فيذهب إلى عدم مشروعية المنهى عنه. 
ومن ھۇلاء أهل الظاهر وبعض النابلة. 

والحنفية يقولون : إن النهى عن الشىء يقتضى تصور فعله من المنهى عنه؛ 
إذ لا ينهى شخص عما لا يستطيعه فلا يقال للأعمى لا تبصر» وإذا نهى الشارع 
عن فعل شرعى تعلق النهى به متصفا بتلك الصفة. فإذا قيل لا تصم يوم اليد 
فمعنى ذلك أمره بالامتناع عن أن يحدث صيام يوم العيد على وضعه الشرعى» فلو 
تعلق النهى به لذاته لكان الصيام فى يوم العيد قبيحا لذاته» آى لأنه صيام» ولا 
يمكن أن يكون كذلك» لأن الصيام لذاته عبادة» ومطلوب لذلك» ولا يمكن أن 
يتعبد أو يتقرب با هو قبح لذاته» بل لا يمن أن يكون صياما مشروعا فى يوم 
العيدء لأنه بعد النهى عنه لا يكون مشروعاء ولذا يكون النهى عنه كنهى الأعمى 
عن النظر» فوجب لذلك أن يتصرف النهى إلى الوصف العارض. وعلى هذا 
یکون الصیام فی یوم العید بالنظر إلى ذاته مشروعا بأاصله» ولکنه قبیح لا اتصل به 
وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى فى ذلك اليوم. وهكذا يكون معنى النهى إذا 
ما نهى عن عبادته أو عن عقد من العقود الشرعية . 

وقال الفريق الشالث : ليس من المقبول السائغ آن يقع الفعل القبيح المنهى 
عنه قربة مجزئة عما وجب من عبادة؛ إذ لا يتقرب إلى الله بعصيانه» فكان النهى 
عن أفعال العبادة مستوجبا بطلانها وعدم شرعيتهاء لكن من الجائز أن يرتب الشارع 
آثارا على عقد من العقود ثم يرغب أن يقع العقد على وضع خاص» وإن مخالفة 
تلك الرغبة تستوجب الإثم ولكن لا تستوجب عدم ترتب الأثر؛ إذ لا تنافى بين 
ترتيب الأثر على فعل فاعله على وضع لم يرغب فيه الشارع» كما تقول لإنسان 
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إذا فعلت كذا فلك منى كذا وأرغب إليك ألا يكون ذلك الفعل منك نهار فإذا 
فعله نهارا كان له الجزاء وإن خالف الرغبة» وعلى ذلك لا يكون النهى عن العقود 
مستوجبا بطلانها إلا إذا دل دليل على ذلك. 

وبناء على ما ذكر لم يكن لدى الشافعية فرق بين معنى الفساد والبطلان» 
فكلاهما يدل على أن الفعل وقع على خلاف ما يطلب الشارع» فلم يعتبره الشارع 
ولم يرتب عليه أثرا. أما الصحة فتدل على أن الفعل وقع على وفق ما طلب 
الشارع فرتب عليه آثاره. 

آما الحنفية فيفرقون بينهما فيصفون الفعل بالصحة إذا وقع على وفق ما 
طلب الشارع بالنظر إلى ذاته ولم يصبه خلل فى وصف من أوصافه جعل 
الشارع ينضهى عنه» وإصفونه بالبطلان إذا وقع الفعل معيبا فى ذاته وأصابه العيب 
الذى نهى عنه الشارع لأجله من ناحية أوصافه. ولذا يقولون : الصحيح ما كان 
مشروعا صله ووصفه»› والفاسد ما کان مشروعا بأصله دون وصفه» والہاطل ما 
ليس مشروعا أصلا لا بأصله ولا بوصفه. وعن ذلك الحلاف اختلفوا فى بعض 
الأحكام الشرعية» ومنها ما يأتى : 

١‏ - ما نهى عنه الرسول من العقود لوصف ملازم. فقد ذهب الشافعية إلى 
أنها باطلة لذلك أو فاسدة» إذ المعنى واحد» وذهب الحنفية إلى أتها فاسدة لا 
باطلة» وآنها تفيد الملك بالقبض. وهذا إذا كان النهى فيها لا يرجع إلى فقدان 
ولاية أحد العاقدين» أما إذا كان النهى يرجع إلى ذلك فإن الحنفية يرونها حيشذ 
صحيحة موقوفة على إجازة صاحب الحق فى إجارتهاء ويراها الشافعية باطلة. 

ومن النوع الأول جعل الخمر ثمنا فى بيع من البيوع» والبيع بشرط .أن يبيعه 
المشترى سلعة أخحرى» أو يقرضه» وبيع الزرع بشرط أن يحصد البائم» أو الثوب 
بشرط أن يخيطه البائع » وبيع سلعة بعشرين فرشا مؤجلة وبخمسة عشر قرشا 
حالة» فكل ذلك بيوع فاسدة أو باطلة عند الشافعية للنهى عنها لوصف ملازم لهاء 
فلا يترتب عليها أثر» وفاسدة عند الحئفية» لا باطلةء لأن النهى عنها ليس لذاتهاء 
بل لوصف عارض لارم خارج عن حقيقة البيع. فكانت مشروعة بأصلها غير 
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مشروعة بوصفها. ولذلك كانت موجسودة فى نظر الشارع» وتترتب عليها بعض 
الآثار كثبوت الملك بها إذا ما اتصل بها القبض . 

ومن النوع الثانى : بيع الفضولى» وبيع المرهون»ء وبيع السفيه»ء وبيع 
الصبى المميز» فقد ذهب الشافعية إلى أن حكمها حكم النوع الأول؛ للنهى عنها 
لوصف ملازم . وذهب الحنفية إلى آنها صحيحة موقوفة على إجارة المالك» وبيع 
المرهون موقوف على إجازة المرتهن أو سداد دينه . وبیع السفيه والصبى المميز 
موقوف على إجازة القيم أو الولى أو السوصى حسب اختلاف الأحوال. ولم يكن 
النهى عنها عند الحنفية لوصف ملازم لهاء بل كان لتعلق حق الغير بالبيع . أو 
لنقص وزن الصبى» أو للمحافظة على مال السفيه» فكانت صحيحة لصدورها من 
أهلها فى محلهاء وإغا توقفت لانعم» فإذا زال المائع نفذت. 

۲ ما نهى عنه الشارع من العبادات لوصف لازم كصوم يوم عيد الفطر أو 
عيد الأضحية» فقد روی آبو سعید عن رسول الله و أنه نهى عن صوم يومين : 
يوم الفطر ويوم النحر»ء وكصوم أيام التشريق : وهى ثلاثة أيام بعد عيد النحر؛ لا 
روی عن سعد بن أبی وقاص قال : آمرنی رسول الله مو أن آنادی آیام منی : 
إنها أيام أكل وشرب» ولا صوم فيهاء يعنى أيام التشريق » وعن أنس نهى النبى وة 
عن صوم خحمسة أيام فى السنة : يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق . 

ومن ذلك النهى عن التنفل فى الأوقات المكروهة؛ لما رواه مسلم عن عقبة 
ابن عامر قال : ثلاث ساعات کان رسول الله بل ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر 
فيسهن موتانا : حين تطلع الشمس بارغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى نميل الشمس» وحين ضيف للغروب. 

ذهب الشافعية إلى أن الصوم باطل فى هذه الأيام الخمسة للنهى عنه لوصف 
ملارم؛ لأن الزمن معيار للصوم» ولا يمكن أن يكون صوم بلاازمن . وإذا نذر 
شخص صومها لا ينعقد النذر ولا يلزم القضاء. 

وذهب الحنفية إلى أن صومها مشروع لذاته» غير مشروع لعارض هو 
الزمن› ولذلك يصح النذر بصيامها عندهم» ويقضيه فى غيرهاء وإذا صامها عنه 
أجزأه وأثم» ولكن إذا شرع فى صومها ثم أفسده لم يلزمه القضاءء لأن الشروع 
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فى صومها معصية» فوجب عدم الاستمرار فيه . وبمثل قول الحنفية قال بعض 
الزيدية. وذهب آخرون منهم إلى صحة النذر بهاء ولكن لا يصح صومه فيهاء 
ويلزمه الصيام فى غيرها. وذلك لأن الكراهة فيها بسبب الإعراض عن ضيافة الله 
تعالى» فلم تكن لمعنى ذات الصيام. 

وكذلك ذهب الشافعية إلى أن التنفل فى هذه الأوقات باطل : لا تنعقد فيها 
صلاة النفل»ء للأخبار الصحيحة الدالة على كراهة الصلاة فيها سواء أكانت 
الكراهة فيها تحريمية أم تنزيهية» على الخلاف بينهم فى ذلك» ذلك لأن النهى إذا 
رجع إلى نفس العبادة أو لارمها كما قدمنا اقتضى الفساد سواء أكان للتحريم أم 
للتنزيه» وفارقت بذلك الكراهة الراجعة للزمان الكراهة الرالجعة للمكان ككراهة 
الصلاة فى الأرض المغصوبةء إذ تنعقد الصلاة فى الأرض المغصوبة ولا تنعقد فى 
وقت من هذه الأوقات. ذلك لأن الزمن يذهب جزء منه مع الفعل» فكان النهى 
دالا على عدم صرف ذلك الوقت فى ذلك الفسعل» وكان بذلك نهيا راجعا إلى 
وصف لازم من ناحية أنه لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمن» أما 
المكان فلا يذهب فى الأداء فيه منه شىء» ولا يتأئر فيه» فكان النهى بالنظر إليه 
نهيا لمر حارج مجاور لازم . 

وخالف فى ذلك الحنفية فذهبوا إلى انعقاد النفل فى هذه الأرقات؛ لان 
النهى عنه فيها لوصف مجاور؛ إذ يمكن أداؤه فى وقت آخر. ومع ذلك لم 
يجعلوا أداء الفائنة فى وقت منها مجزيا من ناحية أنه أداء ناقص» فلا قوم مقام 
الواجب الكامل . 

٣۳‏ أما ما كان النهى عنه لوصف مجاور فلا يترتب عليه إلا الكراهة اتفاقا 
بين الحنفية والشافعية» وهو رأى الجمهور خلافا لأهل الظاهر وبعض الحثابلة. 
وذلك 'كالصلاة فى الأرض المغصوبة أو فى الثوب المخصوب» والبيع عند النداء إلى 
الصلاة» وبيع حاضر لباد بالوكالة عنهء ونحو ذلك؛ لأن النهى الوارد فى هذه 
البيوع لأمر مجاور ينفك عن البيع» وليس جزءا من الاتفاق أو العقد» فكانت هذه 
البيوع منعقدة تنرتب عليها آثارها عند ال لجحمهور. 


وذهب أهل الظاهر وبعض الحنابلة إلى إفسادها للنهى عنها لأنها وقعت على 
خلاف ما يطلب الشارع» فكانت بوضعها الذى وجدت عليه غير مشروعة» وإذا 
كانت غير مشروعة لم يترتب عليها أثر شرعى» وريا احتجوا با احتج به الشافعية 
من قوله ية : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» أى مردود»ء والأمور المنهى 
عنها مطلقا سواء أكان النهى لوصف ملازم أم لوصف مجاور ليست على الوضع 
الذى رغب فيه الىشارع فيتناولها قوله : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وإذن 
تكون مردودة والمردود باطل . 

الفقيقة والمجاز 

كذلك كان لاستعمال الشارع بعض الألفاظ تارة فيما وضعت له عند من 
يتخاطب بها» وتارة فيما لم توضع له عنده - أثر فى اختلاف الفقهاء فيما استعملت 
فیه عند ورودها فی نص : آیراد منها حقيقتها؟ أم يراد منها مجازها؟ أم يراد منها 
کلاهما؟ وکان احتلافهم هذا سببا فی اخحتلاف ما يستفاد منها من الأحكام. 

ونريد بالحقيقة هنا استجمال اللفظ فى المعنى الذى وضع له فى اصطلاح 
المتخاطبين به. ولذلك كانت الحقيقة إما حقيقة لخوية أو شرعية أو عرفية. ونريد 
با لجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فى اصطلاح المتخاطبين به لعلاقة 
وقرينة مانعة» ولذا كان من المجاز ما هو لغوى » وكان منه ما هو شرعى» وكان 
منه ما هو عرفى - على حسب الاستعمال» فهو شرعى إذا استعمل الشارع اللفظ 
فی غير ما وضع له شرعا. وعرفى إذا استعمله الناس فى غير ما يستعمل فيه 
عرفا. 

ومن القواعد المقررة عندهم أنه لا يصار إلى المجار ما أمكنت الحقيقة 
ولكنهم مع ذلك يختلفون فى بعض النصوص : أإرادة الحقيقة فيها نمكنة؟ أم هى 
غير نتمكنة والواجب إرادة المعنى الملجازى؟ وعن ذلك يختلفون فى الأحكام. 
وكذلك يختلفون عند إرادة المعنى المجازى : أیکون له عموم أم ل١‏ وعن ذلك 
یختلفون فی الحکم. کما یختلفون : أیجور أن یراد باللفظ حقیقته ومجازه فی آن 
واحد أم لا يجور؟ وعن ذلك آیضا یختلفون» فهذه ثلاث مسائل : 
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من أمثلة السالة الاولى : قول الرمسول صلوات اله وسلامه عليه : ١لا‏ 
نكاح إلا بولى؟. :ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى إرادة الحقيقة فى قول : لا 
نكاح» فقالوا بتفى النكاح وعدم صحته إذا لم يباشره ولى . وإرادتها مشعيئة 
لإمكانها. وذعب الحنفية إلى إرادة المعنى المجارى وقالوا إن العنى لا نكاح ملحا 
أو كاملا إلا بولىء وذلك لعدم إمكان إرادة الحقيقة. فقد ورد أن عائشة رضى الله 
عنها روجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذرٌ بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» 
فلما قدم قال : أمثلى يفتات عليه» ويصنع به هذا؟ ولا جعل المنذر الأمر إليه 
قال »ما كنت أرد أمرا قضت فيه عائشة رضى الله تعالى عنها. وروی ابن عباس 
عن النبی یہ آنه قال : «الشیب احق بنفسھا من ولیه کما روی عنه أیضا : 
ليس للولى مع الشيب أمر؛. وذلك يدل على أن اليب إذا باشرت عقد رواجها 
بنفسها كان رواجها صحيحا نافذا وليس للولى معها أمر؛ إذ لو كان تزويجها إلى 
وليها وحده لم يصدق قوله : «ليس للولى مع الثيب أمر» ولم تكن أحق بنفسها 
من وليهاء فكان ذلك دليلا على صحة تزويجها لنفسهاء وعلى أن قوله هل : «لا 
نکاح إلا بولی؛ لا يدل على نفى النكاح»› وإنما يدل على نفى كماله أو استحسانه» 
فكان المراد من الحديث هو المعنى المجارى لا الحقيقى . 

ومن ذلك أيضا : «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب». حمله جمهرر 
العلماء على الحقيقة فقالوا : لا تصح الصلاة بقراءة غير الفاتحةء وحملة الحنفية 
على المجار كما فى حديث : «لا. صلاة لجار المسجداء لعدم إمكان إرادة الححقيقة 
فصححوا الصلاة بقراءة غيرهاء وقالوا : إن المعنى : لا صلاة كاملةء إذ لؤ حمل 
على الحقيقة لكان ناسخا للكتاب وهو قطعى؛ فإن قوله تعالى :<فاقراوا ما 
تيسر من القرآن) عام يتناول قراءة أية آية ولو غير الفانحةء ولانه ورد أن 
الرسول َة حين علم المسىرفى صلاته كيف يصلى قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن. فلم يذكرله الفاتحة» وفى حمل الحديث على المجار جنع بين 
الأحاديث وهو أولى من النسخ. 

ومن أمثلة المسألة الثانية - وهى عموم المجاز - قول الرسول : لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» ليس الراد بالصاع حقيفته باتفاق» وإنغا 
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المراد به معناه المجارى» وهو مقدار ما يكأل به. وقد ذهب فريق إل أنه.- وقد 
أريد به المعنى المجازى - يكون اراد به الصاع من الطعام: لأن,ذلك مراد إجماعاء 
ولا يتناول غيره» إذ لأأعموم للمعتى المجازى» وعلى-ذلك لا إمتنع بيع صاع 
بصاعين من غير طعام. ونقل ذلك عن" بعض الشافعية . بوذهب آخرون إلى عمومه 
فی کل ما يکال من جنس واحد»ومن هؤلاء الحنفية . 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله ل : «إنغا الأعمال بالنيات» : فقد اثفق الفقهاء 
على أن المراد به هو المعلى الجأزى.» إذ من المقطوع به أن العمل يوجد يلا ية › 
وبناء على القول بعموم المجاز رأى القائلون به أن المراد بذلك أن حکم الأعمال 
بالنيات سواء أكان الحكم دنيؤيا كالصحة أو اخرويا كالئواب . وخالف فى ذلك من 
يرى عموم المجار وقال إن المراد بذلك ثواب الأعمال وهو الحكم الأخروى فقط ؛ 
لأن هذا مراد بالاتفاق» فوجب الاقتصار عليهء 'ولأن المجاز ضرورة» والضروزة 
تقدر بقدرهاء ولأن القول بالعموم هنا يستلزم تخصيص الأعمال بأعمال العبادة إذ 
لا تلزم النية فى ثبوت حكم غيرها من الأعمال الدنيوية المالية كالسيع والرهن 
والاإجارة وغيرها بالاتفاق ولا ضرورة إلى ذلك. 

وقد انبنى على هذا خلافهم فى صحة بعض أعمال العبادة من غير نية 
كالوضوء فذهب الشافعية إلى أنه لا يصح من غير نية» وذغب الحنفية إلى أنه 
بم . 

ومن أمثلة المسألة الثالئة : آية الوضوء إذ جاء فيها : %أو لامستم النساء 
فلم جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) فن بعض الفقهاء راد بلامستم ما يعم 
الوطء واللمس باليدء وأحدهما حقیقی والاخر وهو الوطء» مجارى جمعا بين 
الحقيقة والمجاز» ومن هؤلاء الشافعية. وخالف آحرون فقالوا إن المراد هو الوطء 
فقط» ولا يجب الوضوء بلمس المرأة؛ ولورود آثار بذلك» ولانه لا يجور 
استعمال كلمة فى معثيين فى وقت واحد. 


إلمطلق وإالمقيد 
كذلك كان لمجىء لفظ فى نص مطلقا ولجيئه مرة أخرى مقيدا فى نص آخر 
جاء فى موضوع النص الأول أو فى موضوع له به اتصال - أثر فى اخحتلاف 
الفقهاء . وذلك لاختلافهم فى وجوب تقييد المطلق منهما بجا قيد به الآخر أو عدم 


اكه . 


وبيان ذلك أن المطلق لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظى يقلل من شپوعه. 
مثل: رقبة ء ثلاثة آيام» شهر. والمقيد لفظ خحاص قيد بقيد لفظى قلل من شيوعه. 
مثل : رقبة مؤمنة . ثلالة أيام متواليات أو متتابعات . شهر مضى» وإذا ورد أحدهما 
فى نص من النصوص عمل به على وضعه مطلقا کان أ مقيداء آی کما ورد. غبر 
آنه قد یرد اللفظ مطلقا فی نص شرعی ویرد بعینه مقیدا فی نص آخحر» وقد یکون 
ورود النصين فى موضوع واحد» وقد يكون ورودهما فى موضوعين» ومع ذلك 
تختلف أحوالهما. وعند ذلك يلاحظ فى بعضها وجوب بقاء كل منهما على وضعه 
والعمل على وفق ذلك» أو حمل المطلق منهما على المقيد فلا يراد بالمطلق إلا 
لمقيد» ويكون المقيد بيانا له»وعن هذا الخلاف حدث الحتلاف بين الفقهاء فى 
بعض الأحكام الشرعية : 

فإذا ورد النصان فى موضوع واحد» وقد أفادا حكما واحدا ولكن جاء 
الإطلاق والتقييد فى سبب هذا الحكم» فجاء أحد النصين بسببه مطلقاء وجاء 
النص الآحر بسببه مقيدا - فإن الحنفية لا يجعلون المقيد بيانا للمطلق» ولا يحملون 
المطلق عليه» بل يكون كل منهما سببا للحكم. وليس ما يمنع من تعدد الأسباب 
لشىء واحد. ألا يرى أن انتقال الملك من شخص إلى آخر له أسباب متعددة» 
کالبیع والهبة مثلا. ويرى الشافعية ومن ذهب مذهبهم وجوب حمل المطلق على 
المقيد» وأن يجعل المقيد حينئذ بيانا للمطلق»وإلا ما كان فى القيد فائدة. ‏ 

ومثال ذلك ما روی عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله َة زكاة الفطر 
من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنش 
والصخير والكبير من المسلمين. وجاء فى بعض الروايات ‏ ومنها ما روى عن آبى 
سعید اللخدری - : أن زكاة الفطر على كل صغير وكبير حر أو ملوك دون أن يقيد 
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ذلك بانهم من المسلمين. وقد روى الحديثين مسلم فموضوع النص واحد» 
والحكم فيهما واحد» وهو وجوب ركاة الفطر» وجاء الإطلاق والتقييد فى سبب 
هذا الحكم» ففى حديث ابن عمر أن سبب وجوبها من يمونه المزکى ويلى عليه 
من المسلمين» وفى رواية أبى سعيد من يمونه المزكى ويلى عليه مطلقا غير مقيد 
پأنه من المسلمين . فرأى الحنفية لما تقدم العمل بهما معاء» فأوجبوا زكاة الفطر على 
المسلم عن كل من يمونه من هولاء مسلمين كانوا أو كتابيين» وحمل الشافعية 
الطلق على المقيد؛ فلا تجب إلا عمن يمونه ويلى عليه من المسلمين. 

ومن ذلك أيضا مسا روى عن رسول الله يل أنه قال : «الجار أحق بشغفعة 
جارہ ینتظر بها وإن کان غائبا إذا كان طريقهما واحاا؛. وروی عنه أيضا : «الجار 
أحق بصقبة أو بشفعة جاره» على حسب اختلاف الرواية . فالروايتان فى موضوع 
واحد هو الشفعة» والحكم ثبوتها للجار. والسبب فى الأول جوار مقيد بالاشتراك 
فى الطريق» وفى الثانى جوار مطلق . وقد رأى الحنفية العمل بهما جميعاء فأثبتوا 
الشفعة للجار مع الاشتراك فى الطريق ومع عدم الاشتراك فيه. وذهب بعض 
الفقهاء إلى إثباتها للجار عند اشتراكه فى الطريق فقط . 

ولم يصح الحديثان عند الجمهور وعلى ذلك لم يثبتوا للجار شفعة. 

وأورد على الحنفية آنهم لم يعملوا بذلك فى وجوب الزكاة فى النعم» فقد 
جاءت الآثار الموجبة للزكاة فى النعم مختلفة فى الإطلاق والتقييد» إذ جاءت النعم 
فى بعضها مقيدة بالسوائم وفى بعضها مطلقةءفكان الإطلاق والتقييد فى سبب 
الحكم» ومع ذلك لم يوجب الحنفية الزكاة إلا فى السائمة دون غيرها من العلوفة 
والعاملة» وذلك ما یخالف رأیهم فی هذه القاعدة من عدم حمل المطلق على المقيد 

وقد أجاب عن ذلك بعض فقهائهم بأن الحنفية لم يحملوا المطلق على المقيد 
فى هذا الموضوع مخالفين رأيهم» وإما جاء النص مقيدا متأخرا عن النص المطلقء 
فکان ناسخا له فى غير السائمة. وهذا الجواب لا يدفع الاعتراض؛ فإن الحنفية لا 


يقولون بمفهوم المخالفة فى القيد حتى يكون بين النصين تعارض ويكون الأخير 
ناسخا» وعلى ذلك لا تعارض بين النصين» ولا يكون المتأخر منهما ناسخاء ولو 
فرض لكان المنطوق أقرب دلالة من المغهوم فيعمل به ويكون السبب ملك مطلق 
النعم . آما المالكية فقد أوجبوا الزكاة فى السوائم وفى غير السوائم» وذلك ما كان 
يجب أن يكون مذهب النفية . 

هذا إذا كان الإطلاق والتقييد فى سبب لحكم واحد, أما إذا كان الإطلاق 
والتقييد فى الحكم نفسه فلذلك صور أربعه : 

١‏ - أن يتحد كل من الحكم والسبب الذى بنى عليه الحكمء وعند ذلك 
يجعل المقيد بيانا للمطلق ويحمل المطلق عليه اتفاقاء ومثال ذلك قوله تعالى من 
سورة المائدة : #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير 
الله به#. وقوله فى سورة الأنعام : قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون مينة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير». 
فيكون ذلك بيانا لما جاء فى سورة المائدة ويكون المحرم هو الدم المسفوح لا سواه. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى آية الوضوء من سورة المائدة : لوإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه). وقوله ا فى بيانه للتيمم فيما رواه ابن عمر : «التيمم ضربتان للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين؛. ومثله عن جابر بن عبد الله» فالأيدى وردت فى 
الآية مطلقة» وفى الحديث مقيدة» والحكم فيهما واحد وهو وجوب المسح» 
والسبب واحد» وهو الحدث وإرادة الصلاة» فجعل المقيد بيانا للمطلق. وإلى 
ذلك ذهب الحنفية والشافعيةء وخحالف فى ذلك المالكية والحنابلة إذ لم يصح 
عندهم رواية ابن عمر ولا رواية جابر لقال فى سندهما» وصححوا ما روى عن 
عمار بن ياسر قال: أجنبت فلم أصب ماء» فتمعكت فى الصعيد وصليت› 
فذكرت ذلك للنبى يه فقال : إنغما كان يكفيك هكذاء» وضرب النبى بكفيه على 
الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفى رواية عنه أن 
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النبى ية قال له : فى التسيمم ضربة للوجه واليدين. فجعلوا هذا الحسديث بيانا 
للآية وقيدوا به المطلق فيهاً. ٠‏ ۰ 

۲ أن يختلف كل سن الحكم والسبب فى الموضوع› وعند ذلك لا پجعل 
المقيد بيانا للمطلق اتفاقا. ومثال ذلك آية السرقة إذ جاء يها : #فاقطعوا 
أيديهما وآية الوضوء إذ جاء فيها #وآيديكم إلى المرافق) وجاء عمل النبى 
َة بيانا لآية السرقة إذ قطع من الرسغين» فلم تكن آية الوضوء بيانا لآية السرقة 
لاختلاف فى الموضوع والحكم وكان عمل النبى يل بيانا لها لاتحاد الموضوع 
والحكم. ١‏ 

۳ - أن يختلف الحكم ويتحد السبب. وحكم هذه الصورة كحكم الصورة 
السابقة عليهاء ومثالها آية الوضوء إذ جاء فيها : #وأيديكم إلى المرافقق) 
وحديث عمار فى التييم إذ جاء فى بعض رواياته أنه َيه قال له : «التييم ضربة 
للوجه والیدين». 

٤‏ - أن يتحد الحكم ويختلف السبب» وعند ذلك يعمل بكل من المطلق 
وا لمقيد عند الحنفية » ويحمل المطلق على المقيد عند غيرهم» ومثال ذلك قوله تعالى 
فى كفارة الظهار : فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا). وقوله تعالى فى 
كفارة القتل خحطأً : ومن قتل مؤمنا خطاً فشحرير رقبةمومنة4 فلفظ 
الرقبة ورد مطلقا فى كفارة الظهار ومقيدا بالإيمان فى كفارة القتل» والسبب 
مختلف» إذ هو فى الآية الأولى إرادة المظاهر العود إلى الاستمتاع بزوجه» وفى 
الثانية القتل خطاء فالحنفية يعملون بكل منهما فى موضعه» فيكفى فى كفارة 
الظهار تحرير رقبة ولو كافرة» ولا يكفى فى كفارة القتل الخطا إلا تحرير رقبة 
مؤمنة» إذ احتلاف السبب قد يترتب عليه اختلاف الحكم» ويكفى فى اختلاف 
الحكم اختلافه بالإطلاق والتقييد» ولا تنافى فى ذلك . 

وذهب الالكية والشافعى وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجزئ فى الظهار إلا 
عتق رقبة مؤمنةء لأن ذلك تكفير بعتىق» فكان كالتكفير فى القتل خطأاًء وكان 


التقييد فى آية القتل بيانا لاإطلاق فى آية الظهار. ذلك لان الكفارة فى كل منهما 
كفارة عن ذنب» وقد أوجب الله فى أحدهما آن تكون كفارته عثق رقبة مؤمنة 
سعيا إلى تحرير رقاب المؤمنين» نظرا لأخوتهم بسبب الإيمان» وذلك المعنى متحقق 
فى الظهار فوجب فى كفارته أن يكون الحكم كذلك . 
تأصيص إلمام 

ومن آسباب الخلاف بين الفقهاء أيضا أن يرد عن الشارع نص عام ويرد عنه 
مع ذلك نص آخر یظهر منه أنه معارض للعام فی بعض ما تناوله من آفراده» فهل 
يكون الثانى عند ذلك مخصصا للأول آم لا؟ 

لذلك أحوال اخحتلف فى بعضها الفقهاءء وترتب على اخحتلافهم هذا 
اختلافهم فى بعض الأحكام الفقهية . 

والعام لفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين على سيل الشمول 
والاستغراق مثل : المسلمون - القوم - من - ما» إلى غير ذلك من ألفاظ العموم. 

ويرى جمهور الأصوليين أن دلالة العام على جميع أفراده أو على ما يبقى 
من أفراده بعد تخصيصه بإخراج بعض أفراده منه بأى مخصص - دلالة ظنية لا 
قطعية . ذلك لأن أكثر ما ورد من ألفاظ العموم لم يرد به إلا بعض أفراده حتى كان 
من نتيجة هذا أن قال الفقهاء : ما من عام إلا خصص» بل قالوا إن هذه القاعدة 
العامة مخصصة أيضا بمثل قوله تعالى: «والله بكل شیء علیم). ومجیئه کثیرا 
على هذا الوضع أورث شبهة فى دلالته على استغراق أفراده وشمولهاء فكانت 
لذلك ظنية. 

وذهب أكثر الحنفية إلى أن العام إذا لم يدخله تخصيص فإن دلالته على 
استغراق أفراده تكون قطعية» وكذلك إذا قصر على بعض أفراده بغير مستقل 
كالوصف والاستثناء» أو قصر على بعض أفراده بالعقل» فإن دلالته على استغراق 
ما بقى منها تكون قطعية أيضاء آما إذا قصر على بعض آفراده بكلام مستقل فإن 
دلالته على الباقى تكون ظنية ويصير بذلك حجة ظنية» ذلك لأن الأصل فى 


اروا 


النصوص أن تكون معللة» وقد تكون العلة التى خحرج بها بعض أفراده بواسطة 
الخصص المستقل متحققة فى بعض مالم يخرج» فيخرج بها أيضا. وبهذا لا 
تكون دلالته على الباقى قطعية عند ذلك. أما فيما عدا ذلك فدلالته قطعية 
كالغاص» لأنه وضع لاستخراق أفراده. 

وغا ينبغى ملاحظته أن الحنفية يشترطون فى التخصيص أن يكون بمستقل 
مقارن للنص العام» فإن تراخی عنه کان ناسخا لا مخصصاء لأنه إذا تراخحى عنه 
کان رافعا حم العام فى بعض أفراده» ورفع الحكم بعد ثبوته نسخ لأ تخصيص . 
والشافعية لا يشترطون ذلك» ويرون أن صرف العام عن عمومه وقصره على 
بعض آفراده يعتبر تخصيصاء سواء أكان الدليل الصارف مستقلا أم غير مستقل »› 
وسواء أكان مقارنا أم متراخياء غير أنهم يشترطون فيه ألايتأحر وروده عن وقت 
الحاجة» وهو وقت العمل» وإلا كان ناسخاء وذلك اصطلاح عند الفريقين . 

وقد تفرع عن الخلاف السابق حلاف آخر بين الفقهاء فى مسالتين كان لهما 
أثر كبير فى اختلافهم فى بعض الأحكام : 

المسالة الأولى : جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة المواترة 
بالدليل الظنى ابتداء كخبر الواحد والقياس . 

فالحتفية لا يجوزون هذا التخصيص؛ لأن العام من الكتاب أو السنة المتواترة 
قطعی فی وروده وفی دلالتهء والقطعی لا يصح تخصیصه بالظنی . 

والجمهور يجوزون هذا التخصيص لأن العام عندهم ظنى الدلالة» فیصسح 
أن یخصص بالظنی کخبر الآحاد والقياس. وانبنى على ذلك خلافهم فى المسائل 
الآتية : 

۱ ۔ قال الله تعالى فى سورة الأنعام : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه( . وروی عنه ياد أنه قال : «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم 
یسم » والآية دليل قطعى عام» والحذيث خبر واحد ظنى . 

وقد ذهب الحنفية إلى عدم تخصيص الآية بهذا المحديث لان الظنى لا 
يخصص القطعى عندهم فلم يبيحوا الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها 


٤4 


عمدا عملا بالآية. وحصصها به الشافعية فأباحوا الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك 
التسمية عليها عمدا. 

ولكن الحنفية مع هذا أجاروا الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها 
نسياناء وإن كان ظاهر الآية يدل على تحريمه» لأنهم يرون أن الناسى للتسمية ليس 
بتارك لذكر اسم الله تعالى عليهاء بل يعتبر ذاكرا حكماء لأأن الشارع أقام الملة فى 
هذا مقام الذكر مراعاة للعذر» كما أقام الأكل حال. النسيان أثناء الصوم مقام 
الإمساك. وإذا اعتبر الناسى ذاكرا. حكما بقيت الآية على عمومها. ولهم وجه آخر 
يردون به مذهب الشافعية فى الآية» وهو أن التخصيص إغا يجوز إذا بقى العام 
بعده متناولا لما يمكن العمل به فيه من أفراده أما إذا ذهب التخصيص بكل ما 
يتناوله العام من أفراد فلا يجور؛ إذ لا يعد حينئذ تخصيصا بل نسخا وإلغاء كلياء 
وإذا لحصصت الآية بالحديث السابق فلم تتناول التسمية عمداء وكذلك خصصت 
ببحديث النسيان كما ذهب إليه الشافعية - لم تبق حالة آخرى يحرم فيها الأكل» > إذ 
ليس وراء ذلك ترك للذكر يحرم عنده الأكل . 

وإنغا جعل الناسى فى حكم الذاكر لأنه ليس معرضا عن التسمية؛ إذ لولا 
عارض النسيان لذكر» وقد رفع حكمه بحديث : رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه. وجاء فى المبسوط : أن ابن عمر كان يرى عدم حل الأكل ما 
تركت عليه التسمية عمدا أو نسيانا» ورأى على وابن عباس كرأى الحنفية . 

وللشافعية أن يقولوا إن المراد بالآية ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى كالذى 
يذبح للأصنام أو للأرثان» وسياق الآية يدل على ذلك فإنه قال فيها (وإنه 
لفسق€ والحالة التى تكون فسقا هى الإهلال لغير الله . قال تعالى : «او فسقا 
اهل لغير الله بهويدل على ذلك قوله تعالى فى آية تحريم الميتة زالدم :وما 
أهل لغير الله به). 

۲ ومن ذلك أيضا قوله تعالى بعد بيان الملحرمات فى الزواج فى سورة 
الساء : «واحل لكم ما وراء ذلکم) مع ما روی عن رسول الله ئاو : 
«لا تنكح المرأة ة على متها ولا على خاي إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم؛. 


ذهب الخوارج إلى أن المع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها غير حرام 
1 

للآية القطعيةء ولا يجوز تخصيصها بهذا الحديث؛ لانه حبر واحد وهو ظنى 
وخالف فى ذلك الجمهور : فأما غير الحنفية فالحواب يسير لديهم؛ لأنهم يرون 
تخصيص الكتاب بخبر الواحدى إذ يعدون ذلك بیانا للكتاب› وکلا الدليلين ظنی ۰ 
أما الآية فمن ناحية دلالتها على العمومء وأما الحديث فمن ناحية ورودهء وأما 
الحنفية فقد ذهب بعضهم فى الجواب إلى ادعاء أن هذا الحديث مشهور ونه 
يخصص الكتاب عندهم» وآخرون أن هذه الآية عام قد خصص بدليل قطعى 
مستقل آخرء إذ أنه خصص باية تحريم المشركات على المؤمنين وبآية تحريم الجمع 
بین خمس› وبایات تحريم نکاح المعتدات() وبهذا أصبحت دلالتها ظليةء فجاز 

۳ ومن ذلك أيضا خلاف الفقهاء فى تخصيص قوله تعالى فى حرم مكة : 
فارا بدم٤»‏ وما روى من أنه َة حين دخل مكة يوم الفتح أمر بقتل نفر من 
المشركين منهم ابن أخطل» وقد وجد معلقا بين أستار الكعبة فقتل . 

خجصص الآية فريق من العلماء منهم الشافعية بهذه الآثار» فذهبوا إلى أن 
مباح الدم بسب ردة أو زنا أو قطع طريق أو قصاص إذا التجا إلى الحرم لم يقد 
ذلك آمناء فيؤخذ بذنبه فى الحرم للحديث . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتل فيه لعموم قوله تعالى : #ومن دخله 
کان آمنا)» بل إن معنى الآية لا يظهر إلا فى مشل هؤلاء ممن يخافون على 
أنفسهم» أما غير الخائف فهو آمن خارج الحرم وداخلهء فلا يتحقق الأمن بالسبة 
إليه. 


(1) أما آية تحريم المشركات فقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يومن). رآية تحريم الخمس 
«فانكحوا ما طاب لکم من النساء مشلى روئثلاث ورپاع) . وآیات تحريم المعشدات . 
لوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)› (والذين يتوفون منكم ويذرون أرواجا 
یتربصسن پانفسهن أربعة أشهر وعشرا). (وأولات الأاحمال اجلهن ان يضعن 
حملهن)4 . 


1. 


وقد اعترض الشافعية على الحنفية بأنهم لم يعملوا بعموم هذا النص كما 
زعموا؛ لأنهم يرون آن من وجب عليه القصاص فى طرف من الأطراف كاليد لم 
التجا إلى الحرم استوفى منه فيه. وكذلك ذهبوا إلى أن من قتل غيره فى الحرم 
عمدا اقتص منه فيه. وقد جاب الحنفية بان لأطراف الإنسان حكم الأموالء وهى 
مضمونة فى الحرم وغيره» لا حكم الأنفس» والأمن إنما هو للأنفس. ولا يعترض 
على هذا بأطراف الصيد إذ تعطى حكم نفس الصيد فى الحرم لأنها فى حكم 
نفسه من ناحية أن الاعتداء عليها تنفير له» وقد قال كلل : (لا يلفر صيدها» أما 
من اعتدى فى الحرم على غيره فقتله فإنه يقتص منه فيه لأن النص إغا يتناول من 
دخله خاثفاء أما من دخله آمنا فاعتدی فيه على غيره فليس له أمن لأنه هتك 
حرمة الحرم فلا يستحق أمنه» وأما قتل ابن الأخطل فقد كان فى ساعة أحلت فيها 
مكة لرسول الله ية كما ورد بذلك الأثر. 

> - ومن ذلك خلافهم أيضا فيمن تقطع يده من السارقين : أهو كل سارق 
ولو سرق قليلاء أم السارقلقدر معين من المال؟ ذهب أهل الظاهر والخوارج 
والحسن البصرى إلى قطع يد كل من سرق سواء من سسرق قليلا ومن سرق كثيرا 
لعموم قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بجا كسبا 
نكالا من الله ويؤيدهم فى هذا ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله ييه : «لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطمع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده». وخالفهم فى ذلك الجمهور فرأوا تخصيص الآية بجا ورد من الآثار 
دالا على أن القطع إنغما يجب عند سرقة قدر معين من المال» فقد ورد عن عائشة 
أنها قالت : قال رسول الله يه : «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار 
فصاعدا». وهو قول عمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد 
والشافعى وأبى ثور ومالك» وبه حصصوا آية السرقة» كما ذهب مالك إلى 
وجوب القطع عند سرقة أى متاع قيمته ثلاثة دراهم فصاعداء لما روى من أن 
رجلا سرق جحفة') على عهد رسول الله َه فقطع يده فيها بعد أن أمر فقومت 
بثلانة دراهم . 


)١(‏ الححفه جيم ممتوحة فحاءساكنة القطعة س السس 


۳۷ 


وذهب الحنفية إلى أنه لا قطغ فى .أقل من عشرة دراهم؛ لما زوى من أنه 
ية قطع فى سرقة مجن( . وقد روی عن ابن عباس وعمرو ٻن شعيب عن آٻيه 
عن جده أن قيمته كانت عشرة دراهم» وبذلك خصصوا الآية. کما ذهب آخرون 
من الفقهاء إلى أن القطع فى خحمسة دراهم لا فى أقل وهو رأى سليمان بن يسار 
وابن أبى ليلى وابن شبرمة؛ لا روى لهم من أن قيمة المجن الذى قطع فيه 
الرسول كانت خحمشة دراهم» ورووا أن أبا بكر قطع فى مجن قيمته خحمسة 
دراهم . وعن أبى هريرة : لا قطع إلا فى أربعة دراهم فأکثر» وهو رأی آبی سعيد 
الخدری› وقیل فی درهم فصاغدا» وهو قول عثمان البتى› وروی عن عبد الله بن 
الزبير. : 
والذى يلاحظ أن تخصيص آية السرقة بهذه الآثار يتفق مع ما ذهب إليه 
“الجمهور من جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد إذا كان صحيحاء ولكنه لا 
یتفق مع رأی الحنفية» ولذلك اضطروا إلى أن يدعوا الشهرة للأثر الذى 
خحصصرا به الآية» ولكن يلاحظ أن الأثر الذى رعموا أن الاآية قد خحصصت به 
واقعة حال لا تفيد التخصيص› لأن قطع الرسول فى مجن قيمته عشرة دراهم 
لا يدل على أنه لا قطع فيما دون ذلك إلا إذااتصل بهذا الفعل قول آو عمل يدل 
على ذلك . 
المسالة الثائية : إذا تلف حكم العام مع حكم الأحص منه فدل 
أحدهما على حكم يخالف ما دل عليه الآخر وكانا قطعيين أو ظنيين› فإن الجمهور 
كما بينا يخصصون العام بالأخص منه» فيعملون بالأخص فيما دل عليه ویعملون 
بالأعم فيما وراء ذلك كما ثقدم فى الأمثلة السابقة. 
أما الحنفية فيحكمون بالتعارض حيئئذ بين الدليلين فى القدر ألذى دل عليه 
الأحص لتساويهما فى الدلالة» وعندئذ يقولون : إن الأخحص إذا جاء بعد الأعم 
من غیر تراخ کان مخصصا له ومبینا کما تقدم» وإن تراخی عله کان ناسخا للأعم 
فيما دل عليه الأحص كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى . 
وإن لم يعلم ذلك يعمل بالراجح منهماء فإن لم يرجح أحدهما على الآخر 
تساقطا فلم يعمل بواحد منهما فيما دل عليه الأخحص» وقد ظهر أثر هذا الخلاف 
فی بعض المسائل نذکر منھا ما یأتی : 


A۸ 


روت س م د و 


١‏ - عن ابن عمر أن النبى ييه قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثريا" العشرء وفيما سقى بالنضح" نصف العشر». رواه الجماعة إلا مسلما. 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ي : اليس فيما دون خحمسة 
أوساق من تمر ولا حب صدقة». رواه مسلم وأحمد والنسائى . فالأول عام يدل 
على وجوب الصدقة فى القليل والكثير» والثانى أحص منه وهو يدل على عدم 
وجوبها فيما دون خحمسة أوساق (والوسق كيل مقداره ستون صاعا). ذهب 
الجمهؤر إلى تخصيص الحديث الأول بالشانى» فلم يروا وجوب الصدقة فيما دون 
خحمسة أوسق. وهو رأى مالك والشافعى وأحمد. وقال الحنفية الأثران فى قوة 
واحدة ولم يعلم اقترانهما فهما لذلك متعارضان ويرجح الأعم وهو الأثر الأول؛ 
لأنه آشهر من الشانىء ولأن الاحتياط فى وجوب الزكاة فى كل ما حرج من 
الأرض قليلا أو كثيرا تبرئة للذمة» وذلك من أوجه الترجيح» ولأن فى العمل به 
مصلحة للمساكين» وذلك وجه آخحر للترجيح» فعملوا بالأعم لذلك» وأوجبوا 
الزكاة فى القليل والكثيرء» وهو رأى ابن عباس وزيد بن على والنخعى . 

۲ - ومن هذا القبيل أيضا حلاف الفقهاء فى العرايا. 

والعرايا جمع مفرده عرية. ولها صور كثيرة : منها أن يقول رجل لصاحب 
اللخل : بعنى ثمرة هذه الئخلات ‏ لنخلات بعينها - بخرصها من التمر» فيخرصها 
ويبيعها بقدر ما خحرصها من التمر ويقبضه منه ويسلم له النخلات فينتفع برظبها. 
ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل ثمر لخلات معلومات من حائطه ثم يتضرر 
من دخوله عليه بستانه للقیام على ما وهب له» فیخرصها ویشتری رطبها بقدر 
ذلك من التمر معجلا؛ أو يكون لرجل فى حائط نخلات معدودات بسبب ميراث 
أو غيره وباقى الحائط لآخحرء فيتضرر صاحب الكثير من دخول صاحب القليل 
البستان عليه إذ كانت عادة أهل المدينة أن ينتقلوا بأسرهم إلى الحوائط عند إثماز 
النخلء فيدخل الضرر على صاحب البستان من دخول آخر عليه بستانه مع وجود 


() العثرى بفتح العين والثاء وكسر الراى ما يشرب بعروقه من غير سقى . 
)۲( اللضح الساقية وهى البعير يستقى به الماء من البثر ويقال له الناضح . 


۳۹ 


أهله به. ومنها آن یهب صاحب الہسنتان آخر ثمر نخلات» فيتضرر الموهوب له 
من انتظار صيرورة الرطب تمراء ويرى نفسه فى حاجة إلى التمر» فيبيع الرطب من 
الواهب بخرصه من التمر يأخحذه حالا. وقد روی فيها آيضا عن ريد بن ثابت حين 
سئل:ما عراياكم هذه؟ فقال : إن محاويج الأنصار شكوا إلى رسول الله يا 
فقالوا : يا رسول الله إن الرطب لتأتينا وليس بأيدينا نقد نبتاعه وعندنا فضول قوتنا 
من التمر» فرخص لنا آن نبتاع بخرصها تمرا لناكل مع التاس الرطب. فرخحص 
رسول الله ب لهم فى ذلك. وقد جاء عن جابر بن عبد الله آن رسول الله ا 
رخص فى العرية فى الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. وعن زيد بن ثابت أن 
رسول الله ية رحص فى العرايا فى النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما 
بخرصهما تمرا. 

وقد أجاز جمهور الفقهاء كل هذه الصور من العراياء» ومنهم الشافعية لكثرة 
ما روی عن رسول الله ية من أنه رخص فى العرايا. وقد روى ذلك عن رید بن 
ثابت من طرق عدة. وعن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله وعن مَسهل بن أبى 
حثمة وعن آبى هريرة . وتواترت الأخبار فى الترخيص فى بيع العرايا وقبلها أهل 
العلم جميعا ولم يختلفوا فى صحتهاء ؤخص هؤلاء بذلك عموما ما روى عن 
رسول الله و من أنه نهی عن بيع كل تمر بخرصه. وقد روى ذلك عن کثير من 
الصحابة كابن عمر .وسعد بن أبى وقاص حتى تواترت الأخبار فى ذلك النهى . 
ومن ذلك ما رواه سعد قال : سمعت رسول الله ييه يسأل عن اشتراء الشمر 
بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : نعم. فنهى عن ذلك» 
والآثار الدالة على ذلك كثيرة. 

وقد حالف الحنفية جمهور الفقهاء فى تخصيص هذه الآثار بما ورد فى 
العمرايا فقالوا : إن الآثار العامة» الدالة على المنعء والآثار الخاصة الدالة على 
الترخيص فى العرايا متكافئة من ناحية الدلالة» ولا يصار إلى التخصيص أو النسخ 
إلا عند التعارض» ولا تعارض هناء فإن المراد بالعرايا التى رخص فيها ما يعطيه 
صاحب الحائط على سبيل العطية والمنحة» كما يدل على ذلك المعنى الأصلى 
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للعرية» لأنها فى اللغة العطية» وليس فى العرايا مبادلة حقيقية» وإنا المبادلة فيها 
ظاهرية أو صورية» فإنهم كانوا يهبون لذى الحاجة تمر نخلة أو نخلتين ثم يبدو لهم 
- وقد تضرروا من دخوله عليهم حائطهم ۔ أن يعجلوا له مقدارا من التمر بدل ما 
وهبه له ولم يتملكه» لعدم قبضه إياه» فكان ذلك أساس وجود المبادلة الصوريةء 
وإلا فلا مبادلة» وذلك - فى نظرهم وكما يقولون - أولى نما ذهب إليه غيرهم من 
التخصيص» فقد جاءت الآثار متواترة بالنهى عن بيع التمر بالتمر» وذلك محل 
اتفاق» والأولى أن تبقى هذه الآثار مع تواترها معتى على عمومهاء وألا يخرج 
من عمومها شىء إلا عن أثر متفق عليه لم يمكن الجمع بينه وبينها. وقد روى فى 
العرية ما لو أريد لكان الجمع متحققا ولاتفقت معانى الآثار ولم تتعارض» فكان 
هذا أولى من صرف العرية إلى معان تستنبع التضاد بين هذه الآثار والتعارض بينها 
وجعل بعضها مخصصا أو ناسخا لبعضها الآخر. 

ذلك رأى الحنفية» وقد اعترض عليه ما يأتى : 

أولا : بما روی عن زید فانه قال : نهى رسول الله اة عن بيع التمسر 
بالتمر» ورخحص فى العراياء فإن اقتران هذا بالنهى عن بيع التمر بالتمر يدل على 
آنها من بيع التمر بالتمر. 

ثانيا : بأن الآثار قد وردت بأن الرحصة فيها إذا كانت دون خحمسة أوسق» 
وعلى ما ذهب إليه الحنفية لأ يكون فرق بين الكثير والقليل منها فى الحكم» ولم 
يكن معنى لتسميتها على هذا التفسير رخصة. 

ثالقا : با جاء فى رواية ابن عمر وجابر من اسستثناء العرايا من بيع الشمر 
بالتمر» وذلك دليل على أنها منه» لأن الأصل فى المستثنى أن يكون من جنس 
المستثنى منه. 

رابعا : بأن العرية وصفت فى بعض الآثار بأنها بيع» إذ جاء عن جابر ما 
نصه : إلا أنه رخص فى بيع العراياء وجاء فى رواية مسهل بن أبى حثمة : إلا 
أنه رخص فى العرية أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا. 

وأجاب الحنفية عن ذلك بأنه کثيرا ما يقرن شىء بشىء آخر وهما مختلفان 
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لشبهة اتصال بينهما كما هناء وبان الآثار التى ورد فيها ذكر الوستق والوسقين لم 
تنف الجواز فى غير ما ذكرته وإنما اقتصر فليها على ذلك لأنها وقائم» فذكرت كما 
وقعت» وبان الاستناء وت تسميتها رخحصة بنيا على ما يظهر من صورتها لا على 
حقيفتهاء غير أن ذلك غير مقنع فى الواقع» والراجح ما ذهب إليه الحمهور . 
تلا إلفقهاء فج فهم إسالير النصوس 
وما یراد منها 

كما يكون الاختلاف فى فهم النص راجعا إلى الخلاف فيما تدل عليه 
مفرداته كذلك قد يرجع إلى احتلاف الأساليب فى تراكيبها واخثلاف الفقهاء فيما 
تدل عليه عندئذ» وعن ذلك الحتلفوا فيما استنبطوه منها من أحكام. 

وأحوال ذلك كثيرة ليس من اليسير استقراؤها؛ ولذلك نكتفى منها بذكر 
احتلاف الفقهاء فى دلالة العبارة على مفهومها اللخالف› وفی دلالتھا على 
فیحواها» وفی دلالتها على مقتضاهاء وفيما يرجع إلى الااستشناء إذا جاء بعد جمل 
عدة» وفيما يراد بالنص على وجه العموم بالنظر إلى أسلوبه أو بالنظر إلى تحقيق 
الغرض منه. وبهذا يتضح ما نقصد إلى شرحه من بيان طبيعة الحلاف الذى يرجم 
إلى هذا النوع من الأسباب . 

بطلاله إلنص غلم مفهومه إليقاله. . 

يراد بذلك دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لما سكت عنه 
النصض ولم يذكره. وقل ذكر بعض الأصوليین لذلك ست أحوال ولکن الصحيح 
آنها أربع فقط كما ذكر ذلك الكمال بن الهمام» وذلك بناء على انتقاص حالين : 

إحداهما دلالة منطوق الاسم أو اللىقب على نفى حكمه المذكور عما 
لاه إذ الصحيح آنه لا دلالة على ذلك» لڎن إثبات حكم لشىء لا یدل على 
نفیه عن غیره کما هو ظاهر. وما نسبوه إلى آهل الظاهر من خلافهم فى ذلك بناء 
على ما ذهبوا إلبه من عدم إثبات الربا فى غير ما نص عليه فى حديث : (الذهب 
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ونحوها نما لم يذكر فى الحديث» وما ذهبوا إليه أيضا من وجوب الغسل من الماء 
فقط لا من غيره كالتقاء الختانين لقوله ييو : «الماء من الماء» فليس مرده عندهم 
دلالة الحديثين على نفى الحكم المذكور بهما عما سكتا عنه» بل مرده أن أهل 
الظاهر إنغا يعملون بالنطوق فقط› أما ما سكت عنه الشارع فعلى الإباحة 
الأصلية» وعلى ذلك لا يثبتون الربا فى غير الأصناف الستة المذكورة فى الحديث»› 
ولا يوجبون الخسل عند التقاء الختانين بناء على الإباحة الأصلية» أو بناء على أنه 
لا واجب عندهم بدون نص يدل على الوجوب. 

انيتهما : دلالة الحصر على انتفاء الملحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت 
نقيضه له. ومثال ذلك ما رواه أسامة من أن الرسول بهل قال : إغا الربا فى 
النسيئة» رواه الشيخان. وما رواه جابر من أن النبى كه قال : إنغا الشفعة فيما لم 
يقسم . إذ يرى كثير من الفقهاء أن ذلك يدل على نفى الربا فى غير السيئة» وعلى 
أن ربا الفضل” ليس بحرام» وذلك رأی روی عن ابن عباس وابن عمرء کما آنه 
يدل على أن الشفعة لا تكون بسبب الجوار ولا بالشركة فى حقوق العقار» وهو 
رأى جمهور الفقهاء خلافا للحنفية . 

ولكن الجمهور يذهبون إلى تحريم النوعين : ربا النسيئة وربا الفضل» لحديث 
أبى سعيد الخدرى : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولاتشفرا بعضها على 
بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض»› ولا 
تبیعوا غائبا بناجزا متفق عليه . ولذا روی أن اہن عمر وابن عباس رجعا عن رأيهما 
حدیث آبی سعید . 

ويرى الجمهور لذلك أن حديث أسامة منسوخ بحديث أبى سعيد» وأن 
الحصر فيه إضافى للدلالة على أنه أعظم جرما وأكبر إثما. 

والصحيح فى هذه الحال كما قال ابن الهمام أن إثبات الحكم للمنطوق ونفيه 
عن المسكوت عله فيها كلاهما مستفاد من المنطوق»› لأن أدوات الحصر قد وضعت 


(۱) ربا الفضل هو الربا فقط كبيع درهم بدرهمين يدا بيد وربا النسيئة أو النساء هو ربا الأجل أر التأخحير كمبادلة 
درهم بآخر إلى أجل» ففيه النوعاف ربا الفضل وربا النساء. 


٠-۳ 


لغة للإثبات والنفى» ففى 'فوله َة : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ورنا بوزن. 
يستفاد منه حل بيع الذمب ورنا بورن وحرمة بيسعه جزافا من غير وزن بطريق 
منطوقه» وعلى ذلك لا تكون هذه الحال من أحوال دلالة مفهوم المخالفةء ولا 
يكون له إلا أحوال أربعة» غير أن أكثر ما ترثب عليه اختلاف الفقهاء فى بعض 
الأحكام إنما هو حالتان منهاوهما الأولى والثانية كما سيجىء. 

الاولى : دلالة مفهوم الصغة» وهى دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم 
اللقيد بوصف لن انتفى عنه ذلك الوصف. مثال ذلك قوله تعالى : #ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خحشى العنت منكم4 وأصف كل من 
اللحصنات والفتيات فى الآية بالمؤمنات» فدل ذلك بمنطوقه على حل التزوج 
بالفتيات المؤمنات عند عدم طول الحصنة المؤمنة» وعلى عدم حل الفتيات 
الكافرات عند ذلك بالمفهوم اللخالف. كما دل كذلك ممفهومه الخالف على أن 
طول المحصضنة الكتابية ليس كطول المحصنة المؤمنة» فلا يمنع من تزوج الفتيات 
المؤمنات» والله يقول : ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم› 
وإلى هذا ذهب مالك فأجرى دلالة التقييد بالوصف فى الموضعين . 

وخالف فى ذلك الشافعى فذهب إلى آن الوصف فى الموضع الأول جرى 
على حسب العادة والكائن الغالب» إذ العادة أن رغبة الناس إنغا تتجه إلى الحرائر 
المؤمنات لا إلى الحرائر الكتابيات»ء فلم يكن المراد بالوصف فى الموضع الأول 
التقييد» بخلافه فى الموضع الثانى . وعلى ذلك ذهب إلى أن طول الحرة الكتابية 
يمنع من تزوج الأمة ا مؤمنة كما يمنع منه طول الحرة المؤمنة تجنبا لإرقاق الذرية. 
ذلك ریه وإن أمكن أن يقال فى الموضع الثانى ما قاله فى الموضع الأول . 

واتفق المالكية والشافعية على أن الآية تدل بمفهومها المخالف على عدم حل 
تزوج الأمة الكتابية مطلقا لكان الوصف الدال على تقييد الفتيات بالمؤمنات. 
ويؤيد ذلك قوله تعالى فى سورة المائدة . فى بيان حل الكتابية : «والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ولأنه قد شرط فى تزوج الأمة 
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المسلمة أن يكون عند عدم طول الحرة المؤمنة ومن خشى العنت. ومعنى ذلك أن 
تتحقق الضرورة المستوجبة لتزوجهاء وإذا حلت الأمة المسلمة لضرورة كان ذلك 
دلیلا على عدم تزوج الأمة الكتابية مطلقا. 

وخالف فى ذلك الحنفية لأنهم لا يقولون بدلالة مفهوم الصفة على شىء 
من ذلك فأجاروا تزوج الأمة سواء أكانت كتابية أم مسلمة» وسواء أكان ذلك 
عند طول الحرة أم عند عدم طولهاء وذلك لعموم قوله تعالى : «لفانكحوا ما 
طاب لكم من النساء) وقوله تعالى : #واحل لكم ما وراء ذلكم). 
ولكنهم لم يجيزوا نكاح الأمة على الحرة للنهى عن ذلك ؛فقد روى أنه َه قال : 
«لا تنكحوا الأمة على الرة». 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فى المحرمات : #وربائبكم اللاتى فى 
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن4 فقد ذهب أهل الظاهر إلى أن 
التحريم مشروط بأن تكون الربيسة فى حجر من تزوج بأمهاء فإذا لم تكن فى 
حجره وفارق أمها ولو بعد الدحول بها كانت له حلالا. وقال غيرهم ليس هذا 
الوصف للتقبيد بل لبيان الأمر الغالب» وحكم الربيبة إذا لم تكن فى الحسجر 
مسکوت عنه . واستدلوا عليه بدلیل آحر دل على تحریمها مثل قوله َو لزوجاته : 
۲ تعرضن على بناتکن» دون أن یشترط فی ذلك بأن یکن فی حجره. 

ومن أمثلة ذلك قوله ية : «فى كل سائمة فى أربعين بنت لبون». ذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن وصف النعم بالسائمة دل على عدم وجوب الزكاة فى 
غيرهاء فلم يروا وجوبها فى العاملة» وذهب مالك إلى وجوبها فيهما محتجا بقوله 
ية «فى كل خمس شاة» إذ حلا من التقييد بالوصف. ولاحظوا عليه أنه مطلق 
فيحمل على المقيد ويكون المقيد بيانا له. أما رأى الحنفية فى ذلك فقد قدمنا بيانهء 
وإنهم يقولون إن ذلك من باب الخ لورود القيد مثراخيا عن المطلق فكان رافعا 
للحكم عما ليس موصوفا بهذا الوصف» وهو وصف السوم. 

ومن ذلك أيضا ما روی عن ابن عمر رضى الله عنه من أن الى ميو قال : 
امن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن 


ماجة. 


والتأبير : التشقيق والتلقسيح› ومعناه شق طلع النخلة ليذر فيها من طلع 
النخلة الذكر. وهو يدل بمنطوقه على أن ثمر النخل المؤبر لا يدحل فى البيع إذا 
بيع النخل» بل يستمر على ملك البائع» ويدل فهومه على أن الثمر إذا لم يكن 
مؤبرا يدحل فى بيع النخل عند بيعه» وعلى ذلك يكون للمشترى. وبهذا يقول 
جمهور العلماء» وخالفهم فى ذلك أبو حنيفة والأوزاعى» فذهب إلى أن ثمر 
النخل لا يدخحل فى بيعه سواء أكان مؤبرا أم غير مۇبرء لأنهما لا يريان أن للصفة 


دلالة على نفى الحكم عند عدمها. 
الحال الغانية : دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المقيد بشرط انعدام 
ذلك الشرط . 


ومن أمشلة ذلك الآية السابقة؛ فقد شرطت فى حل تزوج الأمة المسلمة 
شرطين : أحدهما عدم استطاعة طول الملحصةة المؤمنة .. وذلك بقوله تعالى : 
لإومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات). وثانيهما 
خحشية العنت . وذلك بقوله تعالى : ذلك لمن خحشى العنت منكم#. وخحشية 
العنت خوف التلف» والمراد هنا الوقوع فى الزناء فإذا انتفى أحد هذين الشرطين 
الشرطين على ذلك . 
استطاعته الطول وعند عدمه» ولمن خحشى العنت ولن لم يخشه»› إذ لا دلالة 
عندهم للاشتراط على شىء من ذلك؛ لأنهم يرون أن ما لم يتعرض له النص 
مسکوت عنه» فیرجع فی حکمه إلى دلیل آخر» وقد دل على حل تزوج الأمة 
مطلقا قوله تعالی #فانکحوا ما طاب لکم من النساء# وما جری مجراه 

وإذا كان تحت المرء حرة وخشى العنت مع ذلك ولم بستطع طول حرة 
مؤمنة أخرى فماذا يكون الحكم؟ أيجوز له أن يتزوج عليها أمة مؤمنة؟ قال بعض 
المالكية : يجوز؛ لأن الآية ثتناوله؛ لأله يخشى العنت ولا يستطيع طول حرة 
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مؤمنة أخحرى فى هذا الحال. وقال آخرون : لا يجوز للنهى عن نكاح الأمة على 
الحرة. وإلى هذا ذهب الشافعية والحنفية. أما الحنفية فللحديث السابق الذى يدل 
على حرمة تزوج الأمة على الحرة. وأما الشافعية فلأن طول الحرة إذا كان مانعا 
من تزوج الإماء فأولى فى المنع ملك الحرة نفسها بدلالة الفحوى. 

ومن الأمئلة قوله تعالى فى المطلقة ثلاثا : لوإن كن أولات حمل 
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» فوجبت به النفقة للبائنة ثلاثا إذا كانت 
حاملا باتفاق الفقهاء» ولكنهم اخحتلفوا فى وجوب نفقتها إذا كانت حائلا : ذهب 
الجمهور إلى آنها لا غجب لدلالة الشرط على ذلك» إذإن التقبيد به يدل على 
انتفاء الوجوب جخدمعدمهء وخالف الحنفية فذهبوا إلى وجوبها لا روى عن عمر 
رضى الله عنه آنه قال : سمعت النبى ييل يقول : «للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى 
ما دامت معتدة) وهو يعم الجائل» ولا دلالة للشرط. وهو قول ابن شبرمة وابن 
آبی لیلی والثوری وابن مسعود. 

ومن أمثلة هذه الحال قوله تعالى : #وإذا كنت فيهم فاقىت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخحذوا أسلحتهم فإذا سنجدوا 
فلیکونوا من ورائکم4 الآية . جاء فى هذه الآية كيف تؤدى الصلاة عند 
الخوف. وجاء ذلك مشروطا بأن يكون الرسول فى المصلين. ولهذا الأشتراط 
ذهب فريتق من الفقهاء إلى أن صلاة الخوف إغا كانت مشروعة حين كان النبى علا 
فى أصحابه يقيم لهم الصلاة» وقد انتتهى بوفاته شرعهاء لدلالة اإبشرط جلى 
ذلك. 

٠‏ ومن ذهب إلى ذلك من الحنفية أبو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤى. 
ومن الشافعية المزنى وآحرون من غيرهة. وأكثر الفقهاء يرى بقاء شرعها بعد 
وفاته ميه ولا دلالة للشرط على نفى ذلك؛ لأن الذى قال ذلك هو الذى 
قال: فاتبعوه. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : اصلوا كما 
رأيتمونى أصلى» وعلى هذا لا يكون هذا اشتراطا يراد به التقييد» بل بيان 
الحال القائمة. ١‏ 
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ومن أمثلة ذلك أيضا : خلافهم فى الأجل المشترط فى السلم» فقد روى 
أنه ب قدم المدينة وأهلها يسلفون فى الفمار السئة والسنتين»ء فقال : «من أسلف 
فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه الحماعة. 

فذهب بعض من يرى دلالة الشرط على مفهومه المخالف إلى أنه لا سلم 
إلا إذا كان مع أجل معلوم» فإذا كان حالا لم يسجز» وقال بعضهم لا دلالة لهذا 
الشرط مع ذلك» لاأنه ورد فى أدنى حالّى السلّم فدل بفحوى الخطاب على جواز 
السلّم الحال. لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه من الضرر عند ذلك ما لا يخفى إذ قد 
لا يوجد المسلم فيه عند حلوله» فلأن يجوز حالا وليس فيه عند ذلك غرر أولى. 
وإنغا معئى الحديث أن السلّم إذا عقد إلى أجل فليكن الأجل معلوماء» حتى لا 
تؤدى جهالته إلى المنازعة. 

وذهب الحنفية إلى أن السلم إنيما جاز ترخيصا واستئناء من جواز بيع المعدوم 
بدليل ما ورد فى كثير من الروايات : «ورخحص فى السلم». وإذا كان الشارع قد 
بين المستشلى بهذا الحديث - وتلك حالة خحاصة - فإنه يجب الاقتصار عليهاء إذ لا 
يتوسع فى الاستشناء» فلا يجوز السلم الحال لذلك» لان المرخحص فيه هو المؤجل»› 
وفى الحديث : انهى رسول الله ي عن بيع ما ليس عندك ورخص فى السلم». 
ولوحظ على هذا أن الاستفناء إذا كان بدليل مستقل جار تعليله واتخاذه أصلا 
يقاس عليه. وإذن فليس ما يمنع من قياس جواز السلم الحال على المؤجل قياسا 
جليا. 

ولدلالة الشرط على مفهوم المخالفة توقف ليلى بن أمية فى قوله تعالى : 
#وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)». فسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
كيف نقصر وقد أمنا والله يقول» ثم تلا الآية السابقة» فقال عمر : عجبت مما 
عجبت منه فسألت رسول الله 5ه فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته . 


وهذا الجواب يدل على أن هذا الشرط لم يقيد وإنعغا ورد لمعنى آخحر. 
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ويرى بعض العلماء أن الآية ليست فى قصر الرباعية إلى اثنتين» وإنغا هى 
فى قصر حدود الصلاة وصفتها بالتخفيف فيها أو بترك الموالاة أو بترك الركوع 
والسجود عند المخوف من العدو للعذر كما فى صلاة الحوف التى بينتها الآية التى 
بعدها» وذلك مشروط بالخوف من العدو» وتكون الآية النالية بيانا لضرب من 
ضروب ذلك القصر. وقد ورد فى بيان صلاة الخوف كيفيات عدة بلغت ست 
عشرة كيفية مشروحة فى كتب الحديث . 

ویری أصحاب هذا الرأی فى جواب عمر أنه حين سأل النبى به لم يذكر 
له الآية» وإغا سأله عن قصر الرباعية أيكون مع الأمن فأجيب بذلك» وليس ما 
يمنع مع هذا من أن تكون الآية سببا لسؤال عمر لظنه أنها فى هذا النوع من 
القصر أو على الأقل تتناوله ثم لم يذكرها لرسول الله اة . 

الحال الثالغة : دلالة النص الذى قيد بغاية على انتفاء ما جاء به من 
حكم بعد هله الغاية وثبوت نقيضه عند ذلك . ومشال ذلك قوله تعالی : 
لوكلوا واشربواحتى يتبين لكم الحئيط الأبيض من الحيط الأسود 
من الفجر# فإنه يدل بمنطوقه على إباخة الأكل والشرب إلى الغاية التى 
وردت فيه» ويدل بمفهومه الخالف على حرمة الأكل والشرب بعد هذه 
الخاية. وكقوله تعالى : لفإن طلقها فلا حل له من بعد حتى تنكح 
روجا غیره» فإنه يدل بمفهومه على عدم حل المطلقة ثلاثا حتى تتزوج آخر» 
وبمفهومه المخالف على حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بعد أن تتزوج بغيره ثم 
تفارقه . 

ويرى الحنفية أن ذلك ليس من مدلول النص فى الآيتين. وإنغا دلت عليه 
نصوص آخرى. وعلى ذلك یرون فیما رواه ابن عمر رضی الله عنه من أن النبى 
اہ نھی عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها «رواه الجماعة) وفيما رواه أبو هريرة 
رضی اوه عنه قال : قال رسول الله ب : لا تتبايعوا الشمار حتى يبدو صلاحها 
«ارواه أحمد ومسلم والنسائی وابن ماجة» _ أن مثله لا يدل على جواز بيع الثمار 
بعد بدو صلاحها ما دامت على الشجر. 
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والمراد من الحديث بيع الثمر مع بقائه على شجره» أما بيعه بعد قطعهء أو 
على أن يقطع فذلك يرجع إلى تقومه عندثذ وعدم تقومه . فان کان مالا صح بیعه 
وإلا لم يصح . وبناء على ذلك قال الحنفية : إذا بيع الشمر بعد بدو صلاحه على 
أن يبق إلى أن يتم نضجه فهو بيع غير صحيح . والروايات المذكورة لا تدل على 
صحته إذ ليس لفهوم الغاية دلالة على نفى الحكم بعدها حتى تكون هذه الروايات 
دالة على جواز بيع الثمر حينئذ مطلقا. ِ 

هذا وقد اخحتلف السلف فى جواز بيع الثمر بعد بدو صلاحه : ھل یکفی 
بدو الصلاح فى جنس الثمار حتى إذا بدا الصلاح فى بستان من بساتين البلد جاز 
بيع البساتين الباقية؟ آم لابد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة؟ ذهب إلى 
القول الأول الليث بن سعد والمالكية إذا كان صلاح الثمر متلاحقاء وذهب إلى 
الثانى أحمد. 

وذهب الشافعية إلى اشتراط بدو الصلاح فى كل جنس من الشمار على 
حدة. وعن أحمد لابد من بدو الصلاح فى ثمر الشجرة المبيعة . 

وكذلك اختلف الفقهاء فى حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء فمنهم من 
ذهب إلى أنه باطل وهو قول الثورى» وابن أبى ليلى. ومنهم من ذهب إلى أنه 
يكون باطلا إذا لم يشترط القطع ‏ وهو قول للشافعى وأحمد. ومنهم من-ذهب 
إلى أنه صحيح إذا لم يشترط البقاء وهو قول الحتفية. 

ومن الفقهاء من ذهب إلى أن تقييد الحكم بغاية يدل على انتفائه عند انتهاء 
الغايةء وأن ذلك من قبيل المنطوق وهو من دلالة الإشارة» لأن غاية الشىء انتهاء 
له» وانتهاؤه یکون بشبوت ضده» وعليه تكون دلالة النص على ثبوت نقيض 
الحكم عند انتهاء الغاية من قبيل دلالة الإإشارة» وهى دلالة لفظية لا حلاف فيهاء 
وإن كانت دلالة لم يسق لأجلها النص. وعلى هذا تخرج هذه الحال من دلالة 
المفهوم والخلاف فيها. 

الحال الرابعة : دلالة النص المقيد بعدد على انتفاء الحكم عند عدم تحقق 
ذلك العدد» ومشال ذلك قوله تعالى : «فاجلدوهم ثمانين جلدة# فإنه يدل 
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على عدم القيام با لحد عند انتقاص ذلك العدد. عند من يقول بمفهوم المخالفة 
للعدد» أما من لم ير ذلك من الفقهاء فإنه يرى أن الآية إنما تدل بمنطوقها على 
أن الحد يتحقق بثمانين جلدة» آما عدم تحققه بأقل من ذلك فليس من مدلول 
الآية» وإنغا يستفاد من أدلة أخحرى» كما لا يدل قوله يل لحبان ابن منقذ : «إذا 
بايعت فقل لا خلابة» ولى الخيار ثلاثة أيام» على عدم الزيادة على الأيام الثلائة ؛ 
فإنه لا يفيد أن مدة الجخحيار لا يصح أن تزيد على ثلائة أيام» ولذلك ذهب 
الصاحبان وأحمد ومالك إلى جواز زيادتها على ذلك. فالصاحبان وأحمد يقولون 
: يصح اشتراط الخيار فى المدة التى يتم اتفاق العاقدين عليها. ومالك يقيد ذلك 
ألا يزيد ما يتفق عليه المتعاقدان عن حاجتهما. وأبو حنيفة والشافعى وزفر - وإن 
ذهبوا إلى عدم جوار الزيادة على الثلاثة - لم يجعلوا ذلك من مدلول الخالفةء 
وإنما رجعوه إلى أن ذلك الاشتراط خلاف القياس» فيقتصر فيه على ما ورد به 
النص . 

ولو كان للعدد دلالة على مفهوم المخالفة» ما وجد هذا الخلاف. 

وقد ذكر الكمال بن الهمام أنه لا نزاع بين الفقهاء فى العمل بمفهوم 
الخالفة فى كلام الناس وعبارات المؤلفين» إذ جرت عادتهم بأنهم لا يقيدون 
كلامهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدة. وأغراض الناس ومقاصدهم غا 
يمكن العلم بهاء فإذا ظهر آنهم لم يأتوا بهذه القيود للدلالة على نفى الحكم 
عند انتفائها وإنما جاءوا بها لفائدة أخرى - لم يعمل بمفهوم المخالفة حيئئذ. 
وإن لم يظهر ذلك عمل به. وإغا النزاع بينهم فى النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة. فذهب جمهورهم إلى أن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل به أولا 
إلا إذا دل دليل على أن الققيد قد جاء لفائدة معينة غير ذلك. وذهب 
الحنفية إلى أنه ليس بحجة ولا يجوز العمل به» لأن هذه القيود تأتى 
لأغراض عدة ومقاصد كشثيرة» ومقاصد الشارع لا يمكن الإحاطة بهاء 
وفى تعيينها قول عن النبى بغير علم»وعلى هذا لا يكون للنص فى هذه 
الأحوال الأربعة دلالة على انتفاء الحكم المنطوق به ولوت نقيضه 
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للمسكوت عنه عند ارتفاع هذه القيود» بل يكون حكم المسكوت عنه غير 
مفهوم من النص ولا مدلول عليه به» ٠وإنما‏ بعرف من دليل آخحر يدل 
عليه» فتارة يكون مساويا للمنطوق فى حكمه»ء وتارة يكون مځالفا له. 

وأرجح الرأيين رأى الجمهور لأن المجتهد إذا بحث عن فائدة القيد فلم يجد 
له فائدة إلا التخصيص غلب على ظنه أن وجود القيد لم يكن لغير ذلك»ء وغلبة 
لظن كافية فى وجوب العمل . وبناء على ذلك الخلاف اخحتلفوا فى كثير من 
الأحكام نكتفى با ذكرناه منها. . 


فقو# إلقطاب : 


هى دلالة النص على ثبوت حكم ما نطق به لمسكوت عله هو مساو له أو 
أولى منه فى ثبوت ذلك الحكم له. وذلك لفهم مناط ذلك الحكم بمجرد فهم 
اللغة. وتسمى هذه الدلالة أيضا دلالة النص» ومفهوم الموافقة» ودلالة الدلالة. 
وجعلها بعض الأصوليين نوعا من القياس سماه بالقياس الجلى» وعلى ذلك لا 
تكون هذه من الدلالات اللفظية . 

وثبوت حكم ما نطى به النص لمسكوت عنه هو أولى منه بذلك الحكم لم 
يكن محل خحلاف. وذلك مثل دلالة قوله تعالى : ولا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما وقل لهما قولا كريما» على تحريم ضربهماء وهو أشد إيذاءء لهما 
وضررا من قول أف. 

أما ثبوته لمسکوت عنه هو مساو له فقد يكون محل خلاف بين الفقهاءء 
لاختلافهم فى تحقق تلك المساواة فى مناط الحكم» فمن رآها متحققة أثبت الحكم 
للمسکوت عئه› ومن رآها غير متحققة لم يشبت له ذلك الحكم. ومن هذا جاء 
الاختلاف بينهم فى بعض المسائلء نذكر من ذلك ما يأتى : 

. قال الله تعالى : ومن قتل مومنا خحطا فتحرير رقبة مؤمنة)‎ - ١ 
فأوجب فى القتل خطأ الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة. ورأى الشافعية أن هذه الآية‎ 
تدل أيضا بفحواها على وجوب هذه الكفارة فى القت العمد لتساوى القتلين‎ 
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الخطاً والحمد - فى الحاجة إلى التكفير عنهما أو فى المناط فكلاهما قتل» ولم 
يختلفا إلا بأن أحدهما كان عن خط والآحر كان عن عمد إذ الإثم فى العسمد 
أشد حاجة إلى طلب التكفير عنه من الإثم فى الخطإ» وهو الإثم الناشئ عن عدم 
الاحتياط . وقد حكى هذا الرأى عن الزهرى»ء وهو رواية عن أحمد. 

وكذلك قال الله تعالی : «لایؤاخذکم الله باللغو فی آيمانكم ولکن 
يؤاحذكم مما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةء فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة آيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم4. دلت هذه الآية على وجوب 
الكفارة فى اليمين المنعقدة وهى اليمين المستقبلة التى يراد بها الحمل على قعل 
شىء أو تركه. سميت بذلك لا فيها من الارتباط والعزم على الفعل أو الترك. 
وكذلك أوجب الشافعى بفحواها الكفارة فى اليمين الخموس» وهى اليمين الماضية 
الكاذبة عن عمد» لتساويهما فى الإثم» فإن فى المنعقدة إثم الحنث» وفى الغموس 
إثم اليمين الكاذبةء وذلك ما يستوجب التكفير فيهما جميعا؛ إذ لا حلاف بينهما 
إلا من ناحية أن الإثم فى المنعقدة لاحق لليمين» وفى الغموس مقارن لهاء وذلك 
لا يستوجب خلافهما فى طلب التكفير عن كل منهماء وهذا قول عطاء والزهرى 
وعثمان البتى . 

وحالف فى ذلك الحنفية» فلم يروا وجوب الكفارة فى القتل العمدء ولا 
وجوب كفارة اليمين فى الغموس ولا دلالة للآيتين عندهم على ذلك الوجوب. 
ذلك لأنهم يرون آن لا مساواة فى مناط الحكم الوارد بهما بين الماطوق به 
والمسكوت عنه»؛ لأن كلا من القتل العمد واليمين الغموس ليس مما يكفر الذنب 
فيهما بالعبادة؛ ذلك لأن الكفارة عبادة» وهى إنما تجبر بثوابها ما يرتكب من آثام 
يجوز أن ترتفع بهذا الثواب. ثم فى الكفارة إلى ذلك معنى العقوبة التى يقصد بها 
الزجر عن العود إلى ارتكاب هذا المحظور. ولوجود هذين المعنيين فيها وجب أن 
يكون سببها جامعا بين معنى الحظر ومسعنى الإباحة» ليكون معنى العقوبة فيها 
مضافا إلى الحظرء ومعنى العبادة فيها مضافا إلى الإباحة» فيكون الأثر على وفق 


1o 


المؤثر. وذلك متحفق فى القتل خطأً واليمين المنعقدة. ففى الخطإ معنى الإباحة 
من ناحية آنه رمى صيد مباح رميه لصيده» ومعنى الحظر من ناحية ما فيه من 
تقصير وترك للحبطة حتى أصيب به معصوم الدم. وفى اليمين المنعقدة معنى 
الإباحة من ناحية ذكر الله تعالى وأنها طريق لقطع الخصومة» ومعنى الحظر من 
ناحية الحنث» وما كان فيه هذان المعنيان يعد من صغائر الذنوب التى تكفر بالعبادة 
لقوله تعالى : إن الحستات يذهبن السيغات). وهذا غير متحقق فى القتل 
عمدا ولا فى اليمين الغموس. فكلاهما كبيرة ليس لعلى الإباحة فيهما مكان» فلا 
تمحوهما العبادة. وعلى ذلك لا يكون مناط التكفير مشحققا فيهما. فلا تكون 
الآيتان بسبب ذلك دالتين على وجوب التكفير فيهما. 

والمشهور فى مذهب أحمد عدم وجوب الكفارة فى القتل عمدا»ء وهو 
مذهب مالك والثورى وأبى ثورء كما أنه لا كفارة فى اليمين الغموس عند مالك 
والليث وأحمد بن حنبل. وهو قول ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن 
والأُوزاعى والثورى وأبى ثور وأصحاب الحديث. 

۲ - ومن أمثلة ذلك قوله بيه فيما رواه ابن عباس : من أسلف فليسلف 
فى كيل معلوم وورن معلوم إلى أجل معلوم). رواه الجماعة. 

ذهب الشافعية إلى أنه يدل بفحواه على جوار السلم الحال»ء لأنه إذا جاز 
السلم مؤجلا وفيه من الغرر ما فيه جار حالا وليس فيه غرر. 

وخالف الحنفية فذهبوا إلى عدم جوار السلم الحال» وقالوا لا يدل الحديث 
على جواز السلم الحال. ذلك لان السلم إغا شرع ترخيصا للحاجة» كما دلت 
الآثار على ذلك» لأنه من بيع المعدوم وهو غير جائز. والحاجة تتحقق عند عدم 
وجود المبيع» وهى أمر باطنى لا يصلح مناطا للحكم» فنيط الحكم بسبب ذلك 
إلى وصف ظاهر منضبط » وهو ذكر الأجل كما فى إباحة الصوم دفعا للمشقة إذ 
نيط الحكم بوصف ظاهر هو السفر» فإذا لم يذكر الأجل لم تكن حاجة إلى السلم 
عندئذ» فلا يجور. وبهذا يظهر عدم تساوى السلم إلى أجل والسلم الحال فى 
تحقيق مناط الحکم وهو الحواز. فلم يکن الحديث دالا على جواز السلم الحال. 
وبرأى الحنفية أخذ الجمهور. 
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۳ - ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة قال : جاء رجل إلى النبى كلا 
فقال : هلكت يا رسول الله؟ قال : وما أهلكك؟. قال : وقعت على امرأتى فى 
رمضان. قال : فهل تد ما نعتق به رقبة؟. قال : لا. قال : فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ . 
قال : لا. قال : ثم جلس»فأتى النبى ية بفرق'“ فيه تمر» قال الرسول : تصدق 
بهذا. قال : فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك 
النبى ية حتى بدت نواجذه. وقال : اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وقد 
حدث بين الفقهاء احتلاف فى فهمه وتعرف المراد منهء فاختلفوا فيما دل عليه من 
أحکام. 

فقد استدل به الحنفية على وجوب الكفارة على من أكل عامدا فى رمضان» 
لدلالة هذا الحديث عندهم على ذلك بطريق الفحوى. ذلك لأن إيجاب الكفارة 
على من جامع عامدا إغا كان لمحنايته على صوم رمضان عامدا با يفسده وذلك 
با لجماع . ومثله فى هذا الاعتداء عليه بالأكل فيه عامدا» وهما متساويان فى ذلك» 
فكان دالا على ذلك بطريق الفحوى. ويؤيدون ذلك ما روى عن أبى هريرة نفسه 
من أن النبى ية أمر رجلا أفطر فى رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. فعللتق أبو هريرة وجوب الكفارة على الإفطار؛ لما 
فهمه من الواقعة السابقة التى رواها بالرواية الأولى. وبهذا الرأى آخذ مالك وهو 
مذهب عطاء والحسن البصرى وابن شهاب الزهرى والثورى والأوزاعى وإسحق. 
وخالف فى ذلك الشافعية» فذهبوا إلى أن الكفارة إنغا تجب بالاعتداء على صوم 
رمضان بالجماع فقط» وليس على من أكل فى نهاره عامدا إلا القسضاء. وقالوا : 
إن هذا الحديث لا يدل بفحواه على ما ذهب إليه الحنفية ؛ لأن الاعتداء بالأكل لا 
يساوى الاعتداء بالحماع ؛ إذ إن حاجة الجماع إلى الزجر عنه أمس والاعتداء به 
أشد وآكد» ولذا يجب به الحدء ويفسد به الحج» ويحرم مع الإحرام. أما الرواية 
الثانية فهى مطلقة فى السبب المستوجب للحكم» فيجب حملها على المقيدة فيه . 


(1) الفرق بفتحتين : مكيال يسع ستة عشر رطلا كما فى المصباح. 


والحديث إنما ورد فى واقعة حال حدثت. فلا يكون له عموم» وإنما يكون الحكم 
على وفق ما حدث» وهو سبب الإفطار الذى كان» ولم يكن إلا الجماع» ولم يرد 
الحكم فيه عاما. وبهذا أخذ أحمد» وهو قول سعيد بن جبير والننخعى وابن 
سیرین وحماد. 

وكذلك اختلفوا فى دلالة هذا الحديث على وجوب الكفارة على المرأة» 
فمذهب فريق إلى أنها لا تجب إلا على الرجلء لان النبى بيه لم يذكر له نها 
واجبة كذلك على زوجته» ولو كانت واجبة لذكر له ذلك لقيام الحاجة إلى البيان. 
وإلى هذا الرأى ذهب الأوزاعى وهو الأصح من قولى الشافعية. 

وذهب الجمهور إلى أنها واجبة على الرجل والمرأة على السواء لدلالة 
الحديث على ذلك بفحوى الخطاب» إذ لا فرق بين الرجل والمرأة فى التكاليف 
الدينية. وقد أوجب الشارع الكفارة على من أفسد صيامه بالحماع جزاء على هذا 
الإفساد» والرجل والمرأة فى ذلك سواء إذا أفسد كل منهما صومه بالجماع» فكان 
إيجاب الكفارة على الرجل دالا بالفحوى على أنها واجبة على المرأة أيضاء وإغا 
لم ينبهه الرسول إلى وجوب الكفارة على زوجه لاأنه أكرهها على مطاوعته» بدليل 
ما جاء فى رواية أخرى من قول الرجل للرسول : هلكت وأهلكت؛ إذ المعنى 
أهلكت زوجى» وذلك يدل على أنه قد أكرهها على مطاوعته؛ لإسناد الإهلاك 
إلى نقسه لا إليهاء ولا إثم ولا كفارة على المكره. 

وفى دلالة هذا المحديث على بعض الأّحكام خحلافات أخحرى ترجع إلى 
أسباب أشرنا إلى بعضها وسنشير إلى بعضها الآخر. 

ومن ذلك احتلافهم فى وجوب الكفارة على من جامع ناسيا فى رمضان» 
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك محتجا بإطلاق الحديث وعدم استفسار النبى 4لا 
منه عن ذلك. وذهب الجمهور إلى عدم وجوبها على الناسى لحديث : رقع عن 
أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»» ولأن حال الرجل على ما وصفها تدل 
على أنه لم يحدث ذلك منه نسیانا لقوله : هلكت وأهلكت» ولیس يتفق ذلك مع 
النسيان» فلم يكن الحديث لذلك مطلقا من ناحية المعنى بل كان فى آلفاظه ما 
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یدل على أن السبب فيه مقيد. وذلك الحلاف يرجع إلى اخحتلافهم فى فهم 
الأساليب . 


ومن ذلك اختلافهم فى وجوب كفارة الاعتداء على الصيام : أهى واجية 
على التخيير» فإن شاء المكفر كفر بالعتق» وإن شاء كفر بالصيام» وإن شاء كفر 
بالإطعام إذا ما استطاع الجميع . 

ذهب المجمهور إلى أنها واجبة على الترتيب. ويدل عليه أن النبى َة لم 
ينقله عن العتق إلى الصيام إلا بعد أن تبين منه عجزه عن العتقء ولم ينقله عن 
الصيام إلى الإطعام إلا بعد أن ذكر له الرجل أنه لا يستطيع الصيام. 

وذهب فريق إلى أنها واجبة على التخيير» وأن هذا الصنيع من الرسول لا 
يدل على وجوب الترتيب؛ إذ قد يكون هذا الصنيع مع التخيير أيضا. وإغا بدأ 
الرسول با رآه أيسر عليه من هذه الخصال. وقد ورد فى بعض الروايات ما يدل 
على التخيير» فكان هذا الصنيع مع ذلك غير دال على الترتيب. 

ومن ذلك اختلافهم فى سقوط الكفارة بالإعسار» ذهب إلى ذلك فريق من 
الفقهاء مستندا إلى أن رسول الله هاه حين أعطاه التمر قال له تصدق به» ليكون 
ذلك كفارة له» فلما ذكر له الرجل أنه ليس بين لابتى المدينة من هو أولى منه به 
قال له : أطعمه أهلك» ولیس يجور أن يكون ذلك تکفیرا له إذ لا يجزئ فى 
الكفارة أن يصرفها الشخص إلى نفسه وأهله» ثم لم يأمره بأن يكفر بعد ذلك إذا 
أيسر» فكان ذلك دليلا على سقوطها لإعساره» وإلى هذا ذهب الالكيةء وهو أحد 
قولى الشافعى . 

وخحالف فى ذلك الحمهور» فذهبوا إلى أنها لا تسقط بالإعسار»ء إذ ليس فى 
الخبر ما يدل على سقوطها بعد أن أفهمه بأنها واجبة عليه» وليس إذنه بإطعام أهله 
دالا على أن ذلك كان منه على أنه كفارة» ویكفى فى بيان أن ذمته مشغولة بها أنه 
أمره بالتصدق بعد أن أعطاء التمر» لتحقق الإعسار قبل مجىء التمرء وتحققه كاف 
فی سقوطها عنه إذا کان مسقطا. 

وهذا الضرب فى الاختلاف ما يرجح إلى اخحتلافهم فى فهم النصوص على 
الحملة. 


عموم المقتضى : القتضى ما اقتضى صدق الكلام وصحته تقدير وجوده 
فيه. وقد يكون ذلك الذى يقدر وجوده لفظا خاصا وعندئذ لا يترتب على تقدير 
وجوده حلاف بين الفقهاء فى الأحكام. ومشاله قوله تعالى من سورة النساء : 
حرمت علیکم آمهاتکم4› أى تزوج أمهاتكم» ول#حرمت عليكم الميتة ه 
أى أكلها. 

وقد يكون لفظا عاما يتناول أفرادا كثيرين» وفى هذه الحال احتلف الفقهاء 
فیما راد منه» ذهب فریق إلى أنه یبقی على عمومه فیراد منه جميع أفراده. ومن 
هؤلاء الشافعية . وحجتهم أنه بتقديره أصبح كال ملفوظ به» فيدل على جميع أفراده 
إلا إذا خصص بخصص. وذهب آخحرون إلى أنه لا یراد به إلا بعض ما يدل 
عليه» وهو ما يصدق به الكلام أو يصح» وعندئذ لا يعمل به إلا فى ذلك فقط› 
وحجتهم فى ذلك أن تقدير المقتضى ولبوته إنغا كان لضرورة صدق الكلام» 
وصحئه . والضرورة تقدر بقدرهاء فإذا كانت ترتفع بإرادة بعض آفراده وجب 
إرادتها فقط» ولا يراد باللفظ المقدر خلافها. 

وعن هذا اختلفوا فيما يدل عليه قوله 4ة : «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان» 
ذلك أن صدق الكلام لا يتم إلا بتقدير لفظ «حكم»» وإذن يكون معنى الحديث 
رفع عن أمتى حكم الحطإ والنسيان» واحكم الط لفظ عام يشمل الحكم 
الدنيوى والحكم الأحروى. فالشافعية يرون أنه يدل على رفع حكم الخطإ 
والنسيان: الدنيوى والأخحروى كلاهما. وعلى ذلك لا تبطل الصلاة فى نظرهم 
بالكلام سهوا أو خطاً. وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير 
وعطاء وقتادة والحسن ومالك وأحمد وأبى ثور. والحنفية يقولون : إن المراد به 
الحكم الأخحروى فقط» وهر الإثمءذلك آنه مراد اتفاقاء وبه ترتفع الضرورة»ء فلا 
يراد خحلافه» لأن الضرورة تقدر بقدرهاء وبنوا على ذلك بطلان الصلاة بالكلام 
فيها خحطأء وبطلان الصيام بالأكل خطاء وإغا لم يبطلوه بالأكل نسياناء لحديث 
آخر» وهو قوله ية :«من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإغما أطعمه الله 
وسقاه» . ودلالة النص مقدمة على دلالة المقتضى . وهذا رأى النخعى وحماد. 
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الاستئناء بعد جمل متعددة : إذا جاء الاستئناء بعد جمل متعددة 
احتلف الفقهاء فی مرجعه» أی فى د تين انى منه : ذهب فريق إلى آله يرجم 
إليها جميعهاء لأن رجوعه إلى إحداها ليس أولى من رجوعه إلى الأخرى» فوجب 
أن يرجح إليها كلها نظرا لتقدمها عليه» وذهب فريق إلى أنه إنغا يرجع إلى الحملة 
الأخحيرة المعقصلة به فقط» لأنها أولى بذلك لاتصالها به» لأن من شروط الاستفناء 
الاتصال» وعلى ذلك اختلفوا فى بعض الأحكام. 

مثال ذلك قوله تعالى من سورة النور : لوالذين يرمون المحصنات ثم 
لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
ابدا وآولئك هم الفاسقون»# إلا الذين تابوا» تضمنت هذه الآية ثلاثة 
أحكام فى القاذف وهى : جلده» ورد شهادته» والحكم عليه بالفسق. ثم تلا ذلك 
قوله تعالى : إلا الذين تابوا#. فذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الاستشاء 
يرجع إلى احمل الشسلاث التى دلت على هذه الأحكام الللاثة» ومن هؤلاء 
الشعبى » فإنه قال إذا تاب القاذف قبل أن يحد» لم يحد» وقبلت شهادته» ولم 
يحكم عليه بالفسق» ويصير ممن نرضى عنه من الشهداء. فقد قال الله تعالى : 
#وإنى لغفار لمن تاب4. وتوبته تكون بإظهار ندمه وتكذيب نفسه فيما 
قذف به. 

وذهب فريق من الفقهاء إ إلى آنه يرجع إلى عدم قبول شهادته والحکم عليه 
بالفسق» دون وجوب الحد عليه. - وهو رأى الجمهور - ورأوا لذلك أن القاذف 
إذا تاب حد» ولكن بالتوبة تقبل شهادته ولم يحكم عليه بالفسق. وحجتهم فى 
ذلك أن مقتضى تعقيب هذه الجمل الاستشنائية أن يكون راجعا إليها جميعاء ولكن 
منع من رجوعه إلى الأولى أنها حد» والحد لا يسقط بالثوبة» أو بعبارة أخرى لا 
يسقط بفعل من وجب عليه» فلا يصح أن يستثنى منه بالتوبة. آما عدم قبول 
شهادته فليس من الحد؛ إذ المراد به أمر الناس بالإعراض عن شهادته واطراحها إذا 
أقدم عليها وشهد. وقد لا يشهد» فلا يكون محل للأمر بهذا الإأعراض» وإذن فقد 
ترفض شهادته وقد لا يتحقق رفضهاء وليس ذلك من شأن الحدء إذ إنه يقام 
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دائما» ولیس من شأنه أن یکون فی حال دون حال» وإذا لم یکن رفض شهادته 
من الحد جاز الاستشناء منه» فكان الاستشناء راجعا إلى الحملتين الأحيرتين فقط . 

وذهب فريتق ثالث إلى أنه راجع إلى الجحملة الأخيرة المصلة به فقط» وهو 
اتصافه بالفسق» وعلی هذا إذا ما قذف شخص آخر حد وردت شهادته وإن تاب» 
وبالتوبة يرتفع عنه وصف الفسق . وإليه ذهب الحنفية وهو قول الثورى والحسن . 

وهكذا وجد الحخلاف فى حكم القاذف بعد توبته لخلافهم فيما يرجع إليه 
الاستثناء. 

الاختلاف فى فهم النص على وجه عام : هذا الضرب من الخلاف 
منه ما يرجع إلى اخحتلاف الصحابة فى الملاحظة وفى إحاطتهم مما وقع كما وقع 
بظروفه وملابساته» وإلی اخحتلافهم فی ضبط ما روه ووعيه وعدم نسیانه» وإلى 
اختلافهم فى الأداء والإبانة عن ذلك» وإلى احتلافهم فى التقدير والحكم 
والوزن» فیعبر کل منهم بحسب وزله وفهمهء فیختلفون فى الأداءء ومنه ما يرجع 
إلى غير ذلك من الأسباب» كاختلاف الفقهاء فى فهم سلوب معين وفيما يدل 
عليه تآليف الكلام على الوجه الذى جاء به» وغير ذلك مما يترتب عليه اخحتلاف 
فى تفهم الأساليب والتراكيب كما سيتضح من الأمثلة الآنية : 

فيما يرجع إلى اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فى الملاحظة وال حاطة : 

ما روی عن حاله يه عندما تروج بأم المؤمنين ميمونة رضى الله عنهاء فإنه 
ية لم يعقد عليها إلا مرة واحدة» وقد جاء فى بعض الروايات أنه تزوجها وهو 
محرم» وجاء فی بعضها أنه تزوجها وهو حلال. وقد بینا فیما تقدم ما ترتب على 
احتلاف هذه الروايات من حلاف فى صحة تزوج الشخص وهو معحرم» فأجاروا 
للمحرم أن يتزوج حال إحرامه. وأن الشافعية أخذوا بالروايات الأّحرى التى روت 
أنه َيه تزوجها وهو حلال» ولم يصححوا زواج المحرم. ومرد الخلاف فى هذه 
الروايات عدم ملاحظة ما كان عليه ية عند تزوجه بها والتحقق من حاله وقتئذ. 
فقد تزوجها يه وهو بقضى العمرة ولم يتسبين الرواة حاله على وجه التحقيقء 
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فظن بعضهم آنه تزوجها بعد أن حل من إحرامه» وظن بعضهم أنه تزوجها وقت 
إحرامه» وذلك إغا يرجع إلى عدم تحرى الواقع واختلافهم فى الملاحظة. 

ومن ذلك أیضا اخحتلافهم فی حجه با - ولم يحج إلا مرة واحدة ‏ أكان 
فيه ويه متمتعا أم كان فيه قارنا أم كان فيه مفردا؟ وترتب على هذا الخلاف 
اخحتلافهم فى أية حال من هذه الأحوال أفضل؟ 

ومن ذلك اخحتلافهسم فى الكان الذى آهل منه اة بالحج» فقد رأوه يلبى 
ویهل فی عدة آماکن» فظن من رآه يهل فی مکان آنه إغا بدأ إحرامه منه. روى 
آبو داود عن سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله َو فى إهلاله حين أوجب بالحج. فقال : إنى لأعلم الناس 
بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله َة حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا : خرج 
رسول الله و حاجاء فلما صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتين أوجب فى مجلسه 
وأهل حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك أقوام فحفظوا ذلك منه. ثم ركب فلما 
استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس كانوا يأتون 
رسالا فسمعوه حین استقلت به ناقته يهل» فقالوا : إنما أهل رسول الله كلا 
حین استقلت به نأقته. وأهل حين علا على شرف البيداء فسمعه أقوام. وهكذا 
کان الخلاف . 

ومما يرجع إلى نسيان ما رأوه ولاحظوه : ما روى عن ابن عمر أنه كان 
يقول: اعتمر رسول الله ية عمرة فى رجب» فسمعت بذلك عائشة رضى الله 
عنها فقضت عليه بالسهو. 

ومن ذلك آیضا ما روی فی زواج ` خنساء بنت خدام الأنصارية» فقد روی 
عنها عبد الرحمن ومجمع أبنا يزيد بن جارية أن أباها زوجها وهی ثيب فكرهت 
ذلك فاتت رسول الله ية فشكت إليه فرد نكاحها. وجاء فى رواية أخرى نقلها 
الٹوری نها قالت : انکحنی بى وأنا كارهة وأنا بكر فكرهت ذلك فاتیت رسول 
الله كی فرد نکاحه. 

والخلاف بين الروايتين مرجعه إلى النسيان؛ لأن الحادثة واحدة» وقد أخحذ 
بالرواية الثانية الحنفية فذهبوا إلى أن تزويج الأب بنته البكر البالغ لا ينفذ عليها 


(۱) آی جماعات. 


بدون رضاهاء أو إجارتها وأنه موقوف» وهى حجة على الشافعية ومن ذهب 
مذهبهم فى أن للأب إجبار بنته البكر على الزواج› وأنه ينفذ عليها رضيت آم 
أبت. أما الرواية الأخرى فهى مع رأى المحميع › إذ يرون أن تزويج الأب ابنته 
الثيب البالغ يتوقف على رضاهاء وإن خالفت ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن له 
حق إجبار ابنته الثيب أيضا. 

ويقول الشافعية إن الرواية الأولى هى الصحيحة» بدليل ما ورد فى بعض 
الروايات من أن خحدام كانت تحت رجل من الأنصار» فقتل يوم أحد» فأنكحها 
أبوها رجلا فأتت النبى َة فقالت : إن أبى أنكحنى وإن عم ولدى أحب إلى . 
. فھذا یدل على انها كانت ذات ولد حين زوجها أبوهاء وقد ورد فی بعض الروايات 
ذكر هذه الحادثة دون تعرض حال خدام آكانت بكرا أم ثيبا. 

وما يرجع إلى اختلافهم فی الثظر ما رواه ابن عمر عن رسول الله 
٠‏ اة من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فلما بلغ ذلك عائشة رضى الله عنها 
قالت : لقد وهم ابن عمر؛ فإن رسول الله ي مر على يهودية يبكى عليها أهلها 
فقال : إنهم يبكون عليها وإنها تعذب فى قبرها. فظن بعض من سمع ذلك أن 
العذاب لأجل البكاءء وأن الحكم كذلك فى كل ميت» وليس الأمر كذلك» وإغا 
كان ذلك بيانا لعاقبة أمرها. 

ومن ذلك اخحتلافهم فى سبب قيامه ية إذ قام حين مرت عليه جنازة 
يهودى . فقال بعضهم: إنه قام لهول الموت» وإن القيام مندوب عند مرور أية 
جنازة. وظن بعضهم أنه إغا قام كراهة أن تعلو رأسه جنازة يهودى» فكان ذلك 
خحاصا بتلك الجنارة . 

ونما يرجع إلى اختلافهم فى الحكم : تعدد الروايات فى مسحه ويا 
حين يتوضا. فقد روى أنه مسح على العمامة. وروى أنه مسح على الخمار» 
وروی أنه مسح على ناصيته. وكل ذلك فی موضع واحد هو الرأس؛ لأن الخحمار 
ما يغطى الرأس كالعمامة؛ فقد روى عمرو بن أمية الضمرى قال : رآيت رسول 
الله اة يمسح على عمامته» رواه أحمد والبخارى. وروى مثله المغيرة بن شعبة» 
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وروی بلال أنه 4 مسح على الشمارء وروی مثله سلمان. وروی وان قال : 
رایت رسول الله مي توضاً ومسح على الخفين والفمار. وروى المغيرة بن شعبة 
أن رسول الله َة توضأً فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. ومن المعلوم 
أن المسح فى الوضوء إنما وجب على الرأس لقوله تعالى : إوامسحوا 
برءوسکم&› فلما مسح رسول الله و فی وضوته عم فی مسحه عمامته 
وخماره وناصینه فی أحوال متعددةء ورآہ فی کل حال منها من شهده من ۰ 
أصحابه» فروى ما رأى أن المسح كان عليه استقلالاء فكان لذلك الخلاف فى 
الرواية والحلاف فى الأحكام» فذهب إلى جواز المسح على العمامة الأوزاعى 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن على» وقال الشافعى : إن صح خبر 
المسح على العمامة فبه أقول. وذهب غسيرهم إلى عدم جواز الاقستصار فى المسح 
على العمامة» وقالوا : لا يجوز ن يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها. 
وإلى هذا ذهب سفيان الثورى ومالك والشافعى وأبو حنيفة. 

ومن ذلك أيضا ما روى فى التحصيب» أى النزول بالأبطح وهو خيف بنى ' 
كنانة» عند النفر من منى فی المج . فقد روی أن رسول الله َه نرل به عندما تفر 
من منى. وكان أبو بكر وعمر وأبو هريرة وابن عمر يرون أن ذلك کان على وجه 
القربة وأنه من سنن الح . وكانت عائشة وابن عباس يريان أن ذلك كان اتفاقا 
لداعية دعت إليه وليس بقربة من قربات الحج» وقد روى عن عائشة أنها قالت : 
نزول الأبطح ليس بسنة» إنما نزله رسول الله يي لأنه كان أسمح لخروجه إذا 
حرج » أى أسهل لرجوعه إلى المدينة. وعن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أنس 
ابن مالك فقلت : أخبرنى عن شىء عقلته عن رسول الله َة : أين صلى الظهر 
يوم التروية؟ قال : نى . قلت : فأين صلى العصر يوم النفر؟ «أى النفر من 
منی) قال : بالأبطح . ثم قال : افعل ما يفعل أمراؤك. «والأبطح واد بین می 
ومكة» وهو إلى منى أقرب»» وكان بسبب ذلك أن اختلف الفقهاء فى حكمه أهو 
سثة آم ل١۶٠‏ 


(۱) نیل الأٴوطار ج ٦‏ ص ۷۱ والنووی على مسلم ج ٩‏ ص .۲٥۹‏ 


1۳ 


ومن ذلك أيضا الرمل فى الطواف . ذهب الحمهور إلى أن الرسول كيا فعله 
قربة» فكان عندهم من سنن الطواف» ويرى ابن عباس أن رسول الله ييو إغا فعله 
لحارض عرض» وهو قول المشركين حطمتهم حمى يثرب ففعله إظهارا للقوة 
والنشاط ولم يفعله على أنه قربة. والأئمة الأربعة على أنه سنة من سنن الطواف› 
«نيل الأوطار ج ٦‏ ص ۲"). 

ومما يرجع إلى اختلافهم فى الأداء : ما جاء فى كفارة الاعتداء على صيام 
رمضان إذ روى فى ذلك عن أبى هريرة رضی الله عنه : أمر رسول الله َو رجلا 
أفطر فى رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرین متتابعسین أو يطعم ستين مسکينا 
فدل ذلك على أن سبب الكفارة هو الإفطار مطلقا فى رمضان غير مقيد بأنه بجماع 
أو بأكل» فصلح كل منهما أن يكون سببا فى وجوب الكفارة. وإلى هذا ذهب 
الحنفية . وجاء فى رواية أخرى أن ذلك الرجل الذى أمر بالكفارة إنما اعتدى على 
الصيام بالجماع» فدلت على آن سب وجوب الكفارة هو الإفطار بالجماع فقط» 
وإلى هذا ذهب الشافعية؛ ومن هذا اخحتلف الفقهاء فى وجوب الكفارة بالاعتداء 
على الصيام باكل . ) . 

ومن أمثلة ذلك أحاديث الشفعة» فقد روى فيها أن رسول الله مه قضى 
بالشفعة فى كل ما لم يقسم» دون تقيبد ذلك منقول أو عقار. وروى فيها كذلك: 
قضى رسول الله َة بالشفعة فى كل ما لم يقسم : ريعة أو حائطء لا يحل له أن 
یبیع حتی يؤذن شريكه » فإن شاء آخذ وإن شاء ترك . فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. ' 

وروی أيضا أنه َه قال : «الشفعة لشريك لم يقاسم» وروى عنه أيضا أنه 
ييه قضى بالشفعة فيما لم يقسسم»› فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 
وات لاف ملم الروایات بالالاق اتیل ری إلى ما فهمه أصحابه كلل من 

ئه» فبعضهم ظن أنه مقيد فروى الحادثة مقيدة وبعضهم لم يره مقيدا وإغا 
كانت واقعة حال فروى من غير قيد» وإذا فرض وكانت الروايات متعددة بسبب 
تعدد الحوادث فإن القضاء بالشفعة فى هذه الحوادث على اختلافها يدل على عدم 
التقييد» وأن الشفعة تبت فى القدر المشترك بين هذه الحوادث»ء وهو الوصف 
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الذى يجسعها كلهساء وعلى ذلك بكون التقييد فى بعض الروايات والإطلاق فى 
بعضها نتيجة لاختلاف الرواة فى الفهم . وكذلك ما روى فيها من إثبات الشفعة 
للجار مطلقاء» وما روى من إثباتها له إذا كان شريكا فى الطريق. وعن هذا 
الاختلاف اخحتلفت الأحكام» فمن الفقهاء من أثبتها فى العقار وا منقول» ومنهم 
من أثبتها فى العقار فقط» ومنهم من أثبتها للجار إذا كان الطريق واحداء ومنهم 
من أثبتها للجار مطلقا. والحنفية على أنها تثبت للشريك وللجار مطلقا. والمالكية 
والشافعية والحنابلة على آنها لا تلبت إلا للشريك فى العقار» وأهل الظاهر وبعف 
السلف على آنها ثبتت فى العقار والمنقسول جميعا. وبعض الفقهاء على أنها إغا 
تثبت للجار إذا کان شريكا فى الطريق. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما روى فى زواج البكر والثيب البالغين. فقد روى فى 
ذلك الروايات الاتية : 

۱ - ما روی عن آبی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله کا قال : لا تنكح 
الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله» وكيف 
إذنها؟ قال : أن تسکت . 

۲ - وروی أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال : «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء» والبكر تستأذن» وإذنها صماتها» 

۳ وروی أيضا أنه ييه قال : «الشيب أحق بنفسسهها من وليهاء والبكر 
تستأمر» وإذنها سكوتها» . 

٤‏ - وروى أيضا أنه َة قال :«الشيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
يستأذنها أبوها فى نقسهاء وإذنها صماتها؛ 

۵ -وروری عنه أيضا أنه اة قال : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
يزو جها أبوها) . ۰ 

بينت هذه الروايات حكم تزويج البكرء فجاء فى الروايات الأربع الأولى ما 
يدل على طلب استئذان البكر قبل أن تزوج» وأن إذنها يكون بسكوتها وإنما تستأذن 
البالغ» إذ الصغيرة لا رأى لها. وإذن يكون الراد بالبكر البالغ» ويكون استئذانها 
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واجبا يدليل الحصر فى الرواية الأولى» وليس يطلب الإذن إلا ليكون العمل على 
وفقه» وإلا كان طلب الاستئذان عبها.٠‏ وعلى هذا تحمل الرواية الخامسة» فلا 
يزوجها الأب إلا بعد استثذانها حملا للمطلق على المقيدء وعلى ذلك يكون الحكم 
المستفاد من هذه الروايات بالنسبة للبكر البالغ أنها لا تزوج إلا بعد استئذانهاء وأن 
إذنھا كما يكون بالإفصاح يكون بالسكوت. لاأنه إذا دل السكوت على رضاها كان 
الإفصاح أقوى دلالة. وبهذا أخحذ الحنفية» فذهبوا إلى أن تزويج البكر البالغ من 
غير إذن منها سابق موقوف على رضاها. وأن من له الولاية عليها إذا استأذنها 
فسکتت کان سکوتها إذنا. أبا كان الولى أم عاصبا غيره» وإلى هذا ذهب الأوزاعى 
والشورى وأبو عبيد وابن المنذر. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن 
جارية بكرا أتت رسول الله اة فذكرت أن أباها زوجها رهى كارهة» فخيرها 
رسول الله يله وهى رواية عن أحمد. 

وخالف فى ذلك الشافعية فقالوا إذا كان الذى يزوج البكر البالغ أباها أو 
جدها کان تزویجه إیاها نافذا علیها رضیت آم کرهت» وإن کان غیرهما لم يزوجها 
إلا برضاهاء واستندوا فى ذلك إلى الرواية الخحامسةء إذ جاء فيها «والبكر يزوجها 
أبوها؛ من غير اشتراط استئذانهاء والجد أب» وطلب الاستئذان فى باقى الروايات 
جاء على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب والإلزام» إذ لو كان 
واجبا لم يكن بين الثيب البالغ والبكر البالغ فرق» وكانتا فى الحكم سواء» وذلك 
لا يتفق مع ما جاء فى الروايات الخمس من اخحتصاص كل من الثيب والبكر بحكم 
والمقابلة بينهما فى ذلك» إذ يدل هذا الصنيع على أنهما مختلفتان حكماء وإلا ما 
فرق بينهما وجعل لكل منهما حكماء وإذا كان المتفق عليه أن الثيب البالغ لا تزوج 
إلا بعد استلمارها وإذنها كما يستفاد ذلك من الروايات الحمس المذكورة» وهو 
مذهب الجمهور والفقهاء؛ فإن حكم البكر يخالف ذلك» ويكون تزويجها غير 
متوقف على طلب إذنها. والروايات إنما جاءت فى تزويج الأب لا فى تزويج غيره 
من الأولياء» بدليل التصريح به فى الروايتين الراإبعة والخامسة» وذلك ما ذهب 
إليه جمهور المالكية والحنابلة وهو قول إسحق وابن أبى ليلى . 

وكذلك خالف بعض الشافعية فى الاكتفاء بسكوت البكر واعتباره رضاء إذ 
قالوا أن ذلك إنغا يكون عند استئذان الأب أو الحد؛ لأن الحياء عادة منهما. أما 
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عند استئذان غيرهما من الأولياء فلا بد من الإفصاح بالنطق . ويؤيدون رأيهم با 
جاء فى الرواية الرابعة إذ نص فيها على أن البكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها. 

وقد ينقض دليل الشافعية بأن الفصل بين الثيب والبكر والخلاف بينهما فى 
الحكم من ناحية اعتبار السكوت إذنا فهو فى البكر معتبر وفى الثيب غير معتبرء 
ولابد من إفصاحهاء فكان ذلك سبب إيراد كل منهما بحكم وليس سببه إجبار 
البكر دون الثيب. 

آما الثيب فقد جاء حكمها فى صدر هذه الروايات» وقد عبر عنها تارة بالثيب 
وتارة بالآيم» ویری الجحمهور أنها لا تزوج نفسهاء لحديث : لا نكاح إلا بولىء 
وإنما يزوجها وليها. ويجب عليه أن يستأذنها أو يستأمرها. ولابد من إفصاحها 
بالنطق عن رغبتها. ويقولون - كما قدمنا - إن الروايات فرقت بين الثيب والبكر فى ٠‏ 
الحكم فذكرت أن الثيب لا تنكح حتى تستأمر» وأنها أحق بنفسها من وليهاء وأن 
البكر لا يزوجها أبوها حتى يستأذنهاء وإذنها صمتها وليس يطلب منهما رأى إلا 
بعد بلوغهما» وليس يتحقق الفرق بينهما إلا إذا كان رأى الفيب قاطعا وكان أولى 
من رأى وليهاء ولذلك جعلها الرسول أحق بنفسها من وليهاء وعبر فى جانبها 
بالاستئمار الذى هو أقرب من الاأستئذان» وتأيد ذلك بحديث الخنساء السابق 
الذکر. ما رای البکر فھو لاستطلاع رغبتها استحبابا تطییبا لخاطرها مثله فی قوله 
: آمروا النساء فى بناتهن. ` 

وخالف فى ذلك الحنفية فذهبوا إلى أن الرواية الأولى تدل على وجوب 
استئذان كل من الثيب والبكر البالغين» والروايات الأخرى تدل.على أن لكل من 
الولى والثيب الحق فى كل ما يتعلق بزواجهاء وأن حقها مقدم على حق وليهاء 
كما جاء فى الأثر : ليس للولى مع اليب أمر. ونما يتعلق بذلك مباشرة العقد 
فتكون هى أولى بمباشرته منه. فدل ذلك على أن لها الأولوية فى عقد العقد عند 
النزاع؛ إذ لا يصدق أنها أولى منه إذا کان إليه وحده حق مباشرة رواجهاء وکان له 
بسبب ذلك آن يحول بینها وبين الزواج . 

ومن هذا كله يظهر ما كان لاختلاف الروايات من أثر فى اختلاف الفقهاء فى 
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بعض الأحكام» وأن ذلك الاختلاف فى الأداء يرجع إلى ما استقر فى نفوسهم 
من معان» إذ قد أجيزت لهم الرواية با لمعلى متى كانوا على علم وضبط وفهم لا 
شاهدوه أو سمعوه. وكان اهتمام كثير منهم إا يرجع إلى رءوس المعانى دون نظر 
إلى الاعتبارات التى يعرفها المتعمقون من أهل العربية متأثرين بعرفهم ومألوفهم فى 
أدائهم وأساليبهم»› وقد یکون اختلافهم فى ذلك سببا لاختلافهم فى الأداء مع 
اتفاقهم على المعنى وإن ترتب على ذلك اختلاف غيرهم فى الفهم بسبب ذلك. 

هذا وقد يرجع احتلاف الفقهاء فى فهم النص إلى اختلافهم فى ملاحظة 
تركيبه وتأليفه والغرض منه» وذلك كاختلافهم فى فهم آية الوضوء ودلالتها على 
وجوب ترتيب غسل الأعضاءء وهى قوله تعالى : #يأايها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)› فإن العطف فيها بالواو» وهى لا تفيد 
ترتيبا باتفاق . ولهذا يرى فريق من الفقهاء أن الترتيب فى أركان الوضوء غير 
واجب وأن الغرض هو غسل ما أوجب الله غسله» ومسح ما أوجب مسحه» 
وسواء فى ذلك أن يقدم السح على الغسل أو آن يقدم غسل الأيدى على غسل 
الوجهء وإلى هذا ذهب الحنفية ومن ذهب مذهبهم . 

وذهب الشافعية ومن رأى رأ يهم إلى أن الآية تفيد وجوب الترتيب بين 
الأعضاء كما ذكرت فيهاء وذلك بسياق الآية ونظم تأليفها وتركيبهاء ففيها اغسلوا 
وجوهکم وامسحوا برء‌وسکم» وهما نظیران فی الوزن متماثلان فى النطق› 
وتقتضى الفصاحة والبلاغة وحلاوة النظم أن يكونا متجاورين ولكن فصل بينهما 
بالأبدى وهى تختلف عنهما وزنا وجرسا. وفى الآية أيضا : #وايديكم إلى 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين) وهما نظيران على الوضع الذى بينا. 
وحلاوة النظم وانسجامه يقضيان بتجاورهماء» ولكن فصل بينهما وهما مغسولان 
ما طلب مسحه فالعدول عما تقضى به البلاغة وحلاوة النظم وحسن الانسجام لا 
يكون إلا لحكمة فوق ذلك» وهى إفادة الترتيب بين هذه الأفعال» إذ ليس من 
البلاغة فى شىء أن تقول رأيت زيدا ودخلت الحمام وعمرا. فانظر كيف كان 
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اخحتلافهم فى النظر إلى التركيسب ووضعه سببا لاختلافهم فى حكم الوضوء بلا 
ترتیب فقال بعضهم جائز صحيح» وقال بعضهم غير صحيح . 

وقد يرجع اختلافهم فى فهم النص إلى مطلق الورن والتقدير» ومثال ذلك 
احتلافهم فى قوله تعالى #آو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) من قوله 
تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ‏ 
دلت الآية على أن المطلقات قبل الدخول إذا فرض لهن مهر استحققن نصفه فقط 
إلا أن يعفون فيتنازلن عنه كله أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح . ولكنهم اختلفوا 
فى المراد بمن فى يده عقدة النكاح» ذهب فريق من الفقهاء إلى أن المراد به 
الأزواج› ويكون المعنى إلا أن يعفو الزوج عما يستحقه من ذلك فيترك المهر كله 
للمطلقة. ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطنى عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من 
بنى نصر» فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال : إنا أحق 
بالعفو منها وتلا الآية. وتأول قوله تعالى : أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح€ يعنى نفسه» واختار هذا التفسير أبو حنيفة والشافعى فلا يريان لولى . 
الزوجة سبيلا على شىء من صداقها. وذهب فريق آخر إلى أن المراد بمن فى يده 
عقدة النكاح ولى الزوجة. وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن وعكرمة وطاووس 
وعطاء وربيعة وابن شهاب والشعبى ومالك وغيرهم» فجرزوا للأب أن يعفو عن 
نصف صداق ابتته البكر إذا طلقت قبل الدخول بها سواء أبلغت المحيض أم لم 
تبلغ » ولا یرجع بشي منه على أبیهاء وقال إن سياق النظم يدل على ذلك فقد 
خاطب الأزواج بقوله : وإن طلقتموهن وبا بعده» ثم ذكر الزوجات فقال : إلا . 
أن يعفون» ثم قال أو يعفو الذى بيده عقدة اللكاح» فهو كلام فى ثالث وهو ولی 
الزوجة» ولیس للأزواج جمسيعاء ریکفی 09ہ من كل نع لتحقرتق نی اسع 
إذ المراد به الجنس لاستحالة إرادة الاستغراق . 

ومذهب الحنفية هو ما ذهب هب إليه ابن عباس فى فهم الآية إذ قال : فی ای ٠‏ 
صنف وضعت الصدقة أجزأك ذلك» ويؤيد ذلك أنها شرعت لسد الحاجة» 
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والحاجة قد تكون فى واحد» وقد تكون فى أكثرء وقد تكون فى صنف منها» وقد 
نكون فى أكثر» فعلى أى وضع وضعت الصدقة تحققت الحكمة» وذلك ما يدل 
عليه قول الرسول ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : يا معاذء أعلمهم أن 
الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم . فلم يذكر لعاذ 
إلا صنفا واحدا هو الفقراء. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى سورة الطلاق : «فإذا بلغن أجلهن 
فأامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب بها الأزواج» ويجعل لهم 
الحيار إذا بلخت المطلقات أجلهن فى أن يمسكوهن أو يفارقوهن» والمعنى: إذا 
قاربن انقضاء العدة كان لهم الخيرة فى ذلك من غير قصد إلى المضارة بالمراجعة» 
ثم أمرهم أن يشهدوا ذوى عدل على ذلك» وقد رأى فريق من الفقهاء أن الأمر 
بالإشهاد فى الآية يرجع إلى الفرقة والمراد بها الطلاق»› ورأی آخرون أنه يرجع إلى 
المراجعة فقط» وآخرون أنه راجع إليهما جميعاء فاختلفت بسب ذلك مذاهبهم. 
فذهب آبو حنيفة ومالك إلى أنه راجع إليهما جميعا وأنه للندب مثله قوله تعالى : 
#وأشهدوا إذا تبايعتم وذلك خشية الجحود» وعلى هذا أكثر العلمساء. 
وذهب الشافعى وأحمد فى أحد قولين لهما أنه راجع إلى المراجعةء وأنه للوجوب 
وأن الإشهاد لذلك شرط فيها فلا تصح بدونه» وإليه ذهب الناصر من الزيدية . 

ويقول الحنغية ؛ إن المراد بالفرقة فى الآية ترك الزوجة إلى أن تنقضى عدتها 
من غير مراجعة» وليس يتوقف تركها على الإشهادء لأنه انصراف عن مراجعتها. 
طيلة العدة» ومثل ذلك لا يشهد عليه عادة لطول وقتهء وإذا كان الأمر كذلك وقد 
جمع بين الفرقة والمراجعة فإن الجمع بينهما يقتضى التسوية بينهما فى الحكم» فلا 
يكون الإشهاد شرطا فى كليهما. 

وقد يرجع اختلافهم فى فهم النص إلى اختلافهم فى الخرض المقصود من 
ذكر لفظ فيه : أيراد به ظاهره» أم يراد به ما يحقق الغرض والحكمة التى من 
أجلها شرع الحكم الذى جاء به النص؟ 
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ومن ذلك اختلافهم فى فهم قوله يه : «فى أربعين شاة شاة» أذكرت الشاة 

علي أنها واجبة بعينهاء آم ذکرٹ لتقدير الواجب فقط وأن المراد شاة أو قيمتها.. 

وكذلك اختلافهم فيما روى عن رسول الله اة : من أنه فرض زكاة الفطر 
من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير : أأوجب بذلك إخراج صاع من تمر 
صاع من شعير أو قيمتهما. 

وهكذا اختلفوا فى كل ما جاء النص بوجوب إخراجه من الضدقات الواجبة 
والكفارات والنذور : أنجزى قيمة ما نص عليه آم يجب إخراجه بعينه؟ . 

ذهب فريق من الفضقهاء إلى أن ذلك إغا هو للتقدير فقط» ويجزئ إخراج 
القيمة» ومن هؤلاء الحنفية. وذهب فريق آخر إلى أن الواجب إخراج ما نص 
عليه الشارع» ولا يجزئ إخراج قيمته» كما هو الحكم فى الضحايا وما وجب من 
هدی . 

احتج الأولون بأن غرض الشارع من إيجاب هذا الواجب إنما هو سد خلة 
الفقير وإيصال الرزق إليه مع ابتلاء المكلف بالامتثالء وليس هذا الغفرض فحلا 
للخلاف» فكان الأمر بإخراج ما عينه الشارع ملاحظا فيه الغرض» وملاحظته 
تحصيل كل حاجات الفقير على اختلافهاء فكان اختلافها أظهر فى تحقيق المشروع 
وليس يقصد الشارع إلا هذاء فوجب حمل النص عليه. 

واحتج الآخحرون بأن القول بذلك ينتهى إلى إبطال النص بالتعليل» وذلك 
غير جائز» ورد بان هذا ليس فيه إيطال النص» وإنغا هو بيان للمراد من النص»' 
وليس فى تحقيق المراد منه بعد بيانه إبطال له» ويدل على ذلك أن صدقة الفطر 
مثلا ورد فيها أنه يجب إخراجها من تمر أو شعير» وورد كذلك أنه يجب إخحراجها 
من طعام» وأخحرجها أصحاب رسول الله ية من بر وأقط وسلت وغير ذلك من 
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الحاجة ليس إلا. وليس الأمر فى ذلك كالأمر فى الضحايا؛ إذ الأمر فى الضحايا 
للتعبد بإراقة الدم» فلا تجزئ لذلك القيمة الغلوها من إراقة الدم. 

ومن هذا النوع الاختلاف فى المراد من إيجاب إطعام ستين مسكينا فى بعض 
الكفارات» أذلك واجب على وضعه هذا فلا يجزئ خلافهء أم المراد به التقدير 
فيجزئ إطعام عشرة مساكين سنة آيام» أو مسكين ستين يوما؟ ذهب الحنفية إلى أن 
الغرض التقدير فيجزئه إطعام فقير ستين يوماء وخالفهم بعض الفقهاء فقالوا لا 
يجزئ إلا إطعام ستين مسكينا؛ لأنه أضاف الإطعام إليهم» فلا يتحقق الواجب 
بإطعام من هم أقل عددا. 

وهكذا نرى أن اختلاف الفقهاء فى كثير من الأحكام يرجع إلى ما بيناه من 
الأسباب. 


1۷۲ 


أسباي إلإغتلاف فيما لأ نس فيه 

بعد غمد إلرسول ؛ 

علمنا أن الأحكام الشرعية لم يكن لها مصدر فى حياته ب إلا الكتاب 
والسنة» وأنه بوفاته يل تحددت نصوصهما وانقطع مددهما لانقطاع الوحى ووفاة 
من كان إليه إبلاغهماء ولم يكن أمام أصحابه ية إلا تطبيق هذه النصوص على ما 
يبحدث لهم من وقائع وینزل بهم من نوازل» فإذا عرضت حادثة وأرادوا معرفة 
حکمها نظروا فی کتاب الله فان وجدوا فيه حکما حکموا ٻه» وإن لم یجدوا 
نظروا فى سنة رسول الله ياء فإن وجدوا لها فيها حكما حكموا به» وإلا 
اجتهدوا. وذلك ما سنه لهم رسول الله ئه حين أقر عليه معاذ بن جبل يوم بعثه 
إلى اليمن. فقد روى أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبى (المتوفى سنة )٤٦۳‏ أن 
رسول الله ئة لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ . 
قال : أقضی با فی کتاب الله . قال : ا قال: فبسنة رسول 


الله . قال فان لم یکن فی سنا رسول اله قال :| ی لا آلو. قال : 
رسول الله . 


وعلی هذا السان جری أبو بکر وجری عليه من بعده عمر. فعن ميمون بن 
مهران : أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما 
یقضی بینهم قضی به»وإن لم يكن فى الكتاب وعلم عن رسول الله فى ذلك الأمر 
سنة قضى بهاء فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال : أتانى كذا وكذا فهل علمتم 
أن رسول الله َة قضى فى ذلك بقضاء؟ فريا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن 
رسول الله به فيه قفضاء» فيقول آبو بكر : الحمد لله الذى جعل فينا من يبحقظ 
عليتا علم نينا فان أعياء أن يج فيه سنة عن رسول اله ا جمع روني اناس 
وخيارهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 

وعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه : إن جاءك شىء فى كتاب الله 
فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجالء فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله فانظر سنة 


1۷۳ 


رسول الله ا فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة عن 
رسول الله اة فانظر ما اجتمع عليه الاس فخذ به» فإن جاءك ما ليس فى كتاب 
الله ولم يكن فيه سنة عن رسول الله َيه ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى 
الأمرين شئت : إن شئت أن تجتهد برأيك فتقدم» وإن شعت أن تتأحر فتأخحر» ولا 
أرى التأحر إلا خيرا لك. وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. 

وکان ما وقع ولم یکن منه بد أن عرضت لأٴصحاب رسول الله او حوادٹث 
ووقائع ليس فيها نص من كتاب ولا سئة ولابد لهم من تعرف حكمهاء وكانت هذه 
الحوادث كثيرة العدد» وكانت مختلفة الأوضاع متعددة الألوان» وكان منها ما 
يتجانس مع بعض ما سبقه من الحوادث التى عرضت على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه من بعض النواحى ولكن يغايرها ويفارقها من نواح أخحرى» وكان 
ذلك نتيجة حتمية لمرور الزمن واختلاف الناس وتشابك المصالح وتباين الأغراض 
وتعدد المعاملات وتنوعها» وبخاصة بعد أن فتح الله عليهم من البلاد ما يختلف 
عن بلدهم اخحتلافا کبیرا فی مناخه وآناظیمه وحضارته وعمرانه واقتصادیاته وعاداته 
وتقاليده وسياسته وثقافته. فواجهتهم بسبب ذلك حوادث لا عهد لهم بهاء 
وعرضت لهم أمور لم يعرض عليهم من قبل مثلهاء وولوا ولايات لم يقوموا من 
قبل على نظائرهاء وكان إليهم بحكم الفتح والولاية والسلطان تدبير أمر كل ذلك 
وتصریف شئونه والحکم فیه با یظنون أنه حکم الله تعالی» ولم یکن لهم طریق 
إلى معرفته سوى النظر فى كتاب الله وفيما سنه رسول الله يستقرئون الأحكام 
ويتعرفون منها الحكم والأغراض ويبنون عليها الأصول والقواعد ويستنبطون من 
إيمائهما أو إشارتهما أو اقتضائهما العلل المنضبطة والمصالح المعتبرة» وهم فى 
الإحاطة بذلك مختلفون» وفى علمهم به متفاوتون كما بينا فيما سبق»وكذلك هم 
فی استعدادهم ووزنهم متخایرون. ونصوص الأحكام مع هذا ليست سواءء فمنها 
البين والواضح» ومنها الخفى والمشكل» ومنها المحكم الذى لا يحتمل تأويلا ولا 
صرفا عن ظاهره» ومنها ما يحتمل ذلك» ومنها ما يتعارض مع غيره فى الظاهرء 
ومنها ما لا يتعارض . ۰ 

ولا ننسى مع هذا تطور الحياة وتغيرهاء فقد كانت الحياة زمن الرسول ضيقة 

۷٤ 


محدودة ثم اتسعت بعد ذلك اتساعا شمل أعا وأقطارا عدةء فكانت كثيرة الألوان 
عظيمة الرخاء متعددة الجوانب متشعبة النواحى . 

وهكذا تتجمع فى كثير من الأحوال أسباب الخلاف» وتختفى فى أحوال 
أخرى› وإلى هذا كان نظرهم فى ذلك واسترشادهم به واستیحازهم إیاه لا یعتمد 
على قواعد مضبوطة» ولا على أصول محدودة معروفة» ولا على طرائق 
مرسومة» بل كان اعتمادهم على ما يخلص إلى فهمهم - وهم فيه مختلفون - 
ویستقر فی نفوسهم» ویثلج صدورهم - وهم فی طبیعتهم متغایرون. ثم لم یقصد 
لذلك منهم إلا من أنس فى نفسه القدرة عليه والصلاحية له با امتاز به من ملكة 
تشريعية تكونت له من مشافهة الرسول ومشاهدته لتشريعه واجتهاده ووقوفه على 
أسرار التشريع وأسسه العامة » وهم طائفة من أصحاب رسول الله عرف الناس فيهم 
صفاء النفس ومرونة الفكر وحدة الذهن وصدق النظر وقوة الملاحظة وطول 
الصحبة ووفرة العلم» فاستفتوهم وشاوروهم وأخذوا عنهم واطمأنوا إليهم»› 
وكانوا لدى الخليفة أهل مشورته وأصحاب الرأى عنده يستشير من حضر منهم فيما 
يرفع إليه من خصومات ويعرض عليه من وقائع» فإذا اجتمع رأيهم على أمر لم 
يحد عنه» ولم يخرج أحد بعدهم عنه» وکان حکم الله المعبع الذى لا يجوز 
خلافه» لأنه قد أجمع عليه» ولا يجمعون على ضلالة» ولا يكون إجماعهم إلا عن 
دلیل واضح اسلموا له جميعا»ء وقد روى عن رسول الله َو أنه قال«لا تجتمع 
أمتى على ضلالةه. وبذلك لايتعرض موضع هذا الإجماع لحلاف بعد. 

وإذا اختلفوا فذلك لاختلاف وجهات النظر واستعصاء سبل التوفيق بينها 
عليهم» وظن كل منهم أن ما وصل إليه هو حكم الله» فيرجح الخليفة من آرائهم 
عندئذ ما يراه أقوى دليلا وأبين حجة» ثم لا يكون الأحذ به حجة ماضية 
تستوجب اتباعه وعدم العدول عنه فيما يأتى» بل يجوز خلافه إذا ما طهر وجه 
الصواب فى غيره» إذ كان تقديرهم لفتاويهم أنها آراء فردية» إن تكن صوابا فمن 
الله وإن تكن خطاً فمن أنفسهم» وما كان واحد منهم يازم غيره بفتواه» وكثيرا 


ما حالف عمر أبا بكر» وما تحاج عمر مع ابن عباس أو مع زيد بن ثابت» وما 
تحاج على مع عمر أو مع زيد بن ثابت» وهكذا ما يدلنا على مبلغ حريتهم فى 
اجتهادهم . . 

وکانت طرقهم فی استنباط الأحكام لهذه المسائل متعددة يستعملون القياس 
تارة فيلحقون النظير بنظيره ويحملون الشبيه على شبيهه» ويراعون جلب المصلحة 
ودرء امفسدة تارة أخرى» فحيث تكون المصلحة فثم حكم اللهء وآونة يطقون 
أصلا من أصول الشريعة العامة التى استنبطوها من النظر فى أحكامها على العموم 
وما شاهدوه من الرسول فى هديه وفى قضائهء وهكذا تراهم ينتهون إلى ما 
تطمئن إليه وتسكن له نفوسهم وتثلح به صدورهم» لا يتقيدون بطريقة ولا 
يلتزمون مسلكا معينا من تلك المسالك التى عى ببيانها الأصوليون فوضعوا لها 
القيود وشرطوا لها الشروط وفصلوا لها الأوضاع والأنواع. ولذا كان اجتهادهم 
فيما لا نص فيه فسيح المجالء فيه سعة لحاجات الناس ومصالحهمء وقد دخحلت 
فی الإسلام شعوب مختلفة العادات والمعاملات» وكان إلى أصحاب رسول الله 
إفتاؤهم وإرشادهم فوسعتهم حرية اجتهادهم وكفلت لهم بالتقنين والتشريع ما سد 
حاجاتهم وحقق مصالحهم . 

وما تقدم يتبين لنا أن اختلاف أصحاب رسول الله َيه فيما اختلفوا فيه من 
الأحكام الشرعية لم يقتصر على ما كان فيه نص من كتاب أو سنةء بل تجاوزه إلى 
ما لیس فيه نص منهما. وقد بینا فيما مضى بعض أسباب الخلاف فيما فيه نص . 
والآن نبين كذلك بعض أسباب الخلاف بينهم فيما لا نص فيه مكتفين بذكر بعض 
امسائل الحلافية الهامة التى بنى على خلافهم فيها اختلاف من جاء بعدهم من 
الفقهاءء إذ كان لكل رأى من آرائهم آتباع وأنصار . 

١‏ _ لاحظ الصحابة أن ما جاء فى القرآن والسنة من أحكام فى الوراثة يقوم 
على قوة القرابة من المتوفى» وأن الأقوى قرابة قدم فى الميراث على من هو أدنى 
منه وأبحد» وقد عرض لهم من مسائل الوراثة مالم يجدوا فيه نصا يبين لهم 
الحكم فيه» ففزعوا فى تعرف حكمه إلى النظر وتحقيتق قوة القرابة ليصلوا إلى 


kA) 


معرفة الحكم عن ذلك الطريق» فاختلفت أنظارهم فى ذلك وكان من نتيجة هذا 
الاختلاف اختلافهم فی الفتوى . 

ومن أمثلة ذلك اختلافهم فى توريث الجد مع الإخوة والأخوات إذ لم يرد 
عن الشارع فى ذلك نص» فنظروا فيه فاخحتلفواء لأن منهم من رأى أنه أقرب 
منهم إلى المتوفى لانه أب ومنهم من رأوهم قرب إلى المتوفى منه للنص على 
ميرائهم فى الكتاب دون النص على ميراثه» ولأنهم يعصبون الأنشى منهم» ومنهم 
من جعلهم مع الحد فى منزلة واحدة من القرابة لأن كلا من الجد والإاخوة يدلى 
بالأب فالجحد أبو الأب والإخوة أولاد الأب فاختلفت لذلك آراؤهم فى توريشه 
معهم. 

ذهب آبو بكر وابن عباس وابن الزبير ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو 
موسى الأشعرى وأبى بن كعب وعائشة وأبو هريرة وغيرهم إلى أن الجد أب يرث 
كما يرث الأب» ويحجب من يحجبه الأب» ويحجب بالأب لأنه يدلى به» وعلى 
ذلك لا يرث معه اللإخحوة والأحوات سواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم. وحجتهم 
فى ذلك أن القرآن سماه أبا فى كثير من المواضع مثل قوله تعالى : #كما آخرج 
أبويكم من الجنة4» وقوله تعالى : #ملة أبيكم إبراهيم» وقوله تعالى 
حكاية عن يوسف عليه السلام : لواتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحق 
ويعقوب. وغير ذلك من الآيات . وقالوا أيضا إذا مات الجد ورثه بنو بنيه دون 
إحوته فكذلك إذا مات ابن الابن ورثه هو دون إخوته. ۰ 

ب - وذهب عمر وعلى وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثه مع الإخوةء 
ثم اخحتلفت آراؤهم فى كيفية ذلك التوريث على ما سيأتى . 

وقد استدل لهذا الرأى بأنه رأى من امتدحهم رسول الله ياء ومثلهم لا 
يصدرون رأيهم عن هوى ولا يصدرونه إلا عن دليل عرفوه» وبخاصة زيد الذى 
قال الرسول فيه : أفرضكم زيد. 

وقد احتلفوا فيما يعطى للجد معهم» فعن عبيد بن فضيلة : أن عمر وابن 
مسعود كانا يريان أن الحد يقاسم الإخوة كأخ إلا أن يكون السدس خيرا له فيعطى 


VY 


السدس» ويكون ما يبقى للإخوة والأخوات» ثم عدل عمر عن ذلك وكتب إلى 
ابن مسعود : ما أرانا إلا قد أجحفنا بالحد» فإذا جاءك كتابى هذا فقاسم مع 
الإخوة إلا أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهمء فاجعله له» فأخذ بذلك ابن 
مسعود وعدل عن رأيه الأول القاضى بإعطائه السدس؛ ثم قدم على إلى الكوفة 
فكان يرى مقاسمته مع الإخوة إلا أن يكون السدس خيرا له فيكون له السدس» 
وقد کان رأیه قبل كرأى عمر الذى انتهى إليه أخيرا وهو إعطاؤه الثلث. وكان زيد 
ابن ثابت يرى القاسمة مع اللإاخحوة الأشقاء أو الإإحوة لأب إلا أن يكون الثلث 
حيرا له فیکون له الثلث وما بقى للإخوة. وکان یری مع ذلك آنه إذا کان معه 
إخوة لأب وإخوة أشقاء قاسم باللإخوة لأب مع الإخحوة الأشقاء فيعطى نصيبه على . 
هذا الأاساس على ألا يقل عن الثلث ثم يرد ما خص الإخحوة لأب من هذه 
المقاسمة على الإخحوة الأشقاء ولا يعطى الإخوة لأب شيئا. وخالفه فى ذلك كثير 
من الفقهاء الذين أخذوا برأيه فى الفرائض» لأن اللإخوة لأب لا يرثون مع اللإخوة 
الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم فى المقاسمة مع الجد لأن ذلك حيف على الجدء 
وقد سأل اہن عباس زيدا عن ذلك فقال له : إنما أقول فيه برأیی كما تقول أنت 
برأيك . 

وعلى هذا إذا كان مع الجد أخ شقيق وأخ لأب كان للجد الثلث وكان للأخ 
الشقيق الثلثان وهما ما کانا له وللأخ لأب» وخرج الأخ لأب من غير شىء. وإذا 
كان معه أخ شقيق وأخحت لأب كان للجد خمسان وثلاثة أخماس الال للأخ 
الشقيقق وليس للأحت من الأب شىء. ووجه ذلك أن بنى العلات يرثون مع الجد 
ويحجبون بالإخوة الأشقاء فاعتبروا وارثين بالنسبة إلى الجد فأدخلوا فى المقاسمة 
معه فدخل عليه بسبب ذلك النقص من النصف إلى الثلث كما فى المسألة الأولى› 
وإلى الخمسين كما فى الثانيةء واعتبروا محجوبين بالنسبة إلى الإخوة الأشقاء فكان 
نصیبهم لهم. 

وقد تجادل عمر مع زيد فى ذلك فانظر كيف کان الجوار. روى عن عبد 
الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال أخبرنى خارجة بن ريد بن ثابت عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب لا استشار فى ميراث الحد والإخحوة قال ريد : وکان رأيى يومئذ 


۷۸ 


أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد» وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجد 
أولى بميراث ابن ابنه من إخوته» فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة» فضربت له 
فى ذلك مثلا فقلت : لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب فى ذلك 
الخصن خحوطان ألا ترى أن ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغذوهما؟ 
ثم آلا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخحيه منه إلى الأصل؟ ثم 
آلا ترى آنه إذا قطع أحد الخوطين كان للباقى منهما ما كان يمتص القطوع لو بقى 
دون الأصل؟ . قال زيد: فأنا أعذله وأضرب له الأمثال» وهو يأبى إلا أن الجد 
أولى من الإخوة» ويقول : والله لو أنى قضيت به اليوم لفضيت به للجد كلهء 
ولکن لعلی لا أحیب منهم أحداء ولعلهم آن یکونوا گلهم ذوی حق» وضرب 
على واہن عباس لعمر یومئذ مثلا : لو أن سيلا سال فخلج منه خليج ثم خلج 
من ذلك الخليج شعبستان : آلا ترى أنه إذا سدت إحدى الشعبتين أخذت الأخرى 
ماءها دون أن يرتد إلى الخليج الأول؟. 

وهكذا كان الصحابة يتحاورون ويتناظرون نما يدل على واسع حريتهم فى 
النظر والاستدلال والرجوع إلى ما يرون آنه الأصل فى هذا الحكم وأمثاله. . 

وقد أحذ مالك والشافعى برأي زيد» ودافع عنه الشافعى فى رسالته». 
فقال: واختلفوا - آى أصحاب رسول الله مو فى المحد» فقال زيد بن ثابت 
وروی عن عمر وعشمان وعلى وابن مسعود : يورّث معه الإخوة. وقال أبو بكر 
الصديق وابن عباس وروى عن عائشة وعبد الله بن عتبة : إنهم جعلوه أبا 
وأسقطوا الإخحوة معه. ثم قال الشافعى : إن توريث الإخوة مع المجد ليس أمرا 
بينا فى الكتاب» ولكن يرى المخالف أن القياس مع رأيه» ذلك لأن اسم الأبوة 
يلزمه ويصاحبه ويحجب بى الأخياف كما يحجبهم الأب ولا ينقص سهمه عن 
السدس كالأب» وكل ذلك مردود إذ إنه لا يرث باسم الأبوة بدليل أن الآب 
يحجبه › وأنه قد يحرم لكفره أو قتله ولا يزايله مع ذلك اسم الأبوةء وإنما کان له 
فى ذلك اتبساعا بالأثر» لا بوصف الأبوة» ولم نترك هذا القول إلا لبعده عن 
القياس» وموافقة ما رأيناه للقياس» فالجد يدلى إلى المسوفى بأنه أبو أبيه والأخ 
يدلى إليه بأنه ابن أبيسه» وموقع القرابتين من المتوفى واحد من حيث القنرب 

۱۷۹ 


والبعدء إذ إن كلا منهما يدلى بالأب. ولو كان الأب هو الذى توفى لورثه كل 
منهما : لابنه «وهو الأخ» خمسة الأسداس» ولأبيه «وهو الجد» السدس» فإذا 
كان الابن أكثر ميراثا - وهو من الأب الذى يدلى به الأخ إلى المتوفى - والحد أقل 
ميراثا منه - وهو يتصل به أيضا إلى الميت - كان الابن وهو الأخ الأشد قربا لكثرة 
میراثه» وکان الأولى إذا كان هناك حجب أن يحجب الأخ الحد. أ ه. 

وقد ذکر ابن القیم فی اعلام الموقعین أن ری آبی بكر رجح إذ الواجب 
ألا يرث ولد الأب أو الأبوين - وهم الإخوة لأب والإخوة الأشقاء - لا مع الأب 
ولا مع الججد» كمالم يرثوا مع الان ولا مع ابن الابن؛أى لأن قرابة هؤلاء 
الأصول تساوى قرابة هؤلاء الفروع فما تحجبه إحدى القرابتين تحجبه الأخرى آى 
والبنوة تحجب الأخوة فكذلك ما يساويهما وهى قرابة الأصول“». 

ونقل الشوکانی فی نیل الأٴوطار ص ٥۳‏ ج ٦‏ أن بعض السلف کان یری أن 
الجد يحجب بالإخوة ولكن ترك هذا الرأى ولم يذهب إليه أحد فمات . 

۲ وكذلك اختلفوا فى العول عندما تضيق التركة عن فرائض الورلة المبينة 
فى الكتاب. وأول من ذهب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد عرضت عليه 
مسالة ضاق مخرج التركة فيها عما وجب فيها من فروض» فاستشار فى ذلك 
أصحاب رسول الله كه فأشار العباس بالعول وتابعه من حضر فأخذ به عمر 
وأنفذه. 

وخالف فى ذلك ابن عباس رضى الله عنه وأظهر خلافه بعد وفاة عمر فقيل 
له فى ذلك» فقال : إنى هبته. وسئل عما يفعل عند ضيتق الشركة فقال : أدخحل 
الضر على من هو أسوأ حالا : وهن البنات والأخوات› فإنهن ينقلن من فرض 
مدر إلى فرض غير مقدر. وكان إذا نوقش فى ذلك قال : نجتمع فنبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين» إن الذى أحصى رمل عالج «موضمع» عددا لم يجعل فى 
مال نصفین ولا نصفا وثلثین . 


(۱) راجع أعلام الموقعين + ١‏ ص ٠41‏ س ۲٠٠‏ والرسالة للشافعى ص ٥۹١‏ طبعة الحلبىء وشرح السراجية 
ص ٤۷‏ للسجاوندى. ونيل الأرطار للشوكانى ج ٠‏ ص ٠٥١‏ وتتمة الروض النضر ص ٠٤‏ . 


E 


ويؤيد هذا الرأى أنه إذا تعلقت حقوق بالتركة وكانت لا تفى بها قدم الأقوى 
فيقدم التجهيز ثم الدين ثم الميراث» ولا شك أن من ينقل من الورثة من فرض 
مقدر إلى حظ غير مقدر بطريق التعصيب أضعف من إذا نقل من فرضه نقل إلى 
فرض آخر مقدر. وإذن يقدم فرض الزوج على فرض الأخحتين مثلا بأن يعطى 
الزوج النصف وما بقى يعطى للأختين» وهو النصف» ولا عول حينئذ. 

ويؤيد الرأى الآخر أن أصحاب الفروض فى التركة تسأووا فى سبب ٠‏ 
الاستحقاق كأصحاب الديون إذا ما ضاقت عنها التركة» فتقسم التركة بينهم كما 
تقسم بين أرباب الديون» وذلك بطريق العول» والقياس على التجهيز والديون 
قياس مع الفارق» لأن هذه الحقوق غير متساوية فى القوة والتعلق»ء بل جعلها 
الشارع مرتبةء ثم الانتقال من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر لا يوجب ضعفاء 
لآن العصوبة أقوى أسباب الإرث. 

وكان هذا الخلاف راجعا إلى حلاف آخر هو خحلافهم فى النظير والأضل 
امقيس عليه» أهو الديون أم الحقوق المتعلقة بالتركة إذا كان ذلك ملحظهم وإلا 
فمرجعه إلى خلافهم فى الحكم والوزن. 

٣‏ وكذلك احتلف عمر مع اى بكر فى العطاءء فکان أو بکر رضی الله 
عنه یسوی فیه بین الناس» وكان يقول : وددت أنى أتخلص ما آنا فيه بالكفاف› 
ویخلص لی جهادی مع رسول الله َو. وروی أنه كلم فى أن يفضل بين الناس 
فى القسم فقال : فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير. 

وکان عمر رضی الله عنه یری غير هذا الرأى» ولذا جادله فيه يوما ما فقال 
له : أتسوى بين من هاجر الهجرتين وصلى القبلتين ومن أسلم عام الفتح خحوف 
السيف؟ فقال له أبو بكر رضى الله غنه : إغا عملوا لله وأجورهم على الله وإغا 
الدنيا دار بلاغ. فلما ولى عمر ووضع الديوان قال : لا أجعل من قاتل رسول الله 
اة كمن قاتل معهء ففاضل بين الناس بالسابقة. وكان عثمان رضى الله عنه يرى 
هذا الرأى وبه أخذ أحمد وأبو حنيفة وفقهاء العراق . وکان على یری رأی بی بكر 
وبه أخذ الشافعى ومالك. 


ولم يكن مرجع هذا الحلاف نصا من كتاب أو أثرا من آثار رسول الله 
اختلفوا فى فهمه. وإنما كان مرجعه اختلاف رأيهم فيما يتحقق به العدل وتتم به 
التسوية بينهم فى وصول حقهم إليه. فأبو بكر كان يرى أن الال لله» وأن المسلمين 
فيه كالإخحوة» فهم فيه سواء. وما قدموا من أعمال فهى لله › جزاؤهم عليها عند 
الله فإذا تفاضلوا فتفاضلهم فى المجزاء الأخروى. وكان عمر يقول : لا ريد إلا 
العدل والتسوية. وكان يرى أن الال لحماعة المسلمين بسبب ما قاموا به من عمل 
وما كان لهم من سابقة فى الإسلام. فكانوا فيه على منازلهم فى آلسوابق والعمل 
فى بناء الإسلام. وما أفاء الله به عليهم من ¿ مال . فالرجل وتلاده فى الإسلام» 
والرجل وغناؤه فى الإسلام. والرجل وحاجته فى الإسلام. ففضل بعضهم على 
بعض بسبب ذلك. كما اختلفت مواريث الأقارب بناء على احتلافهم فى القرابة 
واللسب. ويؤيد هذا الرأى قول الله تعالى فى سورة الحديد : إلا يستوى منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى# ولكن الدرجة هنا هى الدرجة فى 
الآخرة فانظر إلى خلافهم هذا كيف كان أساسه اخحتلافهم فيما هو مناط العدل 
والمصلحةء وما قامت به حقوقهم. وهو حلاف مرده إلى اخحتلافهم فى الحكم 
والنظر . 

> - وكذلك اخحتلفوا فيمن قال لزوجته : أنت على حرام : ذهب بعض 
الصحابة إلى أنه مظاهر؛ إذ العنی فيه أنه جعل امرآته جراما عليه كحرمة ب محارمه 
عليه . وذهب بعضهم إلى أنه مطلق» لأنه يريد بذلك مقارقة زوچه. 

وآخحرون ألحقوا هذا بالیمین لأنه یرید به منع نفسه من أن يغشى زوجه التى 
هى حلال له. فنظر كل فريق إلى هذه العبارة من زاوية غير التى نظر منها 
الآخرون؛ فاختلفت لذلك أحكامهم وآراؤهم «المستصفى ج ۲ ص .٠٥۲‏ 

ه ‏ وكذلك اختلف عمر مع على فى المرأة إذا نكحت زوجا آخر فى عدتهاء 
أتحرم على هذا الزوج تحريما مؤبدا أو لا تحرم عليه؟. 


ذهب عمر إلى أنها تحرم على من تزوجها حرمة مؤبدة» فقد روى عن سعيد 


1A۲ 


ابن المسيب وسليمان بن يسار أن امرأة تدعى طليحة كانت عند رشيد فطلقها الثقفى 
ألبتة» فنكحت فى عدتها» فضربها عمر» وضرب زوجها بالدرة ضربات» وفرق 
بينهما. ثم قال : أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم 
يدخحل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» وكان روجها الثانى 
خاطبا من الخطاب» وإن کان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأولء ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال ابن المسيب : ولها مهرها بجا 
استحل منها. ۰ 

وذهب على رضى الله عنه إلى ما ذهب إليه عمر ما عدا حرمتها على من 
دخل بها حرمة مؤبدة'. وذهب إلى هذا الرأى اللحنفية فأجاروا لمن تزوجها أخيرا 
أن يتزوجها بعد أن تستكمل عدتها من الزوج الأولء إذ لا تحرم المعتدة على 
صاحب عدتها ولکنها تحرم على غيره كما فى البحر (ج ٤‏ ص .)٠١١‏ 

والخلاف هنا لیس مرجعه خلافا فی نص» ولکن مرجعه اختلاف الرأی فى 
تطبيق الأصول العامة . فقد رأى عمر أن يعامل الزوج الثانى بنقيض ما قصد إليه 
وهو استعجال زواجها فعاقبه بحرمتها عليه حرمة مؤبدة» لخالفتهما عن أمر الله 
ورسوله» كما عوقب القاتل بمنعه من الميراث»ء ورأى على أن ليس ما يوجب 
تحريمها عليه حرمة مؤبدة» نما هو معروف من أسباب التحريم. ويكفى فى عقابه 
تعزيره وتغريمه الصداق » كما يكفى فى عقابها تعزيرها أيضا. ٠‏ 

٦‏ _ وكذلك الخال فى قثل الحماعة فى واحد اشتركوا فى قتله. فقد حدث 
فيه اخحتلاف بين الصحابة» فذهب عمر وعلى والمغيرة بن شعبة إلى قتلهم به 
قصاصا. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو 
مذهب مالك والفورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبى ثور وأبى حنيفة 
وأصحاب الرأى. وذهب ابن الزبير وابن عباس ومعاذ بن جبل إلى نهم لا يقتلون 
به وإنما تچب عليهم الدية. وهو رواية عن أحمد» وإليه ذهب الزهرى وابن سيرين 
وربيعة الرأى وداود وابن المنذر. 

وحجة الأولين أن المصلحة تقضى بقتلهم جميعا» وإلا كان لمن يمتنع عن 


(۱) راجع الروض النضر ج ٤‏ ص ٠١٤‏ . 


1A۳ 


جريمة القتل خحوف القصاص - وهم كثير - أن يرتكبها مع غيره ليفلت منه» وليس 
فى الدية ما يردعه ويزجره» وفى ذلك من إلفساد ما فيه» ولم يشرع القصاص إلا 
لحفظ النفوس وصيانتهاء» وليس فى النصوص ما يتعارض مع ذلك لانها إنما 
وردت فى الفرد يقتل غيره» ثم يروون فى ذلك أن امرأة قتلت هى وخليلها ابن 
زوجها فكتب فيها يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه - وكان يومثذ 
عاملا له - يسأله عن رأيه فى القصاص منهماء وقد توقف فيه لعدم ورود نص 
بذلك» فاستشار عمر رضى الله عنه فى ذلك بعض أصحاب رسول الله اة 
فأشاروا عليه بقتلهما قصاصاء٠وكان‏ نما قالوا له : يا أمير المؤمنين» أرأيت لو أن 
نفرا اشتركوا فى سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم؟ قال : 
نعم . قالوا : وذلك. وكان أن كتب عمر إلى يعلى عامله أن اقتلهماء فلو اشترك 
فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم . وحجة الآخرين أن القصاص مساواة ومعادلة وليس 
فى قتل الحماعة بالواحد مساواة والله يقول : #وكتبتا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس) ويقول : #الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالأنشى) ولذا كان 
يقول ابن المنذر : لا حجة مع من أوجب قتل الجماعة بالواحد. 
فانظر كيف اختلف النظر»ء فنظر الأولون إلى العلة فى القصاص والحكمة 
التى لأجلها شرع» فرأوا المصلحة فى قتلهم» ونظر الآحرون إلى ما فى ذلك من 
عدم ال مكافأة والتنافى مع معلى القصاص وإلى ما هو ظاهر من النصوص التى تشير 
إلى وجوب تحقيق معنى المساواة فى القصاص . ) 

فى هذه الأمثلة ترى أن اجتهاد أصحاب رسول الله ية فيما لا نص فيه لم 
تكن له طرق مرسومة محدودة ذات شروط وحدود كما أسلفناء وأن اختلافهم فيه 
كان متعدد الأوضاع متغاير الألوان. ولو أنا أردنا استقراءها لكان فى ذلك استقراء 
كل ما نقل عنهم» وليس ذلك باميسور. ولذا فإنا نكتفى بما ذكرناء ففيه صورة 
واضحة لهذا الخلاف وأسبابه» وبخاصة إذا أضفت إليه لونا آخحر من الخلاف 
سنعرض له عند الكلام على المصلحة واتخاذها أساسا أو دليلا على حكم من 
الأحكام» وهو الخلاف فى تقييد النصوص بها. 


1A6 


ولقد كان طبعا - وقد أحذ الفقه عنهم من خلفهم فيه من الفقهاء الذين 
عرفوا بالتابعين وتلقوا القرآن والحديث من أفواههم - أن يسيروا على سننهم» 
وينهجوا نهجهم» ويختطوا خطتهم» ثم لا يكون بينهم وبين أساتذتهم فارق إلا ما 
قد یکون عاد اقلا فی الال تاد ار تفاوت فى اللإحاطة بالفقه وأسرارهء 
وفى استيعاب السنة وفهمهاء وهو اخحتلاف إذا دعا إلى شىء فإنما يدعو إلى 
اخحتلاف فى بعض المسائل من ناحية الحكم فيهاء واكنه لا يدعو إلى تغيير فى 
الخطة أو خلاف فى المسلك والمنهج . 

ولقد علمت مع هذا سا كان بين أصحابه إا من احتلاف فى الآرا 
واخحتلاف فى حفظ الآثار واختلاف فى فهمهاء وفى الإحاطة بأحوالها وظروفها. 

وقد أخذ التابعون ذلك عنهم»ء فأخحذ كل واحد منهم ما تيسر له من ذلك» 
فحفظ ما سمعه من حدیث» ووعی ما فهمه من آراء وفتاوی» ووجد فیها اختلافا 
كثيرا» فوفق وجمع ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ورجح بعضها على بعض إذا لم 
يستطع التوفيق بينها. واختلفوا فى ذلك للأسباب التى ذكرناهاء فكان لكل فقيه 
منهم بسبب ذلك مذهب فقهی» واعتنقه كثير من أهله ممن رأى نتقليد صاحبه. 

فكان فى المدينة سعيد بن المسيب المتوفى سنة ٠۹٤‏ وسالم بن عبد الله بن 
عمر «المتوفى سنة »٠٠١ ١‏ وبعدهما محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوفى 
سنة ١١٠٠ء‏ والقاضى يحيى بن سعيد المتوفى سنة ٠٤١‏ وربيعة بن عبد الرحمن 
المعروف بربيعة الرأى «المتوفى سنة ٠٠۳١‏ . ۰ 

وکان فى مكة عطاء بن ¿ أبى رباح المتوفى سنة ٠٠١‏ . 

وكان فى الكوفة علقمة بن قيس النخعى المتوفى سنة ٠١‏ وعامر بن 
شراحيل الشعبى المتوفى سنة ٠١۴۳‏ . 

وكان بالبصرة الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى التوفى سنة ٠٠١‏ 

وكان باليمن طاووس بن كيسان الجندى المتوفى سنة ٠١٠١‏ . 

وبالشام مكحول بن أبى مسلم الدمشقى المتوفى سنة »١١١‏ وهكذا. 
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وکان فی کل بلد من هذه البلدان آثار وستن رواها من حل به وقطن من 
أصحاب رسول الله بء وربا كان منه ما ليس فى بلد آخر» كما كان فيه أقضية 
وفتاوى ومذاهب ما تركه هؤلاء الأصحاب وخالفوا فيه غيرهم ممن استقر فى بلد 
آحر . 

وكان أساس فقه المديدة أقضية عمر وعثمان وفتاويهما وفتاوى عبد الله بن 
عمر وعائشة وابن عباس» فما كان من ذلك مجمعا عليه من علماء المدينة وفقهائها 
لم يخرج عنه ما ڄاء پعدهم» وما كان محلا لاختلافهم آخذ فيه بآقوى الآراء 
وأرجحهاء إما لكثرة من ذهب إليهء وإما لموافقته القياس» أو لترجيح صحيح من 
الكتاب والسنة» أو نحو ذلك. فإذا حدث ما لم يكن فيه رأى ولا فتيا نظروا فيما 
ورثوه عن سلفهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء» وانتهوا من ذلك إلى رآى لهمء 
فحصل لهم من ذلك مسائل كثيرة وأحكام عدة تكون منها فقه آهل المدينة. 

وهكذا كان الحال فى كل بلد كالكوفة والبصرة؛ إذ كان أساس الفقه فيهما 
ما خلفه على وابن مسعود من آثار وفتاوی وقضاء. حتى إذا صار الأمر إلى هؤلاء 
التلاميذ المعروفين بتابعى التابعين نسجوا على منوال شيوخهم» فعلموا وأفتوا 
وقضواء وكان صنيعهم شبيها بصنيع من سلفهم» يتمسكون بالمسند من حديث 
رسول الله َة وبا لمرسل منه جميعاء ويستدلون مع ذلك بأقوال الصحابة والتابعين 
علما منهم بأنها إما أحاديث منقولة وقفوها على أنفسهم انقاء أن ينسبوا إلى رسول 
الله يه ما ريما قد داحله تغيير أو تحريف من القول. کما روی عن إبراهيم النخعى 
فقيه الكوفة حين قيل له - وقد روى : نهى رسول الله كه عن المحاقلة 
والمزابنة - : أما تحفظ عن رسول الله قوله فى ذلك؟ فقال : بلى»ء ولكنى أقول 
قال عبد الله أو قال علقمة أحب إلى. وكما نقل عن عامر الشعبى - وقد قيل له 
فى حديث رواه غير مرفوع : إنه يسرفع إلى النبى - فقال : على من دون النبى 
أحب إلى» فإن كان فيه زيادة أو نقص كان على من دون النبى ية . أو استنباطا 
واجتهادا نما حفظوه من الآثار» وهم فى ذلك أكثر إصابة وأحسن صنعا تمن يجىء 
بعدهم» فإذا صادفوا خحلافا وازنوا بين الأقوال فرجحوا رأيا على آخر» وربا مال 
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أهل بلد إلى مذهب فقهائه» لأنهم أعرف بالصحيح من أقوالهم» وأوعى للأصول 
المناسبة لهاء فمذهب عمر وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 
وآراء سعيد بن المسيب وعروة وسالم وأمشالهم - أحق بالأخحذ عن أهل المدينة من 
آراء غيرهم من فقهاء البلدان الأخرى؛ لأنها مأرى الفقهاء ومجمع العلماء ومهبط 
الو حى وموطن الحديث عا راعاه مالك عند استناده إلى عمل أهل المدينةء ومذهب 
عبد الله بن مسعود وعلى وقضاء شريح والشعبى وإبراهيم النخعى - أحق بالأخذ 
عند آهل الكوفة من آراء غيرهم . كما يدل على ذلك قول علقمة النخعى لمسروق - 
وقد مال إلى قول زيد بن ثابت فى التشريك بين الإخوة لأم والإخرة الأشقاء إذا 
لم يبق لهم شىء من التركة - : هل أحد أثبت من عبد الله بن مسعود؟ فقال له : 
لاء ولكنى رأيت زيدا وأهل المدينة يشركون. 

وهكذا كان ذلك من أسباب الخلاف ونشأة المذاهب» كما كان من أهم 
أسبابه أيضا فى ذلك العهد ظهور نزعتين مختلفتين فى الخطة التى يقوم عليها 
الإفتاء واستنباط الأّحكام والفصل فيما يستفتى فيه من المسائل؛ فقد كان من 
آصحاب رسول الله َة من يرى الوقوف عند الأثر» فلا يفتى إلا إذا وجد كتابا أو 
سنة» ويتحرج أن يقول برأيه إذا لم يجد فيما عرض عليه شىء من ذلك» ويفضل' 
أن يترك القول لخيره ولا يقدم على القول إلا لضرورة» مخافة القول فى شريعة 
الله بغير علم؛ فقد روى عبد الله بن المبارك قال : حدثنا سفيان عن عطاء بن 
السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب 
رسول الله يياه _ أراد : قال فى المسجد - فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه 
كفاه الفتيا. وفى رواية أنه قال : ما منهم رجل يسأل عن شىء إلا ود أن أخاه 
کنا( . | 

وكذلك كان منهم من لا يرى هذا الحرج ولا يضيق على نفسه ذلك. 
التضييقء ويرى أن شريعة الله معقولة المعنى شرعت لعلل وأغراض ومقاصد يجب 
رعایتهاء وقد نصبها الشارع علامات على أحكامهء ولذا لم یکن حرج فى استعمال 
الرأى واتخاذه طريقا لتعرف حكم الله تعالى فيما لم يرد فيه نص» وكان من الفريق 


(۱) راجع أعلام الموقعین ج ١‏ ص ۳۲۷ طبعة فرج الله ركى الكردى. 


الأول عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح» ومن الفريق 
الثانى عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن 
جبل» وهؤلاء هم أهل الرأى الذين اشتهروا بالفتيا وتصدوا لهاء وعرف الناس 
فيهم ذلك فقصدوهم للاستفتاء» وقد انتقل منزع كل منهم إلى حلفه من التابعين 
وتابعى التابعين» فكان لكل من الفريقين أتباع وأنصار» وكان أكثر أنصار الفريق 
الأول فى الحجاز» وأكثر أنصار الفريق الثانى فى العراق؛ لأسباب أدت إلى ذلك 
آھمھا ما اتی : 

|١‏ أن فقهاء الحجاز قد وجدوا عندهم من آثار الرسول وفتاوى الصحابة 
كثرة ووفرة لم یکن لأهل العراق مثلهاء فاعتمدوا عليها فى استنباطهم 
وتشريعهم» وركنوا إليها فى حل مسائلهم» ولم يستشعروا فى كثير من الأحوال 
بحاجتهم إلى استعمال الرأى» واستنباط علل الأحكام»ء فقل لذلك استعمالهم 
للرآى والقياس» بخلاف أهل العراق»إذ لم تكن عندهم هذه الثروة» فكانوا بسبب 
ذلك فى حاجة إلى استعمال عقولهم» فاجتهدوا فى تفهم معقول النص» وبحثوا 
علل الأحكام» فاتسعت عندهم معانى النصوص» وكثر لذلك عندهم استعمال 
القياس . 

۲ أن العراق كان مهدا للفتن التى أدت إلى وضع الأحاديث أو إلى 
تحريفهاء لأنها كانت موطن الشيعة ومقر الخوارج ومثار الجدل» وكان فيه من 
الجرأة على وضع الحديث ما ليس فى الحجازء ورآى فقهاء العراق ذلك فكان سببا 
فى أن تشددوا فى قبول الرواية» والترموا فى قبول بعض الأحاديث والعمل بها أن 
يكون الحديث مشهورا بين أهل الفقه. ولم يكن فى الحجاز ما يدعوا فقهاءه إلى 
شىء من ذلك» فعمل أهل الحجاز باثار لم يعمل بها أهل العراق» واستعاض عنها 
أهل العراق باستعمال الرأى والقياس لديهم. 

٣‏ أن بيئة العراق تختلف عن بيئة المحجار» وطرق المعيشة فيه والعمل 
مختلفة عنها فى الحجاز»ء ذلك لأن العراق كان بلدا رراعيا متحضرا حلفت فيه 


(1) راجم أعلام الموقعين فى الفتيا بخير علم ص ٠۳‏ ج .١‏ 
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دولة الفرس أنواعا من العادات والمعاملات والنظم ليس لها مثيل فى الحجازء 
وذلك أدى إلى اتساع مجال الاجتهساد فى العراق بسبب كثرة وقائعه وتنوعها 
واختلافها عن وقائع الحجاز» فكانت الداعية فيه إلى استعمال .النظر والرأى أقوى 
منها فى الحجاز» إذ قل ما كان يحدث لفقهاء الحجاز وقائع لم يحدث لها مثيل من 
قبل .. فلم يجدوا للاجتهاد ذلك اللجال الواسع الذى وجده العراقيون فى بلدهم» 
فاعتادوا لذلك أن يفهموا النصوص على ظواهرها إذ لم تدعهم حاجة إلى تأويلها 
والببحث عن عللها والتعمق فى فهم مقاصدها. 

ولسنا نعنى بهذا أن فقهاء المحجار قد أهملوا الرأى واستغنوا على 
القياس »ولا أن فقهاء العراق قد استغنوا عن الآثار» بل كان الحميع يؤمنون بأن 
الكتاب والسنة كلاهما أصل التشريع الإسلامى» وغاية الأمر أن الفارق بينهم هو 
أن أهل العراق كانوا أكثر استعمالا للقياس من أهل الحجازء وأن أهل الحجاز كانوا 
أكثر استعمالا وعملا بالآثار» لأنهم كانوا أكثر حفظا وأقل تشددا فى الأخذ بها. 
وقد يكون فى ذكر الحادثتين الآتيتين ثم فى بيان فهم الطائفتين لبعض الأآثار ما 
يجلى لنا صورة من صور الخلاف فى الفقه الإسلامى وأسبابه. 

جاء فى موطا مالك أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال : سألت سعيد بن 
اللسيب : كم فى إصبع المرأة؟ فقال : عشرة من الإبل. فقلت له : فكم فى 
إٍصبعین؟ قال : عشرون من الإبل. فقلت له : فکم فی ثلاث؟ قال : ثلائون من 
الإبل. فقلت له : فکم فی أربع؟ قال : عشرون من الإبل. فقلت له : أحين 
عظم جرحھا واشتدت مصیبتها نقص عقلها؟ فقال سعید : أعراقی آنت؟ قلت : 
بل عالم متثبت أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هى السنة ياابن أخى . 

ولقد روى فى هذا الموضوع عن معاذ بن جبل عن النبى ب أنه قال : 'دية 
المرأة نصف دية الرجل. وعن على رضى الله عنه أنه قال : دية المرأة على النصف 
من دية الرجل فى الكل . وهو من رواية إبراهيم النخعى عنه» وفيه انقطاع وله 
طرق أخرى. 

وقد أحذ الحنفية بهذا فجعلوا دية المرأة على النصف من دية الرجل فى 


ی اگ 
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النفس وفيما دونها. ولكن روى أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبينه عن جده 
قال : قال رسول الله با : «عقل المرآة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلك من 
ديته) رواه النسائى والدارقطنى» وليس بحجة على الحنفية؛ لأنهم لا يرون العمل 
بمفهوم المخالفة . ولكن الجمهور من أهل المدينة ذهبوا إلى ذلك»وإلى أنها تساوى 
دية الرجل إلى الثلف»ء فإذا تجاوزت كانت على النصف من دية الرجل كما جاء 
عن معاذ وعلى» وذلك ما يريده سعيد بالسنة» أى سنة أهل المدينة. وذلك ما 
ذهب إليه أحمد ومالك وسعيد إذ جعل أرش الإصبع عشرا- أى عشر دية 
الرجل» إذ تجب دية فى الأصابع جميعها - وأرش الإصبعين عشرين» وأرش 
الثلاثة شلاثين؛ لأنها دون الثلث من دية الرجل» وجعل أرش الأربعة عشرين› 
وهو نصف ارش الأربع من الرجل للمجاورة الأرش حينغذ الثلث» وفى ذلك رأى 
ربيعة ما رآه ما لا يتسق مع عظم الحريمة ومقدار ما ذهب من منفعة» وتحقيق 
التكافؤ بين الجريمة والجزاء» أو التلف والعوض» ومن ذلك يرى جنوح ربيعة إلى 
استعمال الرأى وتحكيم العقل ولم ير فى ذلك ضررا ولا حرجاء لما يراه من أن 
الآثار الواردة ليست حجة فيما ذهب إليه. سعيد» إذ يحتمل أن يكون التنصيف فيما 
راد على الثلث فقط» لا فى الحميع» وعلى ذلك يكون الواجب فى الأربع. خمسا 
وثلائين فيزاد خمس على أرش الأصابع الثلاث وهو نصف دية الإصبع الرابعة. 

أما سعيد ومن ذهب مذهبه فحجتهم دليل الخطاب من حديث عمرو بن . 
شعيب وعمل أهل المدينة أو جمهورهم» ولكن ليس فى ذلك حجة بينة» وبرأى 
الحنفية أخد ابن أبى ليلى وابن شبرمة والليث بن سعد والثورى والعترة والشافعية 
كما جاء فى البحر. 

وجملة القول أن سعيسد بن المسيب أسلم للمنقول إليه من عمل الصحابة 
ورأيهم» دون أن يتجاوز ذلك إلى تحكيم العقل فيما نقل» وما يقضى به من تقييد 
أو تخصيص» وذلك مذهب أصحاب الحديث والآئار. أما ربيعة فقد تجاوز ذلك 
إلى تحكيم عقلهء فکان فى صنيعه هذا من أهل الرأى»ء ولذا قال له سعيد : 
أعراقى أنت؟ لأن أهل العراق عرفوا بذلك. 
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وروی أيضا أن رجلا من مراد جاء إلى شريح القاضى فقال له : يا أبا أميةء 
ما تقول فى دية الأصابع؟ قال : سواء» فى كل إصبع نما هنالك عشر من الإبل . 
فجمع المرادی بين إبهاميه وخنصريه وقال : يا سبحان اللّه! سواء هاتان؟ فقال . 
شريح : نتبع ولا نبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. يدك وأذنك فى اليد 
النصف» وفى الأذن النصف. والأذن يواريها الشعر والقلنسوة والعمامة. 

وشریح يشير بقوله : نتبع ولا نبتدع إلى ما رواه ابن عباس عن النبى ما 
آنه قال : هذه وهذه سواء» يعنى الخشصر والبنصر والإبهام. رواه الخماعة إلا 
مسلما» وفى رواية : دية أصابع اليدين والرجلين سواء : عشر من الإبل لكل 
إصبع . رواه الترمذى وصححه. وذلك نص صريح لم ير معه أهل الرأى أن 
يؤولوه. ويقول الشوكانى : لم أعرف فى هذا مخالفِا من أهل العلم إلا ما روى 
عن عمر ومجاهد من أن عمر كان يجعل فى الخنصر ستا من الإبل» وفى البنصر 
تسعاء» وفى الوسطى عشراء وفى السبابة اثنتى عشرةء وفى الإبهام ثلاث عشرة. 
وروی عن مجاهد أنه قال : فى الإبهام حمس عشرة» وفى التى تليها عشر» وفى 
الوسطى عشر» وفى التى تليها ثمان» وفى الخنصر سبع. ولكن روى أن عمر 
رجع عن رأيه حين بلغه الخبر السابق. 

والقصة تدل على أن أصحاب الرأى إغا يخرجون عن ظاهر انس ويۋولون 
إذا وجدوا لذلك سبيلا» أما عند ظهور دلالة النص وصحته فهم كأهل الأثر 
یعملون به ویسلمون له : ففی مثل قوله يو فی زكاة الغنم - : فى سائمتها إذا 
كانت أربعين شاة إلى عشرين ومائة» فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين» وفى 
الإأبل فى كل أربعين ابنة لبون» وفى البقر : فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وقوله: 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (يشرب بعروقه من غير سقى) العشر. 
وفيما سقى بالنضح (السانية) نصف العشر» وقول ابن عمر : فرض رسول الله 
ياه زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر 
والذكر والاأنثى والصغير والكبير. 

فی مل هذا كله ينظرون إلى ما يقصد إليه الشارع من حكم وأغراض»› 


1۹۱ 


ويفهمون النص على هذا الأساس» ولو أدى فهمهم له إلى صرفه عن ظاهره» 
فيقولون : إن قصد الشارع دفع حاجة الفقير» وهى كما تتحقق با نص عليه من 
آموال» تتحقق بقيمته من النقود» بل ربجا كان فى دفع القيمة تقيق الغرض على 
وضع أوفى وأصلح وأنفعء لأن النقود وسيلة إلى تحقيق أغراض عدة ومصالح 
مختلفة» وقد تكون حاجة الفقير إليها أو إلى كثير منهاء بخلاف نوع من الحيوان 
أو نوع من الحبوب» فإن ذلك لا يدفع إلا حاجة من جنسه» ولا يدفع حاجة 
أحرى إلا عن طريق استبداله بنقدء وقد يتيسر ذلك للفقير وقد لا يتيسر» وقد 
تدفعه الحاجة إلى استبداله مع الغبن الفاحش» وهكذا كانت النقود أنفع للفقراى 
وكان ذكر هذه الأئواع من الأموال فى مثل هذه الاآثار إنغا يقصد به تقدير الواجب» 
ولا يقصد به إخراجها بأعيانها. 

وما يؤید هذا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة 
الدية على عهد رسول الله بي ثماغائة دينار وثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب 
يومئذ على النصف من دية السلم» وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمرء فقام 
خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت. قال : ففرضها عمر على أهل الذهب الف 
دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألفى شاة» وعلى آهل الحلل مائتى حلة» قال : وترك دية أهل الذمة لم 
يرفعها فيما رفع من الدية. رواه آبو داود؛ فإن هذا الأثر يدل على أن تقدير رسول 
الله يع للدية لم يكن الخرض منه إلا مجرد التقدير» وأن فرضها فى الإبل وجعلها 
مائة لا بقصد منها إلا ذلك» ولهذا غير عمر فى تقديرها بالذهب والفضة 
وغيرهماء تبعا لغلاء أسعار الإبلء فكان الأساس هو القيمة لا عدد الإبل نفسها 
وكذلك الحال فيما فرض من الصدقات . 

أما أهل الحديث من فقها فقهاء العراق فإنهم لا ينظرون فى مثل هذه الآثار هذا 
النظرء وإنما يفهمونها حسب ما تدل عليه عبارتهاء ثم لا يخرجون عن ذلك» ولو 
كان فيه ما لا يتفق والحكمة أو ما يقضى بخلافه العقل» ولذلك لا يجوزون 
إخراج القيمة فى صدقة الفطر ولا فى غيرها نما فرض فى زكاة الأموالء 
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ويقولون : إن العدول عما فرض ترك للمفروض» فأداء غيره لا يجزئ» فإذا قال 
الرسول : فى أربعين شاة شاة» وفى مائتى درهم حمسة دراهم» وإذا قال ابن 
عمر فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير كان ذلك هو 
المأمور به والأمر بقتضى الوجوب» لأن النبى ية فرض الصدقة على هذا 
الوجهء وأمر أن تؤدى على وضعه» فإذا أديت على غير هذا الوضع ودفعت. 
القيمة لم يؤد ما أمر به الله تعالىء ويدل على ذلك ماروی عن النبی ولل من أنه 
قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : خذ الحب من الحب» والشاة من الغنم» والبعير 
من الإبل» والبقر من البقر. وهكذا يقفون عند ظاهر النص. 

طلائء الأحمجام فيما لأ نس فيه من المسائء , ' 

ذكرنا فيما مضى أن أصحاب رسول الله مهه حين واجهوا من الحوادث بعد 
وفاته ما لا یحفظون فيه عنه قضاء ولا حکما لم یترددوا فی أن یتعرفوا حکمه 
بالنظر فيما حفظوه من الكتاب والسنة وبا وعوه من فتاوى رسول الله وقضائه» 
وبا كسبوه من الأسس فى تطبيق النصوص الشرعية وفهمها» وبا وقر فى نفوسهم 
من أسرار التشريع وحكمه لوقوفهم على أسباب التنزيل ومعرفتهم بطراثق التأويل 
ودواعيه» وكل ذلك لطول صحبتهم للرسول صلوات الله عليه ومشافهستهم له 
وأحذهم منه ومشاهدتهم لقضائه» نما ولد فيهم تلك الملكة التشريعية التى ركزت 
فى نفوسهم. وهذا إلى مالهم من سليقة عربية سليمة لم يشبها اختلاطهم 
بغيرهم» ولم يفسدها تطور أدى إليه اندماجهم فيما سواهم» وكانت لذلك آراؤهم 
أقرب إلى الصواب»ء ومذاهبهم خير المذاهب» وكانوا لا يازمون أنفسهم فى 
مسلكهم هذا بأوضاع مرسومة» ولا بحدود موضوعة» ولا بطرق معدودة» بل كان 
اعتمادهم کما قدمنا على ما تسكن إليه نفوسهم» وتنشرح له صدورهم ویثلج له 
فؤادهم» سواء أكان ذلك من طريق إلحاق المشيل بثيله والنظير بنظيره» أم كان من 
طريق تحرى المصلحة المعتبرة» ومعرفة ما يحققها من أحكام» أم من طريق استلهام 
أسرار التنريل» وتطبيق الأحوال العامة للتشريع» أو غير ذلك عا تطمئن له 
نفوسهم. 


وجاء بعدهم التابعون فقفوا على آثارهم» واستنوا سننهم» وسلکوا 
مسلكهم» ولم بختلفوا فى ذلك عنهم إلا ما قضى به تطور الزمن واخحتلاف 
العادات» وإلا ما استوجبه الاختلاط بالفرس والروم وما اقتضاه اتساع الفتوح› 
وحكم الشعوب» وانضواء كشير من البلاد الفارسية والرومية تحت الراية 
الإسلاميةء فقد أورث كل هذا نموا فى الفكر» واتساعا فى آفق النظر» وتنوعا فى 
وجهاته ما أدى إلى التعمق فى البحث» واستقرار وجوه النظر فى تعرف الأحكام» 
وتعرف دلالتها وما تقوم عليه من شروط وأوضاع» وكان هذا بداية النظر فى تحديد 
دلائل الأحكام» وبيان مقوماتها وميزاتهاء وتبيان شرائطها وصفاتهاء وما يقبل منها 
وما لا يقبل» وكثرت لذلك الاشتباهات والاحتمالات» ونشط الحدل والبحث فى 
قبول بعض تلك الطرق ورفضهاء واجترأ بعض ذوى الأهواء على الاحتجاج با لا 
يحتج به» فدعا كل ذلك الفقهاء إلى النظر فى تلك الأدلة وبيانها والتعريف با يلزم 
لها من شروط وأوضاع» وانتهى بحثهم لها واستقراؤهم إياها إلى آنها لا تتجاوز 
الأدلة الآتية : الإجماع - القياس - الاستحسان - الاستصلاح - الاستصحاب ‏ 
العرف' . وكان خلاف الفقهاء فيها وفيما يجب لها - من أسباب اختلافهم فى كثير 
من الأحكام الشرعية التى بنيت عليهاءوفيما يلى بيان لصور من هذا الخلاف . 

فلاف الفقهاء فيم بنة غلة إلإجماع من أعمام, 

لم یکن فی عهد رسول الله له حديث عن الإجماع فى حكم من أحكام 
الشريعة واتخاذه دليلا عليهاءإذ كان المرجع فيها إلى الرسول بيه فلما توفى 
وحدث للناس بعده ما لم يحدث لهم فی رمنه ولم پسالوه عن حکمه» وکان لاد 
لهم من تعرف حكمه - لم يجدوا لذلك وسيلة إلا النظر فيما ورثوه عن الرسول 
ي من قرآن وآثار» وما استقر فى نفوسهم من أصول وقواعد» بسبب مصاحبتهم 


(۱) أما رأى الصحابى وشريعة من قبلتا فليست أدلة مستقلةء إذ رأى الصحابى إغا يؤحذ به على أنه أثر واجتهاد 
هو أقرب إلى الصواب. وشريعة من قبلنا إغا تكون شريعة لنا إذا أقرها الشارع الحكيم فرجعت بذلك إلى 
الكتاب أو السلة. 
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له ومشاهدتهم قضاءه ومعرفتهم لأسبابه» فلما نظر من نظر منهم - ممن عرض لهم 
ذلك أو سئلوا عنه - أداهم نظرهم فى بعض المسائل إلى اتفاق فيما بينهم فى بعض 
الأحكام» وإلى اخحتلاف فى بعضها الآخر : سنة الله التى فطر الناس عليها. 

وکان ما اتفق عليه من حکم يومئذ فاصلا فی موضوعه لا محل خلافه» 
ولا مسوغ لتركه إلى غيره؛ لأنه حكم الله تعالى فيما ظهر لهم؛ ولذا. كانوا 
يسارعون إلى تنفيذه والإسلام له. 

أما ما اختلفوا فيه فإلى الخليفة أمره» يرجح ما يراه أقرب إلى الصواب لقوة 
حجته وظهور بینته» وکثیرا ما اختلفوا : ۰ 

ومن ذلك اخحتلافهم فى توريث الجد مع الإخوة أيرثون معه آم لا برثون؟ 
وفى اعتبار اليمين بالحرام تطليقا أو عدم اعتباره كذلك» وفى الحمع بين الأختين 
بملك اليمين أيجوز أم لا يجوز؟ وفى عدة المتوفى عنها زوجها وهى حامل : أيكون 
بوضع حملهاام بأبعد الأجلين : وضع الحمل ومضى المدة المقدرة لهاء وفى بيع 
الدرهم بالدرهمين : أيجوز آم لا یجور» وفی توريث ذوى الأرحام : أيرثون أم لا 
یرٹون؟ وفى التحريم بإرضاع الکبیر : أيكون أم لا يكون؟ وغير ذلك ما ذكره ابن 
القيم فى ص ۳۳٠‏ من الجزء الثانى من أعلام الموقعين. 

وكان اتفاق من حضر منهم والحمسل برأيهم أساس ظهور الإجماع واتخاذه 
دلیلا تنكشف به الأّحکام. 

ولم يكن يدعى للنظر فى مثل هذه المسائل-إذا ما عرضت - كل من هو أهل 
للنظر فى ذلك من أصحاب رسول الله وء بل کان یکتفی بن بحضرها منهم أو 
من يطلب الخليفة سؤاله یمن پتیسر استدعاؤه» لا ینتظر مسافرهم ولا پستدعی 
غائبهم» بل لا یعنی بحصر من حضر منهم؛ وکثیرا ما يشيع رآیهم فی الناس 
فيعرفه أكشرهم» ولم يكن ذلك مانعا نع بعض من غاب من لم يصله رأيهم أو 
وصله - أن یری خلاف رأيهم؛ لأثر يحفظه ولا يحفظه غيره أو لحجة ظهرت له 
ولم تظهر لنغیره» لأن ذلك من حقه» سواء أكان حاضرا معهم عند البحث أو 
غائبا عنهم . وقد لا تتوافر لرأيه هذا وسائل نشره فى الناس ومعرفته فلا يعلمه إلا 
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القليل» حتى إذا ما انقضى عصر الصحابة رضوان الله عليهم» وجاء عصر الفقهاء 
من التابعين وتابعى التابعين ومن جاء بعدهم - لم يعرف الناس عندئذ إلا ما شاع 
من رأى الكثرة» فيظن لذلك بعض الفقهاء أنه ری مجمع عليه لم يخالفه أحد» 
لعدم علمه بالمخالف» فيعض عليه بالنواجذ» ويرفض أن يقول بخيره» بل قد 
يرفض أن يأخحذ ببعض ما يصله من الآثار فى موضوعه؛ لاعتقاده أنها خلاف 
الملجمع عليه» وأنها إنغا تركت لعلة قادحة فيها ظهرت للسلف فلم يأخذوا بهاء إلى 
غير ذلك من أسباب تركهاء ولو أنصف لتبين له أن ما ظنه إجماعا لا حقيقة لهء 
وآن الإجماع على الوضع الذق انتهى إليه الفقهاء أخيرا : من أنه إجماع جميع 
الجتهدين فى عصر من الأعصر من أمة محمد على حكم شرعى - لم يوجد» بل 
ليس من اليسير آن يوجد» وأن ذلك الزعم الذى جعله ممسکا برأى حاص لم يكن 
له وجود عند غيره من الفقهاء» فكان لهم بسبب ذلك رأى آخر خلاف ذلك 
الرأى» وترتب على ذلك خلاف فى بعض الأّحكام الشرعية. 

وفى ذلك يقول ابن تيمية فى رسالتهمرفع الملام عن الأئمة الأعلام»: 

وكثيرا ما يدعى الإجماع على حكم من الأحكام وليس هو فى الغالب إلا 
عدم العلم بالمخالف وقد وجدنا من أعيان العلماء من ذهبوا إلى آراء لا متمسك 
لهم فيها إلا عدم علمهم بالمخالف لهاء فى حين أن ظاهر الأدلة يقتضى خلاف ما 
ذهبوا إليه» وهم على علم بها مع علمهم بن الناس من قبلهم قد ذهبوا إلى 
خلافهاء ولذلك كان منهم من يعلق رأيه فيقول : إن كان فى المسألة إجماع فهو 
أحق ما يتبع وإلا فالقول عتدى كذا وكذاء ومن ذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء 
من عدم قبول شهادة العبد مستندا إلى الإجماع على ذلك» أو لأنهم لا يعلمون 
أحدا قد قال بغير ذلك فى حين أن قبولها محفوظ عن على وأئنس. ويقولون 
كذلك : لا يرث معتق للإجماع على ذلك فی حین أن توريثه محفوظ عن على . 
ومرجع كل هذا إلى أن كشيرا من الفقهاء لا يعنى إلا بأن يعلم قول أهل العلم 
الذين أدركهم أو وصل إلى علمه آراؤهم ومذاهبهم» فإذا وجدهم متفقين على 
حكم ظن ذلك إجماعا عليه يمنعه من أن يذهب إلى رأى آخر؛ لأنه يعد حينئذ 
مخالفا للإجماع والإجماع أعظم الحجج عنده : انتهى ملخصا. 
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ويقول ابن القيم فى أعلام الموقعين (ج ۲ ص ۳۳٤‏ وما بعدها) ما 
ملخصه : 

إن علم المجتهد بما يدل عليه القرآن والسنة صراحة أو إشارة وإيماء - أسهل 
بكثير من علمه باتفاق الناس فى شرق الأرض وغربها على حكم من الأحكام. 
وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شىء وأشقه إلا فيما هو من لوازم اللإسلام 
وضروريات الدين مما لا يتصور الخلاف فيه. فإن الإجماع على ذلك والعلم به 
لازم من لوازم الإأسلام» إذ الخلاف فيه كفر وارتدادء ثم يقول : ولعل الناس قد 
احتلفوا فى حكم من الأحكام التى يظنها محل اتفاق وليس عدم العلم بالنزاع علما 
بعدمه» فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم إذا تبین له حکم آخر بدلیله؟ ثم 
كيف يسوغ ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون محتملا؟ 
وكيف يستقيم هذا على رأى من يقول بأن انقراض عصر المجمعين شرط فى صحة 
الإجماع» فلما لم ينقرض عصرهم فلمن نشا فى زمنهم أن يخالفهم. 

ثم يقول : وحين نشأات هذه الطريق تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع 
االجهول» وانفتح باب لادعاثه» وصار من يعرض عليه رأى بدلیله یقول فی رفضه: 
هذا حلاف الإجماع» وقد قال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله : من ادعى 
الإجماع فهو كاذب . لعل الناس اختلفوا. . . . وروى عله ذلك من عدة طرق. ٠‏ 

وهاك بعض المسائل التى ادعى فيها الإجماع فمنع ذلك كثيرا من الفقهاء من 
القول بخير ما ادعى الإجماع عليه مع ظهور دليله ووضوح حجته. 

١‏ - من ذلك وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. ذهب إلى ذلك جمهرر 
الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة» وحجتهم فى ذلك الإجماع عليه فى زمن 
عمر رضى الله عنه» فقد روى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان على عهد رسول 
الله بي وعلى عهد أبى بكر وفى صدر إمارة عمر رضى الله عنه طلقة واحدة 
رجعية» ولكن عمر رأى أن يمضيه ثلاثا رجرا لمن أقدم عليه» ووافقه الصحابة 
على ذلك فكان إجماعا. ففى الصحبحين أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله َو وأبی بكر وصدرا من 
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إمارة عمر؟ قال : نعم . وفى رواية لمسلم آن ابن عباس قال : كان الطلاق على 
عهد رسول الله عة وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال 
عمر: إن الناس قد اسستعجلوا فى أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم»› 
فأمضاه عليهم . وفى مسند أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : طلق ركانة 
ابن عبد یزید زوجته ثلاثا فی مجلس واحد» فحزن علیها حزنا شدیدا» فسأله النبى 
ية : كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد. قال : إنغا تلك طلقة 
واحدة» فارتجعها. إلى غير ذلك من الآثار الدالة على عدم وقوع الشلاث فى 
مجلس واحد ثلاث طلقات. ولم يأخذ بها جمهور الفقهاء للإجماع فى زمن عمر 
على وقوعها ثلاثا. ولولا ذلك الإجماع لكان رأيهم على حلاف ذلك. ولكان 
رأيهم رأى ابن عباس فى وقوعها واحدة رجعية كما أفتى بذلك رسول الله ميا 
رکانة حین طلق زوجته ٹلاٹا فی مجلس واحد. على أنه قد ورد من الآثار أيضا ما 
يدل على أن ابن عباس آفتى بوقوع الفلاث فى مجلس واحد ثلاث طلقات : ففى 
سنن أبی داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق 
امرآته ثلاثاء قال : فسکت حتى ظندت أنه رادها إليه» ثم قال : أيطلق أحدكم 
فيركب الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس» يا ابن عباس؟ إن الله عز وجل قال : 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا). عصيت ربك وبانت منك امرأتك. 
وقد طعن فى ستر هذا الحديث وفى سند حديث ركانة» وفيل أنه حديث 
منكر» ولكن من المحدثين من ذهب إلى أنه صحيح وليس برجاله بأس» كما فى 
أعلام الموقعين» وبخاصة أنه قد عضد بغيره من الآثار. كما روى كذلك أن الزبير 
ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف كانا يريان وقوع الشلاث واحدة» وروى عن 
على وابن مسعود فى ذلك روايتان : إحداهما بوقوعه ثلاثا والأخرى بوقوعه 
وأحدة. 
٠‏ والنتيجة أن ادعاء الإجماع على وقوعه ٹلاثا فی زمن عمر حال بين الفقهاء 
وبين أن يأاخذوا بحديث ركانة» وباصح الروایتین عن ابن عباس» وبا کان عليه 
الناس قبل خلافة عمر» لأن الإجماع على خلاف ذلك لا يكون إلا للعلم. 


۹۸ 


بالناسخ › أو بانتهاء الحكم» أو بأنه كان منوطا بمعانى علموا انتفاءها فى الزمن 
المتأخر . 

وقد أذ الأئمة الأربعة بهذا الرأى فذهبوا إلى وقوع الشلاث بلفظ واحد 
ثلاثا» وجرى العمل على ذلك فى أكثر البلاد الإأسلامية ومنها مصرء ولكن هذا 
الحكم قد خولف فى مصر أخيرا وجرى العمل فيها منذ صدور القانون رقم ۲١‏ 
لسنة ۱۹۲۹ على ما تقضى به مادته ۳»ونصها : «الطلاق المقترن بعدد لفظا أو 
إشارة لا يقع إلا واحدة». 

۲ - ومن ذلك الخلاف فى سهم المؤلفة قلوبهم. فقد جعل الله لهم نصيبا 
فى الصدقات بقوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله) (الآية 
٠‏ من سورة التوبة). وعلى ذلك كان عمل رسول الله ب . فعن أنس أن رسول 
الله ي لم يكن يسال شيا على الإسلام إلا أعطاه. قال : فأتاه رجل فساله فأمر 
له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم؛ 
أسلمواء فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه أحمد پإسناد صحيح . 
وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله َا أتى بمال أو سبى فقسمه فأعطى رجالا 
وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد 
فوالله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل» والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى› 
ولكنى أعطى أقواما لما أرى فى قلوبهم من المزع والهلع» وأكل أقواما إلى ما جعل 
الله فى قلوبهم من الخنى والحير» منهم عمرو بن تغلب . قال فوالله ما أحب أن لى 
بكلمة رسول الله ميه حمر النعم. رواه أحمد والبخارى. 

وقد أعطى رسول الله ية من غنائم حنين صناديد العرب» كسالأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وأبی سفیان بن حرب وصفوان بن 
أمية» فوجد لذلك ناس من الأنصارء فلما بلغ ذلك رسول الله إلا قال : إنى 
لأعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتالفهم» أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ ولقد روى عن صفوان آنه 
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قال : أعطانیى رسول الله َة وإنه لأبغخض الناس إلى» فما رال يعطينى حتى إنه 
لأحب الناس إلى . والمروى أن رسول الله قد مضى على ذلك فلم ينزل ما يغير 
هذا الحكم» ولكن حدث فى عهد أبى بكر أن جاءءه عيينة بن حصن والاأقرع بن 
حابس فقالا له: يا خليفة رسول اللهء إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا 
منفعة» فإن رأيت أن تعطيناها ؟ فاقطعهما إياهاء وكتب لهما كتابا بذلك» وأشهد 
عليه» ولم يكن فيمن شهد عمر فانطلقا إلى عمر اليشهد لهماء فلما سمع ما فى 
الكتاب تناوله» ثم تفل فيه» فمحاه فتذمرا وأساءا القول» فقال لهما: إن رسول 
الله ية كان يتالفكما واللإسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أغنى الإسلام. اذهبا 
فاجهدا جهدكماء لا يرعى الله عليكما إن رعيتما. وفى رواية أخرى أنه قال لهما: 
إن الله قد أغنى الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم 
السيف» فعادا إلى أبى بكرء وقالا له: آنت الخليفة أم عمر ؟ فقال: هو إن شاءء 
ولم يخالفه. فترك أبو بكر النكير على عمر فيما فعله بعد إمضائه ما رأى من 
إعطائهما ووافقه على ذلك الصحابة. 

ذلك ما روى فى سهم المؤلفة قلوبهمء وقد اختلف فى حكمه الفقهاءء 
فذهب الحنفية إلى سقوطه مطلقا"' واستدولوا على سقوطه بالإجماع» وتلك 
رواية عن أحمد بن حنبل . وذهب الحنابلة إلى بقائه إذ لم يرد فيه ناسخ» وقالوا 
إن المؤلفة قلوبهم نوعان: كفار ومسلمون» وهم السادة المطاعون فى عشائرهم» 
والكفار منهم فريقان: أحدهما من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام 
فيسلم» وذلك كصفوان بن أمية فقد أعطاه رسول الله » وكان ذلك قبل أن يسلم» 
وثانيهما: من يخشى شره فيعطى ليكفى المسلمون شره وشر من معه. 

وهذا النوع من المؤلفة يرى الحنفية والشافعية عدم إعطائه» ويروى الشافعية 
فى ذلك أن مشركا جاء إلى عمر فالتمس منه مالا فلم يعطه» وقال من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر . 


(۱)جاء فى أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ٠۲۳‏ طبعة إسلامبول وفى فتح القدیر ج ۲ ص ٠١‏ طبعة بولاق 
ما ملخصه: إن المؤلغة قلوبهم عند الحنفية ثلاثة أقسام: قسم کفار وهؤلاء کانوا يعطون رجاء إسلامهم ورجاء 
إسلام غيرهم من الكفار ممن هم مثلهم أو من هم نظراؤهم . وقسم آخحر كفار أيضا رهؤلاء كائوا يعطون أيضا 
رجاء كف أذاهم عن المسلمين والاستانة بهم على غيرهم من المشركينء والثالٹ مسلمون حديثو عهد 
بالإسلام» وهؤلاء کانوا يعطون ترغيبا لهم فى البقاء على الإسلام وعدم رجوعهم إلى الكفر. والحلفية يرون 
سقوط سهمهم جميعا. 

۲. 


والنوع الآخر مسلمون وهم طوائف أربع: إحداها طائفة تعطى رجاء إسلام 
نظرائها من الكفار وذلك بتأثيرهم فيهم» وحب هؤلاء لمنافستهم» ومن هؤلاء عدى 
ابن حاتم والزبرقان بن بدر»فقد أعطاهما أبو بكر وهما مسلمان» والأخرى سادة 
مطاعون فى قومهم يرجى بإعطائهم مناصحتهم فى الجهاد وصدق نيتهم فى الدفاع 
عن الإسلام» والثالشة قوم فى أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا دافعوا عمن يلبهم 
من المسلمين» وكان عطاؤهم قوة للمسلمين» والرابعة قوم يعطون ليعينوا على 
جباية الزكاة ممن لا يعطيهاء وذلك لقوتهم ونفوذهم. فهؤلاء جميعا يعطون وإن 
كانوا أغنياء (راجع الشرح الكبير لابن قدامة ج ۲ ص 141 وما بعدها). 
وإلى هذا ذهب الالكية فهم يرون بقاء سهم المؤلفة قلوبهم ولا فرق بين . 
الكافر والمسلم عندهم' أما الشافعية فإنهم يرون سقوط سهم المؤلفة من الكفار 
فقط على الأصح عندهم» أا المسلمون الذين يعطون ليقوى إيمانهم أو.توقعا 
لإسلام غيرهم ممن ينافسهم فسهمهم باق . | 
وجملة القول أن الفقهاء فى ذلك فريقان: فريق يرى سقوطه ويحتج 
بالإجماع» وفريق يرى بقاءه ويحتج بالآية وعدم نزول ما يسخهاء ويول -الأولون 
إن إجماع الصحابة على ذلك لا يكون إلا عن مستند علموه» أو نتيجة علمهم بأنه 
حکم مؤقت بحیاته وه أو مؤقت ببقاء علته» وقد اتفق أن انتهت علته بعد وفاته 
ية . ويقول الكمال بن الهمام أن فى ذلك كله نظرا فلو كان هناك ناخ لعلمه 
أبو بكر وبعيد أن يكون ما ينسخ القرآن ثم لا يشتهر ذلك الناسخ ولا يعلمء وقد . 
ورد أن عمر بن عبد العزيز أعاد سهم المؤلفة فأعطى من رأى تأليفه»ء وأما أن 
وجوبه كان مؤقتا بحياته ييه فذلك أيضا بعيد إذ لا دليل على هذا التوقيت» وقد 
ورد أن أبا بكر ألف أناسا بالعطاء فى خلافتهء ولو كان موقا لعرف ذلك» أو 
لأنكر عليه» أو راجعه من يعرف التوقيت. وأما قولهم: إنه انتهى بانتهاء علته 
فالمعروف أن كون الحكم معللا بعلة انتهت لا يصلح دليلا يعتمد عليه فى ثفى 
الحكم عند انتفاء حكمته. ولابد فى ذلك من دليل شرعى يدل على ارتفاع الحكم 
عند انتفاء علته . 
(1) راجع الشرح الكبير ج ١‏ ص 1٩١‏ وفد علق على ذلك الدسوقى بقوله: هذا قول عبد الوهاب وصححه 
ابن بشیر وابن الحاجب وقال غيرهم الراجح فى المذهب خلافه وهوانقطاع سهمهم بعزة الإسلام. قال عیاض : 
وذلك هو مشهور. المذهب. 
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مويقول ابن قدامة: إن الآية من سورة التوبة وهى من آخر ما نزل من 
القرآنء وقد ثبت أن النبى َة أعطى المؤلفة قلوبهم من المشركين والمسلمين 
وأعطى أبو بكر عدى بن حاتم ثلاثين بعيرا حين قدم عليه من الصدقة بثلشمائة 
جمل» ومخالفة كثاب الله وسنة رسوله واطراحهما بلا حجة لا يجوزء ولا يثبت 
الخ بترك عمر وموافقة أبى بكر» ولا بترك عثمان وعلى»ء ولعل عدم إعطاء كل 
من عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إنا كان لسبب يخصهما هما عرفه عمر لا 
بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم . 

ومن هذا نرى أن ادعاء الإجماع على ذلك كان هو السبب فى خلاف الحنفية 
ولولاه لكان مذهبهم فى هذه المسألة متفقا مع مذهب غيرهم ممن يقول ببقاء سهم 
المؤلفة قلوبهم . ) 

۳ ومن ذلك أيضا مسألة اجتماع العشر والخراج فقد روى عن رسول 
الله يا أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وفيما سقى 
بالنضح نصف العشر. رواه البخارى وبه أخذ أهل الرأى ومالك والشافعى وأحمد 
والثورى. وقال ابن قدامة لا نعلم فى ذلك خلافا. 

وحين فتح الله على المسلمين أرض السوادء وتركها عمر فى أيدى آهلها 
نظير حراج يؤدونه لم يجعل فيما أخحرجته العشر ولا نصف العشر إذ كانت فى 
أيدى ذميين ليسوا من أهل الصدقة. وما وجب من ذلك فهو صدقة فلم تجب 
عليهم لذلك» وليس فى ذلك أيضا خلاف. 

ولكن حدث بعد ذلك أن صارت أرض خراجية بإسلام أهلها أو بانتقالها إلى 
أيدى مسلمين بطريق من طرق انتقال الملكيةءأو بأن أحيا مسلمون أرضا ياء الخراج 
فسقوها منه وكان ريها فيه» فكانت بذلك خراجية: على مالكها الخراج لبيت الالء 
ففى هذه الحال اخحتلف الفقهاء. 

فذهب أهل الرأى ومنهم الحنفية إلى آنه لا يجب على مالكها إلا الخراج ولا 
يؤخذ مما تنتجه العشر ولا نصف العشر» إذ لا يجتمع عندهم عشر وخراج» 
وذهب غيرهم إلى مطالبة مالكها بالخراج عن رقبتها وعليه العشر من غلتها وهو 
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قول عمر بن عبد العزيز والزهرى وربيعة والأوزاعى ومالك والشافعى والثورى 
وأحمد وار بن المبارك وإسحق وأبو عبيد. ٍ 

احتج أصحاب الرأى أولا با رووه عن رسول الله يهاو من قوله: لا يجتمع 
العشر والخراج فى أرض مسلم. وقال فى هذا الحديث صاحب نصب الراية: رواه 
عدى فى الكامل عن يحيى بن علبسة: : قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لا : : لا يجتمع على مسلم 
حراج وعشر. ويحيى بن عنبسة منكر الحديث» وإنما يروى هذا من قول إبراهيم» 
وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فجاء يحيى فأبطل فيه ووصله إلى 
الرسول» ويحيى مكشوف الأمر فى ضعفه: يروى عن الثقات الموضوعات. وقال 
ابن حبان : ليس هذا من كلام الرسول» ویجی دجال یضع الحدیٹ» وهو یکڈب 
على أبى حنيفة. وذكر ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات. ولهذا عمد 
بعض الحنفية إلى الاستدلال على هذا الرأى بإجماع الصحابة كما فى فتح القدير.. 

ومن عجب أن يدعى إجماع الصحابة على هذا اعتمادا على أن عمر وعليا 
لم ي يشترطا على من أسلم من الدهاقين الذين كانت لهم أرض خراج أن يدفعوا معه 
العشر» إذ ليس فى تزك العشر عند ذلك دليل على سقوطه عنهم؛ لأن العشر بحق 
واجب على المسلمين فى أرضهم لأهل الصدقةء فلا يحتاج إلى اشتراطه لعموم 
أدلته . ولولا ادعاء الإجماع لكان أصحاب الرأى مع غيرهم فى وجوب العشر فى 
مثل هذه الأّحوال بناء على عموم الأدلة القاضية به. ولقد سل عمر بن عبد 
العزيز: المسلم تكون فى يده أرض الخراج» أفيطلب منه العشر أيضا ؟ فقال: إنغا 
الخراج على الأرض» والعشر على الح . 

أما إجماع أهل الدينةء وعمل مالك به» واطراحه لبعض الآثار بناء على 
ذلك _ فقد أشرنا فيما مضی إلى آنه رضی الله عن لم یکن یری ذلك لاه دلیل 
فی نفسه» ولکنه کان يراه ثرا منقولا عملا عن رسول الله مء وقد تتابع نقلته 
عليه عملا بلا خلاف بينهم» فكان ذلك من أقوى الطرق على صحتهة»ء ويدل . 


لذلك ما جاء فى كتابه إلى الليث بن سعد وهو: إنما الناس تبع لأهل المدينةء إليها 


(۱) راجع الأموال ص ۸۷ وفتح القدیر ج ۲ ص ١١‏ ونصب الراية ج ٤‏ ص ٤۳۸‏ وما بعدهاءوالشرح الكبير 
حح ۲ ص OVO‏ . 
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كانت الهجرة» وبها تنزل القرآن» وأحل الحلال» وحرم الحرام» إذ رسول الله ويا 
بين أظهرهم» يحضرون الوحى والتنزيل» ويأمرهم فيطيعون» ويسن لهم 
فیتبعون» حتی توفاه الله واخحتار له ما عنده» صلوات الله عليه ورحمته وبرکاته. . 
إلى أن قال: فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لحد خحلافهء للذى بين 
يديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز اتتحالها ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل 
الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدناء وهذا الذى مضى عليه من مضى منا - لم 
يكونوا فيه من ذلك على ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذى جاز لهم . 

ولهذا يرى الالكية أنفسهم أن عمل أهل المدينة على ثلاثة أقسام: 

| - عمل أجمعوا عليه ولم يخالفهم فيه غيرهم› وهذا يعتبر حجة؛ لاأن 
ذلك لا یکون إلا عن دليل . 

۲ - عمل خالفهم فيه غيرهم من أهل الأمصار الأخرى وهو حجة فيما هو 
نقل عن الرسول وأصحابه» وليس محلا للاجتهاد: كبيانهم لمقدار الصاع والمد 
وموضع الروضة والمصلى. وعملهم فى الوقوف› والأذان على المكان المرتفع 
وتثنية الأذان وإفراد الإقامة ونحو ذلك وليس حجة فيما عدا ذلك . 

. وعمل الخحتلفوا فيه فيما بينهم» والاحتجاج به محل نزاع‎ - ٣ 

وعلى هذا إذا كان عمل آهل المديلة على حلاف الخبر المروى - من القسم 
الأول أو من القسم الثانى - بان كان نقلا متصلا - فإن الخبر يترك لعملهم» وإن 
كان ذلك اجتهادا فا لخبر أولى منه عند الممهور؛ لأن العصمة لم تضمن 
لاجتهادهم . وذلك كعملهم بخلاف الأخبار الدالة عى خيار المجلس»› أو على أن 
التسليمة من الصلاة واحدة. أو على أن القنوت فى الفجر قبل الركوع . أو على 
ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» ونحو ذلك . إذ لا يمكن أن يقال إن ترك 
ذلك عمل مستمر من زمن رسول الله کاو کیف وأسلافهم من الصحابة الذين 
نقلوا العلم الصحيح الثابت عن رسول الله َة برأى العين كان عملهم بخلاف 
ذلك ؟ ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة كان بحسب فتيا ما كان فيها من المفتين وأمر الأمراء والمحتسبين» ولم تكن 


٤ 


الرعية تخالفهم› فإذا أفتى المفتون نفذ الوالى الفتيا وعمل بها اللحتسب» وشاع 
العمل وانتشر حتى لا تجد مخالفاء وقد كان ربيعة بن عبد الرحمن يفتى فى المدينة 
وسلیمان بن بلال المحتسب ينفذ فتواه» فيعمل أهل المدينة بفتوى هذا وتنفيذ هذاء 
فیطرد فيها فيها العمل كما يطُرد فى أى بلد ليس فيه إلا قول مالك أو قول غيره» ولو 
عمل أحد بخلافه لاشتد عليه النكير بسبب أنهم لا يعرفون سواه. 

ذلك هو الرأى فى عمل أهل المدينة وما ترتب عليه من خلاف بين الفقهاء. 
وقد كان ذلك موضع نقاش وجدل بين الإمام مالك والإمام الليث بن سعد رضى 
الله عنهما تضمن بعضه كتاب الليث إليه ردا على كتاب مالك الذى أشرنا إليه فيما 
مضی . 

إلقياس فج الأحمجار وما ترت علج المملء به من شلا فيما. 


لم يكن بالناس حاجة إلى القياس فى معرفة شىء من أحكام الله تعالى فيا 
ینزل بهم من الحوادث أو فيما يستجد فيهم من مسائل»یوم کان رسول الله اا 
فيهم يعلمهم ويهديهم إلى الحق ويبين لهم الكتاب ويزكيهم» إذ كان مرجعهم فى 
کل ما يعرض لهم من أحداث وینزل بهم من نوازل» فإذا كانوا معه سألوه عما 
يريدون من حكم حين تدعوهم داعية إلى السؤال» وإذا كانوا بعيدين عنه فحرضص 
لهم ما احتاجوا إلى معرفة حكمه اجتهدوا فى تعرفه ثم عرضوه عليه بعد 
حضورهم إليه» فإما أقر اجتهادهم فكان سنة بإقراره» وإما عدل بهم عنه إلى الحق 
والصواب»› وکان فی بیانه لهم مبلغا عن الله سبحانه وتعالی على آی وضع کان 
هذا البيان»ء سواء أكان ذلك بقول أم بفعل أم بإقرار لا فعلوا أو قالوا. 

وبوفاته ل انقطع هذا البيان» ولم يكن أمام الناس يومئذ إلا تطبسيق ما 
عرفوه وحفظوه على ما يعرض لهم» فإن ظهر لهم أنه ما عرض على الرسول من 
قبل فبين حكمه أعطوه هذا الحكم» وإن ظهر لهم أنه أمر مستجد مستحدث لم 
یکن حدث من قبل فی زمن الرسول اجتهدوا فى تعرف حكمه مستوحين ما تلقوه 

عن الرسول ومسترشدين با شاهدوه من قضائه بينهم وتطبيقه !ا نزل على ٠‏ 
حدث» وکانوا فی ذلك يلحقون النظير بنظيره ويردون الشبيه إلى شبيهه تارةء أو 


ت ل 


س 


يطبقون ما عرفوه عن الرسول من مبادئ عامة وأصول جامعة ترجع إلى تحقيق 
الملصالح وجلب المنافع ودرء المففاسد ورفع الضر والحرڄج تارة أخرى» ولم يکن 
يقوم ذلك عندهم إلا على ما تسكن إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم ويثلج 
صدورهم» دون أن يكون لهم فى ذلك شروط معروفة وعلل وقواعد مرسومة : 
يصدرون عن وجودها وتوافرها. 

وقد أخذ ذلك عنهم من تتلمذ عليهم من التابعين فساروا على .منوالهم» 
ونهجوا منهجهم» فحفظوا عنهم ما حفظوه عن الرسول»ء واتبعحوهم فيما وصلوا 
إليه باجتهادهم ونظرهم» وقلدوهم فى طريقتهم التى سلكوها فى تعرف أحکام ما 
يجد من الحوادث وينزل من النوازل» وعلى هذا سار الأمر فى تابعى التابعينء ثم 
لم يزل الأمر كذلك إلى أن بعد العهد بمن شاهدوا الوحى وشافهوا الرسول وتلقوا 
الكتاب والسنة عنه وفهموهما على وجههما وعرفوا كيف يستنبطون الأّحكام 
الشرعية منهما فاجتراً بعض ذوى الأهواء على الاحتجاج با لا يحتج به» وحدث 
النظر فى أدلة الأحكام والبحث فى شرائطها وطرق تطبيقها ومواضع الاستدلال بها 
نتيجة لما جد من حلاف فى بعضها لأسباب ترجع إلى روايتها أو إلى ما ظهر فيها 
من وضع أو تحريف أو إلى التوسع فيهاء أو إلى التجاوز بها عن مواضع 
الاستدلال بهاء وإلى عدم الوقوف عند المحدود التى وقف عندها السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين . عند ذلك حدث الخلاف فيما يجوز الاستدلال به على 
حكم الله تعالى وفيما أثر عن أصحاب رسول الله من اجتهاد ونظر فى تعرف حكم 
ما لا نص فيه» فذهب فريق إلى أنه لا دليل على حكم الله إلا كستاب الله وسنة 
رسول الله والإجماع» ولا دليل سوى ذلك فأنكروا أن يكون القياس دليلا كاشفا 
عن حكم الله تعالى» كما أنكروا غيره من الأآدلة الأخرى كالاستحسان 
والاستصلاح» ومن هؤلاء الشيعة الإمامية وإبراهيم النظام وطائفة من المتكلمين 
البغداديين وأهل الظاهر . 

فأما الشيعة فقالوا إن كتاب الله فيه بيان كل شى, كما جاء فى وصفه: 
لتبیانا لکل شى › و ما فرطنا فى الكتاب من شى وإذا خفى على 


الناس أن يجدوا فيه حكم حادثة أو نازلة قام بهذا البيان منه الإمام المجتهد وهو 
معصوم فى بيانه» وعلى ذلك فليس الناس بعد ذلك فى حاجة إلى القياس ولا إلى 
غيره. وقال غيرهم من امتكلمين وأهل الظاهر: إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل 
شريعته على رسوله محمد ب4 وأنزل عليه يوم الحج الأكبر: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وآققمت علیکم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا». وقال 
فى وصف كتابه: #تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة». وقال: ما فرطنا 
فی الکتاب من شىء) فما أمر به رسول الله ية عن ربه فهو واجب. وما 
نهی عنه فهو حرام. وما لم يمر به ولم ينه عنه فهو مباح حلال کما کان. قال 
تعالى : #خلق لكم ما فى الأرض جميعا). وقالتعالى: «يايها الذين 
آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين)» وقال ييه «دعونى ماتركتم» فإغا هلك من كان قبلكم بكشرة 
مسائلهم واخحتلافهم على آنبيائهم. فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» وإِذا 
نهیتکم عن شیء فاجتنبوه». فصح أن ما لم بأمر به ولم ينه عنه لیس واجبا ولیس 
حراماء وكان بالضرورة مباحاء وإذن لاحاجة إلى قياس ولا إلى غيره. 

وأما ما كان من نظر الصحابة رضوان الله عليهم واجتهادهم فلم يكن على 
سبيل المقايسة وإظهار حكم الله بهذا الطريقء بل كان إما نتيجة لفهمهم الكتاب أو 
السنة ‏ ولم يصل إلينا ما استندوا إليه منهما فيما نظروا فيه من المسائل التى قيل 
إنه لا نص فيها ‏ أو كان منهم على سبيل المصالحة بين التنازعين فيهاء ثم لم يكن 
إلا ظنا ظنوه دون أن يثبتوه ديناء أو أنه حكم الله فى المسألة يجب اتباعه والعمل 
به» ويدل على ذلك أن ابن عباس حین روی: من ابتاع طعاما فلا پېعه حتی. 
يستوفيه - قال :وأحسب كل شىء مثله. فعبر باحسب افيد أن ذلك ظن 
شخصی له. 

وقد خالفهم فى كل ذلك جمهور المسلمين مستندين فى ذلك إلى ما يورث' 
القطع بأن القياس دليل شرعى من أدلة الأحكام وبيانها. وذكره يخرج بنا عن 
موضوع دراستناء فليرجع إليه من أراد فى كتب الأصول. : 


وكان من نتائج هذا الخلاف خلاف بين الفريقين فى كثير من المسائل التى 
نيت أحكامها عند الجمهور على القياس»إذ أعطيت لها أحكام نظائرها نما دلت 
عليه النصوص لاشتراكها معها فى علة ما أعطى لها من أحكام. وردها. منكرو 
القياس إلى أن الأصل فى الأشياء الإباحة» على ما عليه جمهور العلماءء فما حرم 
منھا بالقیاس لا يرون أنه حرام» بل يرون آنه مباح» ومن ذلك ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء. من جريان الربا فى كل المطعومات» أو جريانه فى كل مكيل أو مؤزون» 
قیاسا على ما نص عليه فیما روی عن بی سعید الخدری عن. رسول الله اة أنه 
قال : الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر 
ٻالتمر» والملح بالملح مثلا بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ 
والمعطى فيه سواء. رواه أحمد والبخارى» إذ أجرى الحنفية الربا فى كل مكيل 
وموزون» فجعلوا حكمه حكم هذه الأشياء؛ لأنها مكيلة أو موزونة»ء وأجراه 
الشافعية فى كل مطعوم مثلاء فجعلوا الحكم فيه كالحكم فيها. وعلى ذلك 
فالزبيب وغيره من المورونات والمطعومات كالمشمش والقراصيا والأرر لا تباع إلا 
مثلا بمثل يدا بيد كالتمر اتفاقا بين الحنفية والشافعية» والنحاس والحديد ونحوهما 
لا تباع إلا مثلا بمثل عند الحنفية فقط» لوجود الوزن فيهاء وخالفهم الظاهرية فلم 
يجروا الربا إلا فيما نص عليه فى الحديث والأصناف المذكورة› وأجازروا بيع 
الزبيب بالزبيب والقراصيا بالقراصيا مع الثفاضل . 

وقد يرى منكرو القياس فى بعض هذه المسائل أن من النصوص ما يتناولهاء 
وعندئذ قد يكون حكمها متفقا مع ما أعطى لها بناء على القياس. وقد يکون 
مخالفا لا أعطى لها بالقياس. 

فمن أمثلة الحال الأولى ‏ ميراث الحد مع الإخوة» ذهب الجمهور إلى أنه 
لم یرد فی ذلك نص» وعلی ذلك احتلفوا فیه کما سیأتی. وکان طريقهم إلى 
معرفة حكمة القياس»› فقاسه أبو حنيفة على اللأب» فلم يجعل لللإخوة معه ميراثاء 
وقد ورد فى هذه المسأالة عن عمر رضى الله عنه : «ثلاث وددت لو أن رسول الله 
لم يقبض حتى يبين لنا فيهن أمرا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا». 


وفى ذلك يقول ابن حزم : «ليس مغيب بيان رسول الله اة بالقرآن أو بالسنة لحكم 
الجد والكلالة والربا عن عمر رضى الله عنه: بموجب أن يكون ذلك البيان غاب 
عن غيره من الصحابةء وحاشا لله أن یکون له حکم فی الدین افترضه على عباده 
ئم غاب بيانه عن جميع أهل الإسلام» وإلا كان الدين ناقصا» أ.ه » ولذلك فإن 
أهل الظاهر يرجعون فى ذلك إلى آثار رويت» وفيها قالوا نها تجعل الحد آباء فلا 
يرث معه اللإخحوة والآّحوات شع . 

ومن أمثلة الحالة الثانية ‏ ما ذهب إليه الحمهور فى حد السكر إذ جعلوه 
بالقياس على الهاذى ثمانين جلدةء لا روى فى ذلك عن على رضى الله عنه؛ فقد 
روی أن ناسا شربوا الخمر بالشام» وآن يزيد بن أبى سفيان كتب فيهم إلى عمر» 
فشاور عمر فيهم الناس» وقال لعلى: ما ترى» وقد اجترأ الناس عليهاء فقال 
على: إن السكران إذا سكر هذى»ء وإذا هذى افترى» وحد المرية ثمانون» فاجعله 
كذلك» فجعله عمر ثمائين» وآهل الطاهر لم يصح عندهم ذلك من ثاحيةء ومن 
ناحية أخحرى لا يقولون بمثل هذا القياس» ولهذا رجعوا فى الحكم إلى النصوص 
العامة فهبوا إلى أن ذلك من باب التعزير» وأنه لا حد على السكر» ولكن يعزر 
بسببه با یری الإمام أن يعزره به» فخالفوا فى ذلك الجحمهور. 

ذلك ضرب من الخلاف فى الأحكام» سببه الاختلاف فى جواز الاستدلال 
بالقياس. ولكن هناك ضرب آخر مجال الخلاف فيه أوسع بين الذين ذهبوا إلى 
العمل بالقياس والاستدلال به. 

القلاف فة الأحمجام بين إلقائئين بالقياس , 

للقياس أربعة أركان: أصل يقاس عليه» وفرع يلحق بالأصل» وحكم جاء 
به نص فى الأصل» وعلة لأجلها شرع الحكم فى الأصل» وأكثر ما يرجع إليه 
الاحتلاف فى هذا النوع اخحثلاف الفقهاء فى علة الأصل وفيما يجب أن يتوافر فيها 
من الشروط لتكون علة صحيحة لحكم الأصل . 

وفى ذكر الشروط الواجب توافرها فى العلة واختلاف الفقهاء فيها وما ترتب 
على هذا الا ختلاف من اخحتلاف فى الأحكام _ إطالة لا نرى أن الوقت يتسع لهاء 


(۷) راجم اللحلى :ج۹ ص TAY‏ وما ٻعدها. 


ثم نرى مع ذلك أن الاقتصار على خلافهم فى تعيين العلة وما ترتب على ذلك 
الخلاف من اخحتلاف الأحكام كاف فى إعطاء صورة جلية من الخلاف المترتب على 
الاستدلال بالقياس على وجه عام ولذا رى أن نقتصر عليه. 

يرى جمهور الفقهاء أن ما شرعه الله من أحكام لم يشرعه إلا لمصلحة الناس 
من جلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم› وعلى هذا تضافرت نصوص الشريعة . 
سواء فى ذلك نصوص الكتاب أو نصوص السنة. ولذا كانت تلك المصلحة هى 
الغاية المقصودة من التشريع وسميت لذلك بحكمته. 

وقد یوحی هذا بأن یکون کل حکم مرتبطا بحکمته ومبنیا عليه بحیث یرتبط 
وجوده بوجودها وعدمه بعدمهاء لأنها الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه› 
ولكن ظهر من اسثقراء الأحكام وحكمها أن لا ارتباط بينهماء وأن المحكم قد 
يوجد بدون حكمته فى بعض الحزئيات حيث تكون الحكمة أمرا غير ظاهر ولا 
تدرك بحاسة من الحواس» وليس من اليسير التسحقق من وجودها آو عدمها بالسبة 
إلى أصناف الناس وأحوالهم» وذلك كما فى تشريع العقود دفعا لحاجة الئاس 
إليهاء فإن الحاجة إليها أمر خفى باطنى ليس من اليسير التحقق منه» ومثل تشريع 
إباحة الفطر فى رمضان للمسافر دفعا لما يلحقه فى سفره من مشقة بسبب الصيام؛ 
فإن ما يترتب على السفر من مشقة أمر يختلف باختلاف حال السفر وحال. المسافر 
وقدرته ويسره» حتى إنه ليظن أن بعض المسافرين أكثر متعة وأوفر راحة من بعض 
المقيمين» فكانت المشقة مختلفة تبعا لاخحتلاف حال السفر وحال المسافر» وكان 
انضباطها والتحقق من وجودها عسيراء وفى مثل هذه الأحوال لا يجوز أن يرتبط 
حكم بحكمته؛ لا فى ذلك من الحرج الناشئ ۽ عن خفاء الحكمة تارة وعن عدم 
انضباطها تارة آخرى . 

لهذا لم يربط الشارع أحكامه بحكمهاء وإنغا ربطها بأوصاف آخرى ظاهرة 
منضبطة مناسبة للحكم. ومعنی مناسبتها له أن یکون ارتباط الحکم بها وبئاؤه 
عليها من شأنه أن يحقق الحكمة التى من أجلها شرع . وهذا الأمر الظاهر المنضبط 
الذى بنى عليه حكم لأنه مظنة لحكمته - هو المسمى فى اصطلاح الأصوليين بعلة 
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الحكم . وإذن يكون الفرق بين حكمة الحكم وعلته أن حكمة الحكم هى الباعث 
على تشريعه» والمصلحة التى قصدها الشارع من شرعه ذلك الحكم» وأن علة 
الحكم هى الوصف الظاهر النضبط الذى ربط به الحكم وجودا وغدماء بناء على 
أن ارتباطه به من شأنه أن يحقق حكمة الحكم. فإباحة الفطر فى رمضان للمسافر 
حكمته دفع المشقة كما ذكرناء وعلته السفرء والأول أمر خقى تقديرى» فلم يرتبط 
به الحكم» والسفر أمر ظاهر منضبط ربط به الحكم؛ لأن فى ربطه به تحقق 
الحكمة وهی دفع المشقة عند السفر. 

وإذا شرع الشارع حكما فى محل من المحال فقد ينص على علته» وعند 
ذلك لا یکون بين جمهور الفقهاء ‏ وهم الذين يدينون بالقياس _ خلاف فى 
حمل ماتتحقق فيه هذه العلة من النظائر والأشباه عليه » وتعدية حكمه إليها حتى 
كانت دلالة النص على هذه العلة محل اتفاق بيهم . 

وقد لا ينص على علته وعندئذ يسلك الفقهاء فى بيانها وتعرفها من الطرق ما 
يتوصلون به إلى تعيينهاء وهى طرق ظنية تقوم على البحث والنظر والوزن»وهم 
فى ذلك كما نعلم مختلفون «سنة الله التى فطر الناس عليها» ولاخحتلافهم فيه 
يختلفون فيما ينتهون إليه من بيان العلل وتعيینها» فبینما یری بعضهم فى حكم من 
الاحكام أن علته هى وصف كذا دون غيره من الأوصاف التى تشترك معه فى 

محل الحکم یری آخرون أن علته هى وصف آخحر من تلك الأوصاف» ولكل 
وصف محال يوجد فيها غير المحال التى يوجد فيها غيره» وعلى ذلك یختلفون فی 
إلحاق هذه المحال بأصولها فتختلف بسبب ذلك الأحکام» کہا پتأئی أن يوجد فى 
محل أكثر من وصف يلحقه بعض الفقهاء بأصل منصوص عليه لاشتراكه معه فى 
وصف من هذه الأوصاف يرون أن العلة فى حكم هذا الأصل» ويلحقه آخحرون 
بوصف آخر لاشتراکه معه فى وصف آخر يرون أن العلة فى حكم هذا الأصل؛ 
وهكذا حدث الخلاف فى كثير من المسائل الفقهيةء وهاك بعض الأمثلة التى 
توضصح ذلك : 

١‏ عن عبادة بن الصامت عن النبى ية قال: الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا ثلا سواء بسواء 
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يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه أحمد 
ومسلم. وعن أبى سعيد الخدرى قال: بقال رسول الله ي : لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثلء ولا تشفوا بعضها على البعض» ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . 
متفتق عليه . وقد أفاد ذلك حكمين: 

اولغما أن المحاوضة بين مقدارين من صنف من هذه الأصناف السثة كبيع 
ذهب بذهب أو بر ببر لاتصح إلا إذا توافر فيها التساوى بين البدلين وزنا - إن 
کانا موزوئین ‏ وکیلا ‏ إن کانا مکیلین› وأن تکون يدا بید . 

انيهما أنها إذا كانت بين مقدارين مختلفين جنسا من هذه الأصناف كذهب 
بفضة وبر بشعير ‏ لا تصح إلا إذا كانت يدا بيد»ء سواء فى ذلك آن يتساوى 
البدلان قدرا وآن يختلفا. 

وقد ذهب أهل الظاهر إلى أن هذين الحكمين خاصان بهذه الأصناف الستة 
التى ذكرت فى الحديث» ولا يجريان فى غيرها من الأصناف كالأرز والذرة 
والزبيب والسمن ونحوهاء ورأوا أن المعاوضة فيها تجوز مع التفاضل فى البدلين 
ومع التأجيل فى أحدهماء وذلك لأنهم لا يقولون بالقياس كما تقدم» وهو قول 
عثمان وقتادة وطاووس وابن عقيل من الحنابلة » وذلك لّنهم يرون ن هذا الحكم 
غير معقول المعنى . 

وخالفهم فى ذلك جمهور الفتهاء بناء على أنه معقول المعنى» وأن لكل من 
هلين احكمين الساقين علة ريط الشايع بها ولكنهم عندما بحثوا على هذه العلة 
انتهى بهم نظرهم إلى خلاف فيها 

فالحنفية يرون ن علة الى الأول» وهو حرمة الفضل والنساء والكيل مع 
اتحاد ا لجنس فى المكيل» والوزن مع اتحاد الجنس فى المورونء وعلى ذلك أوجبوا 
فى كل معاوضة اتحد فيها جنس البدلين إذا كانا مكيلين أو موزونين أن تكون يدا 
بید» وآن يكون البدلان مستساويين كيلا أو وزنا فلا يجوز بيع البر بالبر عندهم إلا 
يدا بيد ومشلا بمثل» وكذلك ا لحکم فی بیع کل مکیل أو موزون كالذرة والأرز 
والزيت والسمن والحديد والنحاس ونحوها ما لم يذكر. فى الحديث. 
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فعلة هذا الحكم عندهم إذن مركبة من أمرين: أحدهما اتحاد ا لجنس فى 
البدلين . والآخر اتحادهما فى أنهما مكيلان أو موزونان. 

وكذلك يرون أن علة الحكم الثانى وهو حرمة النساء هى تحقق أحد هذين 
الأمرين فى معاوضة ماء فإذا ما تحقق أحدهما فيها حرم فيها النساء» ووجب أن 
تکون يدا بید. وإذا لم يتحقق أحدهما حلت مع التفاضل والنساء» وبناء على ذلك 
لا يصح بيع بعير بسعيرين إلى أجل» ولا شاة بشاتين إلى أجلءلاتاد البدلين ‏ 
جنسا. وإن اخحتلفا قيمة وقدراء ولكن يصح ذلك إذا كان يدأ بيد» ولا يصح بيع 
إردب شعير بإردب بر إلى أجلء ولا بح قنطار من حدید بقنطار من نحاس إلى 
أجل» لاتحاد البدلين كيلا أو ورنا وإن اختلفا جنساء ولكن يصح إذا كان يدا بيدء 
ويصح بيع جميع العدديات والمزروعات الختلفة الأجناس مع التقابض ومع النساء 
لانتفاء عنصرى العلة السابقة فيهاء وهما الاتحاد جساء والاتحاد كيلا أو وزنا. 

وإنغا جاز بيع الحديد والفضة بالذهب ١‏ أى بالنقدين؛ يدا بيد» ومع النساء مم 
وجود علة حرمة النساء فيه وهى اتحاد البدلين فى أنهما من الموزون لأنهما - وإن 
قدرا بالورن ‏ وزن أحدهما يخالف وزن الآخحرء فالذهب والفضة إغا يورنان 
با مثاقيل» والقطن والحديد إنما يوزنان بالقناطير؛ وبين المثقال والقنطار فرق شاسع 
جعل مثابة احتلافهما فى التقديرء فلم يتحدا بسبب ذلك فى الوزن. ولم يرض 
هذا الجواب بعض الفقهاء إذ أنه يستلزم ألا يصح بيع موزون يوزن بالمثقال كالعنبر 
بالذهب والفضة إلا يدا بيد» وذلك غير صحيح»› ولهذا اخحتار فى الجواب أن 
الذهب والفضة استثنيا من الموزون حتى لا ينسد باب واسع من أبواب التعامل لا 
غنى للناس عنه» ويلحق الناس بسده ضرر وتعنت» وليس الأمر كذلك فى غيره 
من الموزونات؛ولذلك لا يجوز إسلام الحدي فى موزون آخر كقطن أو نحاس.. 

ويرى المالكية أن علة الحكم الأول وهو حرمة التفاضل والنساء بالسبة إلى 
النقدين «الذهب والفضة» هى اتحاد جنس البدلين مع كونهما أصلا للأثمان» وبهما 
تقدر قيم غيرهما من الأموال» وهذه علة قاصرة على محلها فلا تتحقق فى غير 


الذهب والفضة»ء ولذالا يتعدى الحكم المنوط بها إلى غيرهما من الموزونات 
كالحديد والننحاس والقصدير» وأما بالنسهة إلى أربعة الأصناف الباقية فالعلة عند 
أكثرهم هى اتحاد جنس البدلين مع الاقتيات والادخار. والمراد بالاقتيات أن يكون 
به إقامة البنية وصلاحهاء بحيث لا تفسد عند اقتصار الغذاء عليه» وفى معنى 
ذلك ما به صلاح القوت كال ملح والتوابل. والمراد بالادخار ألا يفسد بتأخيره إلى 
الوقت الذى يطلب فيه عادةء وذلك يتحقق فى البر والشعير والأرز والذرة 
ونحوها نما يدخر لوقت الحاجة عادة ويقوم به صلاح الجسم ويقاؤه عند الاقتصار 
عليه» ففى كل هذه الأصناف يشترط لصحة البادلة فيها إذا كان البدلان من صنف 
واحد أن تکون يدا بید وأن یساوی البدلان قدرا. 

أما بالسبة إلى الحكم الثانى وهو حرمة النساء فالعلة هى الطعم فقط سواء 
أوجد معه الاقتيات والادخار أم وجد أحدهما أم لم يوجدا. 

ولذا يجوزون التفاضل عند اخحتلاف البدلين صنفا لعدم اتحاد الجنس» دون 
النساء إذا كانا ما يطعم» كما يجوزون التفاضل أيضا إذا كان البدلان من جنس 
واحد لا يقبل الادحار ولا يقتات به» دون النساء إذا كان مطعوماء فإذا كان 
البدلان من غير المطعومات جاز فيها التفاضل والنساء جميعا كالجحص والحديد وما 
إلى ذلك. ومن المالكية من يرى أن العلة فى الحكم الأول هی اتحاد جنس البدلين 
مع غلبة استعماله لاقتيات الآدمى فعلا. 

وذهب الشافعية إ إلى آن علة الحكم الأول فى الذهب والفضة الثمنية» وهى 
علة قاصرة لا تتعداهما إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والنحاس. وفى 
الأصناف الأربعة الأخرى اتحاد الجنس مع الطعم» فيتعدى الحكم بها إلى كل 
مطعوم» سسواء فی ذلك ما یکال أو یوزن وما لا یکال ولا یوزن» ولا پتعحدی بها 
إلى غير المطعوم وإن كان نما يكال أو يوزن. وهذا ما ذهب إليه الشافعى فى مذهبه 
الجديد. وأما فى القديم فعلة الحكم اتحاد الحنس مع الطعم فيما يوزن أو يكال» 
فلا يجرى الربا فى البيض ونحوه مالا يكال ولا يوزن» والمراد بالمطعوم ما يعد 
للطعم غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداوياء فلايجور الربا فى الحيوان. فيجوز 
بیع شاة بشاتين» وبعير ببعيرين» ودجاجة بدجاجتين . 
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وأما الحنابلة فقد رووا فى ذلك عن أحمد ثلاث روايات : أشهرهن أن العلة 
فى الذهب والفضة اتحاد الحنس مع الوزنء وفى الأصناف الأربعة الأحرى اتحاد 
ا لجنس مع الكيل» وهو قول اللنخعى والزهرى والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى؛ 
وعلى هذه الرواية يحرم التفاضل والنساء فى كل مكيل أو موزون عند اتحاد جنس 
البدلين مطعوما كان أم غير مطعوم»كما تقدم فى بيان مذهب الحنفية» ولا يحرم فى 
مطعوم لا يکال ولا یوزن کالبطیخ . 

والرواية الثانية : أن العلة فى النقدين الثمنية» وفيما عداهما اتاد الجنس 
مع الطعم› وهو ما ذهب إليه الشافعى فى مذهبه الخحديد. 

والرواية الثالثة : ما ذهب إليه الشافعى فى مذهيله القديم» وهو أن العلة 
فيما عدا النقدين اتحاد الجنس مع الطعم فى مكيل أو موزون» فلايحرم الربا فيٍ 
مطعوم لایکال ولا یوزن. 

وذهب أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم إلى أن علة الربا فى الأصناف 
الأربعة اتحاد ا لجنس مع الانتفاع . وذهب ابن سيرين إلى أن العلة فيها اتحاد الجنس 
فقط . وذهب ربيعة الرأى إلى أن العلة فيها اتحاد الجنس مع وجوب الزكاة فيها. 

وهكذا اختلف العلماء فى تعيين علة ما جاء فى الآثار السابقة من الأحكام 
تبعا لاختلاف أنظارهم» ولاختلافهم فى العلة اختلفوا فيما ذهبوا إليه من أحكام. 

فمن جعل العلة اتحاد الجنس والقدر نظر فلاحظ أن الشارع قد أوجب 
المماثلة فى المعاوضة إذا كانت فى هذه الأصناف صيانة لأموال الناس وقصدا إلى 
حفظها عليهم ؛ وذلك إنما يتحقق بأمرين : أحدهما إيجاب الماثلة فى المقدار عند 
اتحاد ا لجنس حتى يكون كل جزء من أحد البدلين مقابلا لنظيره ومثيله من البدل 
الآحر» دون أن يكون فى أحدهما فضل عن الآخر لايقابله شىء منه. وثانيهما 
إيجاب التقابض» لأن للحال فضلا ومزية على المؤجل» فلذلك ناط الشارع الحكم 
باتحاد ا لجنس والمقدار فى البدلين تحقيقا لذلك الغرض . 

ومن جعل العلة هى الطعم أو الاقتيات نظر إلى ما رواه معمر بن عبداللهء 
قال : كنت أسمع رسول الله يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل. رواه مسنلم. 


والطعام فى الحديث عام يتناول جميع ما يسمى طعاما. علق فيه الحكم بمشتق وهو 
الطعام» والحكم إذا علق باسم مشتق كان المشتق منه علة فيه» كالقطع فى السرقة 
والجلد فى الزنا. 

وهكذا احتلفت أنظارهم فاختلفوا فى تعيين علة الحكم . 

والظاهر أن ما ذهب إليه القائلون بأن العلة هى الطعم أرجح» لأن صيانة 
أموال الناس وحفظها نما قصد إليها الشارع فى جميع البياعات وفى جميع الأصناف 
وإذن فلا محل لتخصيص نوع منھا بهذا الحم دون غیره. وقد روی عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص أنه قال : أمرنى رسول الله أن أجهز جيشا فنفدت الإبل 
فأمرنى أن آحذ على قلاص الصدقة» فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة. وروى عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله اشترى عبدا بعبدين 
أسودين . رواه مسلم» ومثل ذلك ينفى أنه عند انحاد ا لجنس يجب التساوى فى 
البدلين والتقابض فيهما. 

۲ عن عائشة رضی الله عنها آن الب 2 تزوجها وهی بنت ست سنين»› 
وآدخلت عليه وهى بنت تسع سنين» ومكشت عنده تسعا. متفق عليه. وفى رواية : 
تزوجها وهی بنت سبع سنين» وزفث إليه وهی بنت تسع سنين. رواه أحمسد 
ومسلم. 

زوج أبو بكر رضى الله عنه رسول الله يا ابنته عائشة وهى صغيرة لم 
تتجاور السبع»› وهی فی مثل هذه السن لا رأى لهاء فكان ذلك دليلا على أن 
للأب أن يزوج ابتته الصغيرة البكر بدون رأيهاء وذلك متفق عليه عند أكثر 
العلماءء خحلافا لمن لم ير ذلك زاعما أن ذلك كان خصوصية لرسول الله و . 
ومن هؤلاء عبدالله بن شبرمة وعثمان البتى وأبو بكر الأصم. وينفى رآيهم هذا 
قول الله تعالى  :‏ واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن) فجعل لن لم يحضن ومنهن 
الصغيرات عدة هى ثلاثة أشهر» ولا تكون العدة إلا من فرقة فى نكاح بعد 
الدخول فدل ذلك على أن الصغيرة تزوج فتطلق فيجب عليها العدة إذا دحل بها 
زوجها . 
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وقد نظر الفقهاء فى ذلك باحثين عن علة هذا الحكم» فذهب الحنفية إلى 
نها الصغر» وذهب الشافعية والالكية والحنابلة إلى أنها البكارة» وذهب بعض 
المالكية والحنابلة إلى أنها أحد أمرين البكارة أو الصغر. فإذا وجد أحدهما 
كان للأب حق الإجبار على التزويج. وذهب الحجسن والنخعى إلى أن العلة 
الأنوثة» وأن للأب أن يجبر ابنته على الزواج كبيرة كانت أم صغيرة» بكرا كانت أم 

نظر الشافعى ومن ذهب مذهبه إلى أن الشارع إغا جعل للأب حق تزويج 
البكر دون أخذ رأيها لأنها جاهلة بأمر النكاح وعاقبته» ولا رأى لها فيما تجهله» 
ولأنها تستحى عادة أن تصرح برأيها إذا كان لها فيه رأى» فلذلك جعل أمر إنكاحها 
إلى من يعنيه مصلحتها ومن طبع على ابتغاء الخير لها من أرليائها وهو الأب 
والحد. ولا فى هذه الحكمة التى قصد إليها الشارع من شرع هذا الحكم من الحفاء ' 
لأنها أمر باطنى غير ظاهر ولا منضبط - نيط بعلة ظاهرة منضبطة وهى البكارة 
لأنها مظنة تحقيق هذه الحكمة» فكانت العلة فى هذا الحكم البكارةء وبها تعدى 
الحكم إلى البكر الكبيرة البالغة الرشيدة» فكان للأب حق إجبارها على الزواجء 
لجهلها بأمر النكاح وعاقبته» ولم يكن له حق إجبار الثيب الصغيرة عليه؛ لعدم 
تحقق الحكمة فيهاء وظن أنها ليست كالبكر فى الجهل والحياء. ويدل على ذلك ما 
رواه ابن عباس قال : قال رسول الله كله : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها؛ . رواه الجماعة إلا البخارى. وفى رواية لأحمد 
ومسلم وأبی داود والنسائى : ١‏ والبكر يستأمرها أبوها. وفى رواية لأى داود 
والنسائى : « ليس للولى مع الثيب أمر» واليتيمة تستأمر» وصمتها إقرارها». فقد 
٠‏ فرق بين الثيب والبكر وحص كلا منهما بحكم» وذلك یستلزم أن یکون حکم کل 
منهما غير حكم الأخرى» وقد جعل الشارع الثيب أحق بنفسها من وليهاء وذلك 
يقتضى - للمقابلة بينها وبين البكر - أن يكون الولى أحق بالبكر من نضبها. ولم 
يجعل للولى مع الثيب أمراء وذلك يقتضى أن ليس للبكر مع الولى أمرء فدل 
كل ذلك على أن الولی يزوج البکر بخير رضاهاء وقد جاء فى بعض الروايات أن 
ذلك للأبءإذ جاء فيها «والبكر يستأذنها أبوها. 
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وذهب الحنفية إلى أن الشارع إنغا جعل للولى حق تزويج البكر الصخيرة 
لصغرهاء وهو مظنة قصور عقلها وجهلها 'بأمور النكاح وعاقبته» فكان هو العلة لا 
البكارة» وذلك لان البكارة لا تقتضى الجهل بأمور النكاح بالنسبة للكبيرة البالخةء 
إذ قد تکون على علم به بناء على ما تسمعه وتشهده فى محيطها الذى تعيش فيه» 
ببخلاف الصغيرة فإنها لقصور عقلها وضعف وزنها لا تستطيع أن تحيط ما يقع فى 
محيطها وما تشاهده فى بيتها» على أن الجهل بشأن ما يقدم عليه الإنسان من عمد 
لا يملعه من مباشرة هذا العقد» ولا يذهب بولایته فی مباشرته» آلا تری آنه يجوز 
البيع والشراء من يجهلهما لدم مارسسته إياهماء بخلاف قصور العقل الذى يلازم 
الصغر فإنه مانع من أى عقد يقدم عليه الصغخيرء ولذا يرى أن الشارع قد ناط 
الولاية عليه فى ماله بمصغره» فلا تزوج الكبيرة السبكر إلا بإذنها ورضاهاء وتزوج 
الثيب الصخيرة بغير رضاها قياسا على البكر الصغيرة» وما يدل على إلغاء وصف 
البكارة بالنسبة للعلة» وآنه وصف اتفاقى فقط - ما رواه ابن عباس رضى الله 
عنه : أن جارية بكرا أتت رسول الله ييه فذكرت أن أباها روجهاوهى كارهة» 
فخي رها رسول الله َي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وهو حديث صحيح 
إن كان قد روى مرسلا عن عكرمة عن النبى فقد روى عنه أيضا متصل الإسنادء 
على أن مرسل التابعى يجب العمل به كما تقدم بيانه وبخاصة إذا أيد بروايات 
أخری» فقد روی عن ابن عباس آن النبی مہ رد نکاح ٹیب وبکر انکحھما أبوهما 
وهما کارهتان» وروی عطاء عن جابر آن رجلا زوج ابنته وهی بکر من غير أمرها 
فأتت النبى ية ففرق بينهما»ء وروى عن عائشة أن فتاة دحلت عليها فقالت : إن 
أبی زوجنی ابن أخيه ليرفع حسيسته وأنا كارهةءفقالت لها : اجلسی حتی یاتی 
رسول الله ياء فجاء رسول الله َء فأخبرته» فأرسل إلى أبيهاء فجعل الأمر 
إليهاء فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبى» وإنما أردت آن أعلم النساء أن 
ليس إلى الآباء من الأمر شىء. 

وكثير من الآثار الصحيحة قد ورد بطلب استئذان البكر ومنع تزويجها حتى 
تستأذن كما فى رواية أبى هريرة : لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا البكر حتى 


تستأذن. قالوا : يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت. رواه الجماعة' 
وذلك دليل وجوب استتذانها والعمل على وفق إرادتهاء إذ من البعيد أن بطلب 
إذنها على هذا الوضع ليخالف. وإذا لم يكن للولى أن يتصرف فى أحط شىء من 
أموال البكر الكبيرة إلا برضاها فكيف يتصور أن يكون له الأمر المطلق فى أعز 
شىء لدیها ودونه کل أموالهاء وهو نفسها وحياتها ومعيشتهاء هذا إلى أن المقصود 
من شرعية الزواج انتظام المصالح بين الزوجينءوأن يكون سبيلا لدوام الألفة 
وحسن المعاشرة وكمال المعاونة وسكون النفس» ولن يتم ذلك إلا إذا قام على. 
الرضا والرغبةء وذلك إغا يتحقق برضا كل من الزوجين وعدم إجبار أحدهما عليه 
إذا كان هلا لأن يؤّخذ برأيه. 

أما ما ذهب إليه الشافعية فى تأويل بعض الآثار السابقة فمردود» وهو أنْ. 
المقابلة بين الثيب والبكر تقتضى التغاير بينهما فى الحك ولو كان إذن البكر , 
الكبيرة ة واجبا والعمل على وفقه لازما لم يكن فرق بينها وبين الثيب فى الحكم» 
ولم يكن محل لإفراد كل منهما بعبارة تدل على ما تدل عليه الأخرىءلأن ذلك من 
العبث. ذلك لأن إفراد كل منهما لا يستلزم التغاير بينهما فى الحكم» وإنما يستلزم 
أن یکون بینھما خلاف فیا يتصل بهذا الحكم من العوارض وإن کان حکمه ما 
واحدا. وذلك الخلاف متحقق من وجهين : 

أحدهما انفراد البكر باعتبار سكوتها إذنا دون الثيب» ولانفرادها بهذا 
الحكم أفرد لها عبارة يبنى عليها هذا الحكم الخاص» فأوجب استفذان الثيب» 
وذلك لايكون إلا بإافصاحهاء وأوجب استفذان البكر البالغ» وجعل سكوتها إذنا 
ورضاء. 

وثانيهما أن العادة قد جرت بان تكون خطبة الثيب إليهاء فنص على أن 
الأمر لهاء ولا ينفذ العقد عليها إلا برضاهاء وخطبة البكر إلى أبيهاء فنص على 
إلزام الأب حينئذ باستئمارها. 

ومن الفقهاء من ذهب إلى أن كلا من الوصفين علة للحكم» فالصغيرة ولو 

کانت ثیبا يزوجها آبوها من غير إذنهاء والبكر ولو كبيرة يزوجها أبوها بغير إذنهاء 
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وذلك لصلاحية كل منهما لأن يكون علة»› ولا مانع من أن تتعدد علل الأحكام» 
ألا ترى أن املك له أسباب عدة. 

وهكذا احتلفوا فى تعيين العلة فاختلفوا فيما ذكرنا من الأحكام. 

٣‏ - اختلافهم فى توريث مطلقة المريض مرض الموت طلاقا بائنا فرارا من 
إرثها منه. فقد اتفقت كلمتهم على أن المعتدة من طلاق رجعى ترث زوجها إذا 
توفی فی عدتهاء وذلك لبقاء الزوجية» وعلى أن المعتدة من طلاق بائن لا فرار فيه 
لا ترث زوجها وإن كانت فى عدتها. واحتلفوا فى المطلقة فى مرض الموت طلاقا 
بائنا إذا أوقعه الزوج فرارا من ميراثها. 

فذهب الشافعى فى مذهبه الجديد إلى أنها لا ترث وإن توفى فى عدتهاء لأن 
المیراث لا بد له من سبب» وهو هنا قيام الزوجية عند الوفاة» وقد انقطعت 
بالبينونة» وإذا زال السبب لم يترتب عليه مسببه» ولذا لا يرثها الزوج إذا ماتت فى 
العدة. وهله رواية عن عبدالرحمن بن عوف وقول عتبة بن عتبة بن عبدالله بن 
الزبير. 

وذهب الحنفية إلى نها ترثه إذا توفى فى عدتهاء ولا ترثه إذا توفى بعد 
انقضاء عدتهاء وحجتهم فى ذلك آنه بإقدامه على إبانشها فى هذه ال حال قصد 
الإضرار بها بإبطال حقها فى الميراث بعد أن تعلق بماله بسيب مرض الموت» وذلك 
ظلم وقصد سیئ› فیرد عليه قصده» إ اقا له بمن قتل مورثه استعجالا يراه منه› 
إذ رد عليه الشارع قصده بقوله َة فيما رواه عمر رضى الله عنه : ليس لقاتل 
شىء . رواه مالك. غير أنه لابد للميراث من سبب» وهو هنا الزوجية» وقد أمكن 
اعتبار بقائها فى حق اليراث ما دامت العدة» كما اعثبرت باقية فى حق وجوب 
النفقة وعدم التزوج بالغير وثبوت النسب» ولم يمكن اعتبارها باقية بعد انتهاء العدة 
لانقطاع جميع آثارهاء فلم يمكن القول بميراثها إذا كانت وفاته بحد انقضاء العدة 
لزوال سبب المیراث نهائیاء وأیدوا رأیهم با روی من آن عثمان رضی الله عنه ورٹ 
تماضر' بنت الأصبغ الكلبية وقيل بنت عمرو بن الرشيد السلمية - من عبد الرحمن 
ابن عوف حين بت طلاقها فى مرضه الذى مات فيه وهى فى العدة بمحضر من 
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الصحابة ولم ينكر عليه من حضر»ء وقال : ما اتهمته» ولكن أردت السنة. أنه قد 
جاء فى بعض الروايات أن وفاة عبد الرحمن كانت بعد انقضاء عدتهاء وعلى ذلك 
لا تتسق مع مذهب الحنفية بتمامه. ۰ ۰ 

وذهب الالكية إلى توريثها فى هذه الحالة وإن توفى مطلقها بعد انقضاء . 
عدتهاء» وسواء فى ذلك أن تكون قد تزوجت غيره أم لا. وذلك ما يتفق مع إلحاق ' 
المطلق الفار بالقاتل لمورثهء لآ القضد السبئ متحقق سواء أتوفى فى العدة أم 
بعدها. 

وذهب أحمد فى المشهور عنه إلى أنها ترثه ما لم تدزوج» وإلا ترتب عليه 
میراٹها من زوجين فى وقت واحد» ولا تكون المرآة زوجة لاثنين. 

من هذا يتبين لنا اختلاف الأحكام بناء على اختلاف النظر فى علة الإ لحار 
وما یکملها . 

٤‏ - اختلاف الفقهاء مى .۔. حير» فمد روى أن حبان بن منقَذ بن عمرو 
الأنصارى كان يغبن فى البياعات» فقال له النبى ية : إذا بايعت فقل : لاخلابةء 
ولى الخيار ثلاثة أيام. وعن ابن عمر أن منقذا سفع فى رأسه فى الجاهلية مأمومة» 
فخبلت لسانه» فكان إذا بايع يخدع فى البيع؛ فقال له رسول الله به : بايع وقل 
لا خلابةء ثم أنت بالخيار ثلاڻا. 

وقد انحتلفت الروايتان فى صاحب القصةء أهو منقذ آم ابه حبان؟ وقال 
النووى : الصحيح أنه منقذ وبه جزم عبد الحق . والخلابة الخديعة. 

واحتلف الفقهاء فى هذا الشرط أكان خاصا بحبان أو بمنقذ أم هو لغيره أيضا 
من يشترط هذا الشرط؟ وإذا کان لغیره» أیکون لکل من شرطه آم أنه لا يكون إلا 
لن کان مثل حبان فی ضعف عقله إذا شرطه؟ 

٠‏ وجه القول الأول آنه شرط مخالف للقياس ولمقتضى البيع فلا يتجاوز به 
محله» وهو من جعله الرسول له. ورد بأن الناس سواء فى الشريعة والحقوق فإذا 
كان هذا حقا جعله الرسول لحان أو لمنقذ كان لغيرهما من أمثالهما. 


( راجم الکمال بن الهمام ج ۳ ص ۰ وما بعدهاء والمغٹی ج ۷ ص ۲۱۷ رما بعدها, 
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ووجه القول الثانى أن ذلك شرط أجاره رسول الله َا عند اشتراطه» فكان 
لذلك شرطا صحيحا يحل لكل متبايع أن يشترطه» وهو مذهب جمهور الفقهاء . 

ووجه القول الثالث أن الرسول مي إنغا جعل لبان هذا الشرط للضعف 
الذی کان به فلا يلحق به إلا من كان مثله فى ذلك»بشرط أن يشترطه عند 
التعاقد. ورد بأن الضعف مناط خفى لا يجور تعليق الحكم به» ومناط الأحكام 
يجب أن يكون منضبطاء» وهو فى موضوعنا اشتراط الخيار» فكان الحكم لكل من 
يشترطه لذلك. 

وكذلك اخحتلفوا فى مدته» فذهب أبو حنيفة والشافعى وزفر إلى أن مدة 
الحيار ثلاثة يام لا يجور الزيأدة عليهاء فإذا زيدت كان شرطا فاسدا وفسد به 
العقد. وذهب الصاحبان وأحمد بن حنبل إلى جواز الزيادة على الثلائة متى كائث 
مدة الجيار محدودة فى الاأشتراط» وهو قول ابن المنذر والحسن ب بن صالح وابن 
أبى ليلى وإسحاق وأبى ثور. وذهب مالك إلى جوار الزيادة عليها بققدر الحاجة» 
وذلك يختلف باختلاف السلع ومحال وجودها وسهولة الوصول إليها. 

وجه القول الأول أن هذا شرط ينافى مقتضى العقدء فكانت إجازته ترخيصا 
من الرسول»ء فوجب الاقتصار على ما جاء به النص» لأنه فى حكم الاستثناء من 
النبى عن بيع وشرط . 

ووجه قول الصاحبين أن اشتراط الخيار إغا شرعه الرسول صلوات الله عليه 
للحاجة» وهى تختلف باختلاف الناس»ء واختلاف الظروف» وإنما يقدرها المتعاقدان 
بحسب أحوالهم» ولم يقدرها الرسول بثلاثة أيام لحبان إلا لآن حاجته كانت تندفع 
بهاء فجاز لذلك أن يزاد عليها لمن يرون أن حاجتهم فى الزيادة عليهاء وذلك ما 
ينضبط به الحكم» إذ تكون مدة الخيار معلومة للمتعاقدين يقدرانها حسب 
حاجتهما. ۰ 

ويرى المالكية أن ذلك يجب أن يكون مقيدا مما يطلب عادة لثل هذه المبادلة 
من مة يتم فيه ارضى والعلم الب 3 يزاد علبهاء لاندفاع الحاجة لذلك دون 
مبرر للزيادة عليه" . 


(۱) راجع نيل الأرطار ج ه ص ۱۵۵ وما بعدهاء؛ وفتح القدير ج ٠‏ ص ١٠١‏ وما بعدهاء والمغنى لابن قدامة 
ج٤‏ ص ٥‏ وما بعدها. 
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ومن ذلك نرى اختلاف الفقهاء فى بيان مناط هذا الحكم» وبيان مناط 
مدته» فاختلفت لذلك آراؤهم فيما يتعدى إليه من المسائل والوقائع. 

ه - ومن ذلك اخحتلاف الفقهاء فى جواز إجارة الأعيان مع الإضافة إلى زمن 
مستقبل » ذهب إلى جواز ذلك أكثرهم ومنهم الحنفية والحنابلةء وخالف فى ذلك 
آخحرون ومنهم الشافعية . 

ألحق الشافعية ومن ذهب مذهبهم إجارة الأعيان بالمعاوضة عليهاء لأن 
الإجارة بيع معنى» وقد منع الشارع بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه عند الحقد. 
كما منع بيع مبيع اشترط تأجيل تسليمه إلا أن يكون سلّماء وإجارة العين إذا 
أضيفت كانت فى معنى بيع أجل فيه تسليم المبيع» أو فى معنى بيع لا يقدر البائع 
فيه على تسليم المبيع فى الحال لكان الإضافة فلا يجوز لذلك إلا أن تكون الإجارة 
لمستأجر للعين فعلا تمتد مدة إجارته إلى الوقت الذى أضيفت إليه الإجارة الثانية 
على الأصح عندهم» إذ يعتبر العقد الثانى حينئذ ملحقا بالأول وتابعا له وكأنهما 
عقد واحصد» وإلا أن تكون الإجارة على منفعة فى الذمة» فتكون حينغذ دينا 
وتلحق بالسلم فى جواز التأجيل . 

وحالفهم فى ذلك الجمهور لأنهم يرون آن الإجارة عقد لا يخلو من معنى 
الإضافة» إذ لا يستوقى فيه المعقود عليه دفعة واحدة» فلم يكن فى معنى البيع 
لذلك من كل وجه» وإذا كانت لا تخلو من معنى الإضافة لم يمتنع إضافتها ابتداء , 
كما جار إضافتها بالنسبة إلى بعض المدة المستقبلة» ودليل ذلك جواز إجارتها من 
مستأجرها اتفاقاء واشتراط القدرة على التسليم إغا یراد به آن يكون التسليم 
مقدورا عند وجوبه» إذ لا مقتضى لاشتراطه قبل وقته» وإذا جار إضافت ها كان 
العقد لازما على قول أكثرهم . 

وفى هذا يرى أن الشافعية لاحظوا فى هذا الضرب من الإجارة وصفا يلحقه 
بالبيع فمنعوا إضافته» ولاحظ غيرهم فارقا يمنع إلحاقه بالبيع وأنها بطبيعتها تعتبر 
عقدا مضافا فأجازوا لذلك إضافتها. 

- ومن ذلك اخحتلاف الفقهاء فى جواز الصلح على المؤجل من الدين 
ببعضه حالا. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز وعلى هذا الأئمة الأربعة» وهو رأى 
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زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم والحسن والشعبى والثورى 
وابن عيينة. وروی عن ابن عباس والنخعی واہن سیرین أنه لا بأس به. 

نظر الأولون فألحقوه بالفضل والنساء لما فيه من المبادلة بين نقدين من جنس 
واحد» أحدهما حال والآخحر مؤجل زيد فيه نظير الأجل . فإذا أعطيت عشرة دنانير 
حالة بدلا من خحمسة عشر مؤجلة كانت زيادة الخمسة فى نظير الأجل» وذلك 
معلى الربا. 

ونظر الآحرون فرأوا أن المدين لو عجل دينه المؤجل لم يكن فى ذلك بأس 
أیضاء اذا لم یکن فی کل منھما باس على انفراد» لم یکن فیهما باس عند 
الاجتماع»› ولو أنهما فعلا ذلك اتفاقا من غير مواطاة ولا عقد لم يكن فى ذلك 
كراهة» فإذا فعلاه قصدا إلى فض النزاع وقطع اللخصومة والمطالبة وإبراء الذمة لم 
يترتب على ذلك ضرر فلا يمنع . 

والنتيجة أن كلا من الفريقين نظر إلى هذه المعاملة من ناحية غير التى نظر 
إليها الآحرء ولاحظ وصفا لم يلحظه الآخرء فالحقه كل منهما بأصل له حكم 
يخالف الأصل الآخحر» فاختلفوا فى الرأى. 

وهكذا نجد كتب الفقه مليشة بمثل هذا الاخحتلاف الذى يرجع إلى اخحتلاف 
الفقهاء فى تعيين علل الأحكام وفى الأصول التى تلحق بها الفروع . 

وفى ذلك القدر كفاية؛ لان الاملة ككخيرة مسعروفة لا يخاو متها باب من 
أبواب الفقه . 


الإستكسان وما تقد غلبه من فلا . 

استحسانك الشىء أن تعده أو تراه حسناء وقد استعمل الفقهاء هذا اللفظ 
كشيرا - وبخاصة الحنفية - فوصفوا به بعض ما ذهبوا إليه من أحكام» أو مبنى 
أخذهم ببعض الأحكام فقالوا : هذا الحکم استحسانى » ونقول بهذا استحساناء 
ونستحسن كذاء وذلك للدلالة على وجهتهم وبیان سندهم. ومن المقطوع به أنهم 
لا يريدون بذلك أن يجعلوا هذه الأحكام مسندة إلى مجرد الهوى والتلذذ دون أن 
يقوم عليها دليل شرعى كما فهم ذلك من فهم» لأن هذا لا يذهب إليه مسلم 
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فضلا عن فقيه» إذ قد حرم الله على الناس أن يقولوا عليه ما لا يعلمون» ويقول . 
فى سورة يونس : قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ررق فجعلتم منه 
حراما وحلالا قل آلله آذن لكم آم على الله تفترون» وما ظن الذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة) . 

وإنما يعبنرون بذلك تارة بصدد أحكام جزئية استشنيت من أصل كلى أو من 
قاعدة عامة لدليل حاص اقتضى ذلك الاستئناءء وتارة أآخرى بصدد أحكام دل 
اعلیھا قياس خفی رجح فی موضوعاتها قیاسا جليا يدل على خلافها لأنه أقوى 
منه» ولا كان ذلك الاستشناء من الشارع أو الترجيح من المجتهد لا يعريان عن 
حكمة هى إرادة التيسير ورفع الحرج عن الناس» وذلكأمر مستحسن يراه الناس 
حسنا ‏ اخحتيرت هذه المادة فقيل نستحسن كذا ونأنحذ بهذا استحسانا على معنى أنه 
أمر مشروع حسن» على الئاس اتباعه» كما استعمل كثير من السلف كلمة أكره 
كذا» فى الأمر المحظور شرعا؛ لدلالته على أنه حرام يكرهه الشارع» ويجب 
اجتنابه» ومن هذا عرف شمس الدين السرخسى الاستحسان حين تكلم عليه فى 
مبسوطه فقال : 

١‏ - الاستحسان ترك القياس والأخحذ مما هو أوفق للناس. 

۲ وقيل : هو طلب السهولة فى الأحكام فيما يبتلى به الخاص والعام. 

۳ - وقيل : هو الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة. 

٤‏ - وقيل : هو الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة. 

ولیس یرید بذلك إلا بیان حکمته التی لا یعری عنھاء ولیس یکون ذلك کما 
قدمنا إلا عن دلیل شرعی . 

ومن هذا يتبين أن الاستحسان ليس إلا الأخحذ بدليل معين فى مسألة عدولا . 
عن أصل عام آو عن دليل آخر شرعى لسبب شرعى اقتضى ذلك» فهو ليس بدليل 
خاص» ولكنه خطة من خحطط الاستدلال. وهو بالسبة إلى معناه الأول - وهو 
استئناء جزئية من حكم كلى - لاخلاف فيه بين الفقهاء عامة؛ فإن الأحكام الكلية 
التى استثنى منها مسائل جزئية - كثيرة فى كل مذهب من مذاهبهم. 


وبالسبة إلى معلاه الشانى ‏ وهو ترجيح قياس خفى على آحر جلى لقوة 
الأول - يخالف فيه من أنكر القياس كلية» وليس ينكره جميع مثبتى القياس . 

وعليه يكون ما يترتب على الاستحسان من اختلاف فى الأّحكام بين الفقهاء 
إنما يرجع إلى اخحتلافهم فى النظر وتحقيق المعارضة بين الدليلين واستثناء ما دل 
عليه أحدهما نما دل عليه الآخرء أو ترجيح أحد القياسين المتعارضين على الآخرء 
وقد تتفق الأنظار فلا يكون بينهم خحلاف»› كما فى إباحة السلم استثناء من بيع 
عدوم فقد ورد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن بيع المعدوم» 
وورد انه رخص فى السلم» فكان السلم مستشنى من النهى عن بيع المعدوم لدلیله› 
ولم یکن فى ذلك خلاف على ما نعلم . 

وقد يختلف النظر فيختلقون كما فى اسستثناء بيع العسرايا من بيع التمر 
بالرطب» فقد جوز الحمهور بيع العراياء وخالفهم فى ذلك الحنفية على ما بينا فيما 
مضی . 

وعلى الحملة فاختلاف الفقهاء فيما يرجع إلى معناه الأول يتناوله ما قدمناه 
من اخحتلافهم الناشئ عن نظرهم فى النضوص» أما اخحتلافهم فيما يرجع إلى معناه 
الثانى فناشئ عن اخحتلافهم فى ترجيح قياس على آخر» وهاك بعض الأمثلة التى 
تكشف عن هذا المعنى الأّحير : 

١‏ - إذا أوصى لإنسان بجزء شائع فى التركة كأن أوصى له بربعهاء أو فى 
نوع منها كآن أوصى له بثلث ما فيها من النقود أو بربع ما فيها من حبوب» ثم 
توفى الموصى مصزا على وصيته» وقبلها الموصى له بعد الوفاةء فإنه يكون بذلك 
شريكا للورثة فى الال الذى أوصى له بسهم منه» فما يهلك منه بعد الوفاة وقبل 
القسمة يهلك على المجميع» فلا يكون للموصى له إلا بقدر سهمه من الباقى 
بحسب ما أوصى له به من ثلث أو ربع . فإذا كانت .الشركة عند الوصية أو عند 
الموت تسعة آلاف وقد أوصى بثلثها فهلك منها قبل قسمتها بين الورثة والموصى له 
ثلاثة آلاف ولم يبق منها إلا ستة آلاف - لم يكن للموصى له إلا ثلث الباقى» أی 
ما قيمته ألفان» وكذلك الحكم فى الوصية بالنقود وفى الوصية بالحبوب» وإلى 
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هذا ذهب زفر والشافعى ومالك وهو القياس؛ لأن ذلك هو مقتضى الشركة» 
فكان الورثة والموصى له كالشركاء فى رأس مال» إذا هلك بعض هلك عليهم 

وهو أيضا رأى أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد إذا كان الموصى به سهما 
شائعا فى التركة جميعهاء أو فى نوع منها إذا كان هذا النوع ما لا يقبل القسمة 
جبراء كالدور المتفاوتة تفاوتا فاحشا لاحتلافها مادة وصنعاء والثياب المحفاوتة 
لاختلانها نوعا ومادة» والجواهر» فإذا أوصى بسهم من ذلك فهلك بعض هلك 
على الورثة والموصى له. أما إذا كان الموصى به سهما شائعا فى نوع من المال يقبل 
القسمة جبرا كالنقود والحبوب والغنم» أو شائعا فى عين معينة كثلث هذه ألدار - 
فإن ما يهلك من هذا المال ينصرف ابتداء إلى ما راد على الموصى به» حتى إذا لم 
يبق من هذا المال إلا مقدار الموصى به بحسب ما كان _ كان الباقى جميعه للموصى' 
له إذا خرج من ثلث التركة . فإذا أوصى شخص لآخر بثلث ما يترك من النقود فى 
منزله» وكانت عند الوفاة اثنى عشر ألف جنيه» أو بشلث ما يثرك فيه من حبوب»› 
وكانت عند الوفاة ستين إردباء وكانت الوصية تخرج من ثلث التركة» وتوفى 
الموصى مصرا عليهاء ولكن ضاع بعض هذا الال قبل القسمة» أو سرق بلا 
تقصير» فلم يبق من النقود إلا أربعة آلاف جنيهء أو لم يبق من الحبوب إلا 
عشرون إردبا - فإن الموصى له يأخذ الباقى كله متى وسعه ثلث الشركة» ويكون 
الهالك على الورثة استحسانا. 

وكذلك إذا أوصى بثلث هذه الدار لفلان»ء فباع ثلفيها قبل الوفاةء ومات 
مصرا على الوصيةء وقبلها الموصى له - فإنه يتملك ثلث الدار الباقى جميعهء ولا 
يكون له من الثلت الباقى منها ثلثه ,. 

ووجه ذلك أن الوصية فيما يقبل القسمة جبرا تخالف الوصية فى التركة 
كلها والوصية فيما لا يقبل القسمة جبرا من أنواعهاء ذلك لأن الموصى له يستحق 
بالوصاية فيما يقبل القسمة جبرا مالا معلوما يصير به كالغريم» كما أن الموصى له 
بثلٹ دار یکون فی حکم من أوصى له ثلث معين منهاء وذلك ثمرة من ثمرات 
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إمكان جمع النصيب المتفرق فى ذلك النوع من الال والجبر على قسمته بين 
الشركاء فيهء فإن الموصى إذا كان له اثنا عبشر ألف جنيه مثلا فأوصى لآخر بثلثها 
كان ذلك فى المعنى والواقع وصية بأربعة آلاف جنيه منهاء وكأن الموصى قد أوصى 
له ابتداء بأربعة آلاف جنيه» وهو لو فعل ذلك فصرح به لكان للموصى له هذا 
ملغ من النقود لا يمسه هلاك ما دام موجوداء وتنفذ فيه الوصية ما وسعه ثلث 
التركة» فكذلك يكون الحكم إذا ما أوصى بثلث هذه النقؤد» وكذلك الحال فى 
الحبوب والغنم والدار. ومن هذا يرى أن الوصية فى هذا النوع من المال يتنارعها 
أصلان : 

أحدهما إلحاق الموصى له فيه بالشريك» وهذا يقتضى أن يكون مع الورثة 
فى الهلاك على السواء. وإلى هذا ذهب زفر ومالك والشافعى» كالحكم إذا كانت 
الوصية بسهم فى جميع التركة أو فى نوع منها لا يقبل القسمة جبرا. 

وثانيهما إلحاقه بالخريم أى الدائن» وهذا يقتضى أن کون أولى من الورثة 
فيما يبقى من الال الموصى بسهم منه. 

ورأی رفر ومالك والشافعی آن شبهه بالشريك آقوی› فتمسکوا بهذا القاس 
الجلى . 

ورأى الأئمة الشلائة أن إلحاقه بالغريم أقوى من إلحاقه بالشريك؛ لأن فى 

ذلك تحقيق غرض الوصى بإعطائه قدرا معينا من المال» فتركوا القياس الأول» 
وأخذوا بالقياس الثانى الذى هو أخفى؛ سعيا إلى تحقيق غرض الموصى . 

إذا وکل شخص آخر بان پشتری له شاتین بأعیانهما بعشرین جنیها 
وقيمتهما سواء» فاشترى إحداهما بعشرة جنيهات أو أقل نفذ الشراء على الموكل› 
وإن اشتراها بأكثر من عشرة لم ينفذ على الموكل قلت الزيادة أو كثرت» لأنه فى 
الحال الأولى لم يتعمد حدود الوكالةء لأن الموكل قابل بينهما وبين العشرين 
وقیمتهما سواء» فکأنه وکله بأن يشترى كلا منهما بعشرة فكان موافقا إذا اشترى 
بعشرة أو بأقل منها. وفى الحال الثانية حالف حدود الوكالة. فلا يجوز الشراء 
على الموكل» ولكن لو اشترى الشاة الثانية ببقية العشرين قبل أن يختصما أمام 
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القضاء فى نفاذ العقد الأول على الموكل _ نفذ العقدان على الموكل استحسانا عند 
أبى حنيفة . 

وخحالف فى ذلك مالك والشافعى وأحمد فذهبوا إلى أن العقدين لإ ينفذان 
على الموكل لمخالفة الوكيل فى العقدين. 

وجه الاستحسان أن غرض الموكل قد تحقق بالعقدين» وعبارة التوكيل تحتمل 
نفاذهما إذ ليس فيها نص على أن يكون شراء الشاتين بعقد واحد» وقد ظهر أن 
الوكيل قد قام بجا طلب منه» فكان عمله على وفق توكيله» فينفذ على الموكل إذ قد 
انتهى الأمر إلى ظهور عدم الخلاف. 

ووجه القول الآخر أن العقد الأول حين وقع وقع على الوكيل لا على 
الموكل» فلا ينقلب بعد ذلك نافذا على الموكل بعد أن وقع مخالفا للوكالةء وهذا 
قياس واضح» ولكن القياس الآخر أقوى منه؛ لأن ساس القاس الأول تحقق 
الخالفة» وقد ظهر آخيرا عدم تحققها. 

۳ باع شخص وابنه سلعة لشخص آخر» وکانا شریکین فیهاء ثم مات 
الأب ولا وارث له إلا ابنه هذاء ثم وجد المشترى عيبا بالسلعة» فأراد ردها 
بالعيب على الابن» فأنكر الابن أن يكون بالسلعة عيب عند تسليمها إليه»ء فأراد 
المشترى استحلافه» فعند محمد رحمه الله يحلف فى حصته على البتات» وفى 
حصة والده على نفى العلم» لأنه يرد عليه فى حصته بصفته بائعا» وعلى حصة 
والده بصفته وارثا» فيحلف بالنسبة لعقده على البتات» وبالنسبة لعقد والده على 
نفى العلم» وهذا هو مقتضى القياس» لأن الموجود عقدان لكل منهما حكمه» 
فاعتير كل منهما على حدة» وعند أبى يوسف يحلف يمينا واحدة على البتات؛ 
لأن المبيع فى العقدين عين واحدة» فإذا حلف على البتات فى حصته أغثى ذلك 
عن حلفه على نفى العلم فى حصة والده؛ لأن عدم العيب فى حصته يستلزم عدم 
العيب فى حصة والدهء فكان العقدان كعقد واحد» وكان هذا الوجه أقوى من 


الآخحر. 


4 


٤‏ - إذا وکل شخص آخحر بان يقبض ماله من دين فى ذمة فلان ونهاه أن 
يقبضه مجزءا» ولکنه قبضه مجزءا حتی قبضه کله» وجاء به إلى الموكل - برئت 
ذمة المدين» ولم يكن الوكيل مخالفا عند أبى حنيفة وصاحبيه استحسانا . 

وخالف فى ذلك زفر فذهب إلى أن الوكيل مخالف لأنه حالف أمر موكله 
فی کل قبض قبضهء فکان مخالفا فى الجميع فلا يصير موافقا . 

ووجه الاستحسان أن غرض المؤكل من قبض جميع دينه قد تحقق أخيرا 
بقبض آخر جزء من الدين» ولتحقق غرضه على ما يبغى ظهر أنه لم يكن خلاف؛ 
فينفذ على الوكيل . 

۵ - إذا دفع شخص إلى آخر مائة جنيه فقال له : ادفعها إلى فلان قضاء 
عنى فى دينى الذى له على» فدفع الوكيل غيرها إلى الدائن واحتبس المائة التى 
أعطيت له عنده» فإن مقتضى القياس أن يعتبر متبرعا فى قيامه بدفع مائة جنيه من 
ماله» وعليه رد المائة التى أعطيت له إلى صاحبهاء وإلى هذا ذهب زفر»ء وخالفه 
فى ذلك الأئمة الفلاثة فرأوا أن المائة التى دفعها بالمائة التى أعطيت له ولا يعتبر 


متبرعا. 

وجه القياس أن الدراهم تتعين فى الوكالات» فإذا قام الوكيل بدفع المائة من 
ماله فمعنى ذلك أنه يريد أن يكون دائنا لموكله محل دائنه الأول بالمائة» والموكل لم 
يكن راضيا بذلك› فلو لم نجعله متبرعا فى دفعه المائة لألزمنا الموكل بدين لم 
پرضه. 

ووجه الاستحسان أن المأمور بقضاء الدين مأمور بتمليك المائة. إلى الدائن› 
وهذا فی معنى شراء دينه منه» والوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الممن من ماله 
نفسه سلم المقبوض لهء فكان هذا أقوى من الوجه الأول . 

وهکذا ٿثرى كثيرا من الخلاف مرجعه إلى وجود قياسين فى موضوع واحد 
يختلف الفقهاء فى ترجيح أحدهما على الآخر. 


لاستصلاة أو العملء بالمصالع المرسلة. 

ما من حكم شرعه الله سبحانه وتعالى إلا ليكون سبيلا إلى تحقيق مصلحة 
أو دفع مضرةء علمها منا من علم» وجهلها من جهل» وليس جهلنا إياها دليلا 
على عدمها. وعلى هذا شرعت جميع أحكام الشريعة سواء منها ما ثبت بالنص 
وما ثبت بالإجماع» فكلها شرعت لعلل وأسباب روعى فيها تحقيق مصالح الناس 
يجلب النفع لهم أو رفع الضر والحرج عنهمء وعلى هذا الأساس قام القياس» 
فليس إلا إلحاق حادثة بأخرى فى حكمها ا لمنصوص عليه قصدا إلى تحقيق المصلحة 
التى لأجلها شرع ذلك الحكم. 

وهكذا قامت شريعة الله على تحقيق المصالح» وظهر أن رعاية جلب المصالح 
ودرء المفاسد معتبرة لدى الشارع على الحملةء وأن شريعته قد استهدفت مصلحة 
الناس على هذا الوضع» فليس حكم إلا تجد وراءء مصلحة يهدف إلى تحقيقهاء 
وذلك ما يدعو إلى النظر فى صلاحية المصالح لأن تبنى عليها الأحكام استقلالا 
دون نظر إلى شىء آحر معها أو عدم صلاحيتها لذلك. وهذا ما إختلف فيه 
الفقهاء . 

فالذين أنكروا القياس ينكرون كذلك من طريق أولى بناء الأحكام على 
الملصالح وحدها؛ لأنهم إذا أنكررا أن تكون العلل المعتبرة أساسا فى تعدية الحكم 
إلى ما تحقق فيه هذه العلة أنكروا بالأولى أن يشرع حكم لصلحة لم يرد عن 
الشارع شرع هذا الحكم معها. 

أما القائلون بالقياس فقد ذهبوا إلى أن من هذه المصالح ما دل دليل معين 
على رعايتها واعتبارها فى نظر الشارع» وذلك ما يسمى عند الأصوليين با لمناسب 
المعتبر أو بالمصلحة المعتبرة» وهذا هو أساس القياس عندهم» ويتناول هذا النوع 
جميع المصالح التى شرعت لتحقيقها الأحكام» كحفظ العقل الذى شرع لأجله 
تحريم شرب الخمر وإيجاب الحد على شاربهاء وحفظ النفس الذى شرع لأجله 
تحريم القستل وإيجاب القصاص» وحفظ الال الذى شرع لأجله تحريم السرقة»› 
وقطع يد السارق وهكذا. 


۲۳١ 


ومنها ما قد تعارضه مصلحة أخرى هى أربى منهاء فيقوم دليل على إلغائه 
لأن فى مراعاته مفسدة ضياع تلك المصلحة الراجحة» ومثل هذه اللمصلحة تسمى 
عند الأصوليين بالصلحة الملغاةء ولا يصح التعليل بها ولا بناء الأحكام عليها 
اتفاقا. ومثلوا لذلك با أفتى به يحيى بن يحيى المالكى أحد ملوك الأندلس وهو 
عبد الرحمن بن الحكم الأموى» إذ خالط إحدى نسائه فى رمضان» فقال له: كفر 
بصيام شهرين متتابعين» دون أن يجعل له تخييرا كما يقضى بذلك مذهب مالك» 
ولا كلم فى ذلك قال : حملته على أصعب الأمور لديه حتى ينزجر ولا يعود. 
وهذه مصلحة تترتب على مراعاتها ضياع مصلحة أربى منها هى تحرير رقبة أو 
حرمان الفقراء من الطعام. 

ومن ذلك التسوية فى الميراث بين الأخ والأخحت مراعاة للتسوية بينهما فى 
البر واتحاد درجة القرابة فيهماء ولكن مراعاة ذلك يفوت مصلحة أربى هى مراعاة 
الشارع حين فاضل بينهما فقال : #يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين# فقد راعى فى ذلك ما على الرجل والمرأة من تكاليف وما لهما 
من حاجات» وما لكليهما من مركز فى المجتمع الإنسانى : 

ومنها ما لم يقم دلیل معین على اعتباره آو إلغائه» وهی التى سكت عنها 
الشارع ولم يرتب على وفقها حكما وليس لها أصل معين تقاس عليه: كالمصلحة 
التى رتب عليها الحنفية الحجر على المفتى الماجن والكارى المفلس» ورتب عليها 
المالكية تقرير المتهم بالسرقة ليقر» وما إلى ذلك من المصالح التى لم يشرع الشارع 
عندها حکما» ولم يشهد لها أصل معين بالاعتبار. 

وقد احتلف الفقهاء فى بناء الأحكام عليهاء فردها طائفة منهم» وذهبوا إلى 
عدم اعتبار أى مصلحة لم يشهد لها أصل معين بالاعتبارء وذهبت طائفة إلى 
اعتبارها وجوار بناء الأحكام عليها وحدها استقلالاء وذكروا أن من هذه الطائفة 
مالك وأحمد بن حنبل› وطائفة أخحرى ذهبت إلى اعتبارها بشرط قربها من 
الأصول العامة» ومن هؤلاء معظم الحنفية والشافعية» ويرى الغزالى أنها إن وقعت 
فى مرتبة التحسين والتزيين لم تعتبر إلا إذا شهد لها أصل معين بالاعتبار فى نظر 
الشارع» وإن وقعت فى مرتبة الضرورى فهو إلى قبولها أميل» وإن وقعت فى 


۲ 


مرتبة الحاجى فقد رأى فى المستصفى ردهاء وفى شفاء الخليل قبولهاء ونسب إليه 
كذلك أنه لا یقول بالمصالح المرسلة إلا إذا كانت ضرورية وقطعية وكلية. 

وعن هذا الاختلاف بين الفقهاء فى اعتبار المصالح المرسلة وبناء الأحكام 
عليها استقلالا وتحقيق قربها من الأصول وعدم قربها - حدث بينهم خلاف فى 
بعض الأحكام الشرعية المبنية على هذه المصالح. 

على أن الجمهور من العلماء يرى اعتبار المصالح المرسلةء ويتضح من النظر 
فى المذاهب الفقهية أن كثيرا من أحكامها تتقوم على اعتبارها ولاسيما المذاهب 
الأربعة وبعض طوائف الخوارج» ويرى ردها أهل الظاهر والشيعة ممن لاأ يرون 
العمل بالقياس» ووجهتهم فى ذلك ظاهرة. وهذا بعض ما حدث فى حكمه 
حلاف يسبب ذلك : 

|١‏ روى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازى أهل الشام 
وأهل العراق فى فتح أرمينية وأذربيجان» فأفزعه اختلاف الناس فى القرآنء فقال 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب كما اختلف 
اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أم المؤمنين أن أرسلى إلى بالصحف ' 
ننسخها فى المصاحف ثم نردها عليك» فاأرسلت حفصة بها إلى عثمانء فأرسل إلى 
زيد بن ثأبت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فأمرهم أن ينسخوا الصحف فى المصاحف» ثم بعث عثمان فى كل أفق 
بعصحف من المصاحف التى نسخوهاء ثم آمر بجا سوى ذلك من الصحف أن يحرق 
حتى يجمع الناس على قراءة واحدة ويرتفع من بينهم الحلاف» وقد عاب عليه 
ذلك بعض أصحاب رسول الله ی حتی قيل فيه : حراق مصاحف. ومن خالفه 
عبد الله بن مسعود. ومرد ذلك الخلاف إلى اعتبار المصلحة التى قصد إليها عثمان 
من تحريق المصاحف : أيصح أن يقوم عليها هذا الحكم آم لا يصح. . 

۲ - الخلاف فى تضمين الصناع فقد ذهب فريق إلى تضمينهم لا جنت 
أيديهم » فيضمن الطباخ ما أفسد من طبيخه» والخباز ما أفسد من خبزه» والحمال 


۳۳ 


ما سقط من حمله فتلف من ذلك أو من عثرته» وهكذا. وقد روى هذا عن 
على وعمر وعبد الله بن عتبة وشريح والحسن» وهو قول آبى حنيفة ومالك 
وأحد قولين للسشافعى . وقد روى عن على أنه قال فى ذلك : لا يصلح الناس 
إلا ذاك. ووجهه أن الناس فى حاجة إلى الصناع» وهم يخيبون عين الأمتعة 
فى غالب الأحوالء وإلا غلب عليهم التفريط وترك الحفظ) فلو لم 
يضمنوا مع مسيس الحاجة إليهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك 
الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الناس» وإما أن يتلفوا ولا يضمنوا 
فتضيع الأموال ويقل الاحتراز» وتفشو الخيانة فكانت المصلحة فى 
التضمين . 

ولم ير ذلك فريق من الفقهاء ومنهم عطاء وطاووس وزفر وهو أحد 
قولى الشافعى» لأن فى ذلك نوعا من الفساد هو تضمين البرىء؛ إذ لعله ما 
فرط وما أفسد» وهذا إذا كان التلف نتيجة عمل لهمء أما إذا كان بغير عملهم فإن 
كان با لا يمكن الاحترار عنه ضمنوا عند أبي حليفة ولم يضمنوا فى رأى 
صاحبیه. 

وذهب بعض متاخرى الحنفية إلى الصلح على نصف القيمة. ومرد هذا 
الخلاف خلافهم فى تقدير المصلحة التى تدعو إلى شرع هذه الأحكام. 

۳ ۔ الخلاف فى ضرب من اتهم حملا له على الإقرار. 

ذهب مالك إلى جوار السجن فى التهمة وإن كان السجن نوعا من العذاب»› 
ومضى بعض أصحابه على جوار الضرب أيضاء وإلا تعذر استخلاص ال“موال من 
أيدى السراق والغصاب» وكثيرا ما أدى ذلك إلى ظهور الأموال واستخلاصها 
منهم إذ قد يتعسذر إقامة البينة عليهم والتعرف على مكان الأموال. فدعت 
الصلحة إلى تعذيبهم محافظة على الأموال ودرءا للفساد. 

وخالف فى ذلك کشير من الفقهاء من أرباب المذاهب الأخرى بناء على أن 
فى ذلك تعذیبا لمن لسم یثبت عليه جرم» وهو بریء ما لم ثبت عليه ذلك» ولیس 
من المقطوع به أن يؤدى ذلك إلى نتيجة. 


A: 


٤‏ - الخلاف فى التغريم باذ المال. فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى 
آنه مشروع› لأن المصلحة تدعو إلى ذلك وخالف فى ذلك آحرون» والمعروف 
عن أبى حنيمة أنه لا يراه. وروی عن أبی يوسف آنه جائز ما دعت إلى ذلك 
مصلحة» وذهب بعض الشافعية إلى أنه مشروع وبعضهم إلى منعه» وعلى هذا 
الخلاف المالكية› ومعظم الحنابلة على جوازه. 

والذين جوزوه إنغا جوزوه بناء على أن الصلحة تدعو إلى ذلك› ويقولون 
أنه رأى عمر وعلى وبعض الصحابة» والذين يمنعونه يقولون : إنه لا يلائم 
تصرفاٹث الشارع› ولیس فريبا من الأصول العامة» لانه آذ مال بغیر حق› وقد 
نهى الشارع عن ذلك» ولهذا يكون شرع هذه العقوبة بناء على مصلحة ملغاة. 

ورد بأن أنحذ امال ضرب من الإيلام الذى يرجع إلى منع الإنسان من بعض 
يمنع ما يحق له من السلامة» والمحبوس يمتع ما يحق له من الحرية» وادعاء أن 
هذا استيلاء على الال بغير حق هو محل النزاع : أتعد المصلحة سببا شرعيا يترتب 
عليه التخريم بأخذ الال إذا ما دعت إلى ذلك داعية أم لا تعد. 

٥ه‏ - قتل الجماعة بالواحد. ذهب إلى ذلك فريق من الفقهاء حشية 
إفلات القاتل عمدا من القصاص إذا أراد الإفلات منه بإشراك غيره معه فيشيعم 
القتل ويختل الأمن»› وعلى ذلك أكثر الفقهاء. 

وخالف فى ذلك فريق آخر لا رأوه فى معنى القصاص من المساواة البادية 
فى قول الله تعالى : «الحر بالحر والعبد بالعبد والانشى بالانثى). 

وقد روى القول الأول عن عمر وعلى والمغيرة بن شعبة وابن عباس» وبه 
قال سعید بن | لمسب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهر مذهب مالك وأحمد ` 
والثورى والأوزاعى والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى. 

وحكى القول الثانى عن أحمد فى رواية عنه» وهو قول ابن الزبير والزهرى 
وابن سيرين وحبيب بن أبى ثابت وعبد الملك وربيعة وداود وابن المنذر» وروى 


س ت 
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عن ابن عباس ومعاذ بن جبل وابن سيرين أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين 
حضصهم من الدية» وهكذا اختلفوا فى. هذا نتيجة لاختلافهم فى بناء الحكم على 
ما تقتضى به مصلحة قتل الجحماعة بالواحد؛ 

والمسائل من هذا النوع كثيرة مسنها احتلاف الفقهاء فى قييد امالك حين 
انتفاعه بملكه بالا يترتب على ذلك ضرر فاحش بغيره. إذ ذهب إلى ذلك متأخحرو 
الفقهاء» لأن مصلحة المجتمع تقضى بذلك» وخالفوا فى ذلك من تقدمهم؛ لأن 
الناس كانوا فى سالف الزمن يتجنبون الإإضرار بغيرهم»ء لا كان فيهم من خلق 
ودين وسماحة» فلما فسد الناس وساءت أخلاقهم استوجبت المصلحة تقييد المالك 
بألا یترتب .على انتفاعه بملکه ضرر فاحش بغیره. 

ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه متأخرو الحنفية من اشتراط الخيرية فى بيع 
عقار الصغير إذا باعه الوصى» واشتراط تزكية الشهود قبل القضاء بشهادتهم» 
ومنع القاضى أن يقضى بعلمه» إلى غير ذلك من الأحكام التى اقتضتها المصلحة 
لتغير الزمن وفساد الناس. 

هذا وليس يفوتنا أن نشير إلى ضرب من الاخحتلاف فى الأحكام حدث بين 
أصحاب رسول الله يه كان من نتيجته متابعة بعض الفقهاء لهم فى هذا الضرب 
من الخلاف» وهو الخلاف الناشئ عن النظر فى بعض الأحكام التى جاءت بها 
النصوص ما بنى على أسباب ريطت بها ثم زالت تلك الأسباب والحكم الذى ‏ 
نيطت بها. أتنتهى تلك الأحكام بانتهاء أسبابها أم تبقى مع ذلك قائمة؟ وهذا مبداً 
خطیر لا يجوز آن یتوسع فیه» ولا أن یتورط کل من سولت له نفسه وزین له هواه 
أن الأحكام موقوتة بمصالحها التى من أجلها شرعت» حتى إذا انتهت تلك المصالح 
وتطور الزمن - تغير الحكم» فانتهى وحل محله حكم آخر تدعو إليه المصلحة 
الحادثة» فإن التورط فى هذا يفضى إلى ضياع الشريعة وإلى ترك العمل بالمنصوص 
وإلى متابعة الهوى والانقياد إلى الشهوات. وفى سلوك هذه الطريقة مزلة 
للأقدام» ومضلة للأفهام» وليس من معصوم يومئذ إلا من رحم الله . 
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ومن ذهب هذا المذهب أبو الربيع بن عبد القوى بن عبد الكريم المعروف 
بنجم الدين الطوفى من علماء القرن السابع الهجرى» إذ كتب فى ذلك رسالة أيد 
فيها هذا الرأى. وقد تناولها بالبحث والنقد من بعده كثير من العلماء» وفيه كتب 
الأستاذ مصطفى زيد رسالة فيمة بعنوان «المصلحة فى التشريع الإسلامى وخم 
الدين الطوفى». 

وما يستند إليه أصحاب هذا الرآی ما ياتى : 


١‏ - ما ذهب إليه عمر رضى الله عنه فى إيقاء الأرض الفتوحة فى يد 
أهلها نظير فرض خراج عليهم يقدره الإمام. فإنه حين فتح الله على المسلمين 
أرض السواد وأرض الشام ومصر - رأى عمر أنه إذا فسمها بين الفاتحين 
بعد إخراج الخمس الذى جعله الله لنفسه ولرسوله ولذوى القربى واليتامى 
والساکین كما فعل الرسول وة فی أرض خیبر حین افتتحھا۔ لم يكن 
للمسلمين بعد هذا ما يفيدون منه وما تقوم عليه أمورهم العامة من الأموال فى 
حياتهم المستقبلة : من سد الثخور وحشد الجيوش وإقامة المصالح العامة» لتوقف 
الفتوح والغزو - فيما ترى - بعد افتتاح تلك البلاد وإلحضاعها. لهذا رأى فيها رأيا 
آخر استشار فيه المهاجرين والأنصار» وهو أن يبقى الأرض بيد أهلها نظير وضع 
حراج علیها لیکون عدة للمسلمين ينفقون منه على مصالحهم العامة وحشد المقاتلة 
وإقامة الربط وشق الترع وإقامة الجسور وغير ذلك من المصالح فى كل جيل 
وزمن . 

وقد خالفه فى ذلك من أصحاب رسول الله كثير» منهم عبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة وبلال بن أبى رباح» كما وافقه كثير منهم ‏ 
عثمان وعلى وطلحة وابن عمر» وكان من احتجاجه عليهم أن قال : إذا قسمت 
الأرض بين الفاتحين فكيف ممن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت 
وورٹت وحیزت ما هذا برأی» وکان غا اعترض به عليه ما قاله عبد الرحمن بن 
عوف: أليست الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله علينا؟ فقال له عمر : ما هو إلا كما 
تقول» ولست آری ذلك والله لا یفتح بعدی بلد کبیر › بل عسی آن یکون کلاً 
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على المسلمين» فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجها - 
فمايسد به الشغور» وما يكون للذرية بهذا البلد وبغيره من أرض الشام 
والعراق. فأكثر عليه المخالفون الكلام» وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لم يحضروا ولم یشهدوا ولم یجعل رسول الله لهم شیشا؟ ولاأبناء القوم 
وأبناء أبنائهم ممن لم يوجدوا ولیس لهم فى ذلك حظ؟ فکان عمر لا يزيد على أن 
يقول: هذا رأى. وحين لم ينته مع المهاجزين إلى رأى واختلفوا عليه أرسل إلى 
خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج» فقام فيهم فائلا: إنى لم أرعجكم إلا 
لتشترکوا فی آمانتی فیما حملت من أموركم» فإنى واحد كأحدكم» وأنتم اليوم 
تقرون بالحق» خحالفنی من خالفنی ووافقنى من وافقنى» ولست أريد أن تتبعوا 
هذا الذى هو هواى. معكم من الله كتاب ينطق بالحق» فو الله فإن كنت 
نطقت بأمر أریده ما أرید به إلا الحق» قالىوا:؛ قل نسمع يا أمير المؤمنين . قال : 
قد سمعت كلام هؤلاء القوم الذين زعمرا أنى أظلمهم حقوقهم» وإنی أعوذ 
الله آن أركب ظلماء لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت› 
ولکنی رآیت أنه لم بق شیء یفٹح بعد أرض کسری»› وقد غنمنا الله أموالهم 
وأرضهم وعلوجهم» فقسمت ماغنمنا من أموال بين أهله» وأحرجت 
الخمس فوجهته على وجهه وأنا فى توجيهه» وقد رأيت أن أحبس الأرضين 
بعلوجها وأضع على أهلها الحراج» وفى رقابهم اللمجحزية يؤدونها فتكون فيا 
للمسلمين المققالة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الشغور لابد لها من 
رجال يلزمونها. أرأيتم هذه المدن العظام - الشام والجزيرة والكوفة ومصر - لايد 
لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم. فمن أين يعطى هؤلاء إذا 
قسمت الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا:: الرأى رأيك فنعم ما قلت وما رأيت. 
إن لم تشحن هذه الور وهله المدن بالرجال ويجرى عليهم ما ينفقون رجع آهل 
الكفر إلى مدنهم. . ثم قال: قد بان لى الأمر. وانتهى إلى رأيه حين وافقه الكثرة 
من أصحاب رسول الله . وكان يقول: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 
كما قسم رسول الله أرض خيبر. 
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على أنه قد رأى فى سورة اهشر حجة لا ذهب إليه. روى محمد بن 
إسحاق عن الزهرى: أن عمر استشار الناس فى السواد حين افتتح فرآی عامتهم 
أن يقسمه» وكان رأيه ألا يقسمه» ومكثوا فى ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك . 
ثم قال رضى الله عنه: إنى قد وجدت حجة: قال الله تعالى فى سورة الحشر: 
وما آفاء الله على رسرله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب ولکن الله یسلط رسله على من یشاء والله على کل شیء 
قدير € حتى إذا فرغ من شأن بنى النضير ذكر آبات عامة فى القرى كلها فقال: 
ما آأفاء الله على رسوله من أهلل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكوم دولة بين 
الاغنياء منكم ). إلى أن قال: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا € فهذا بدل نما قبله ثم 
قال: ‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم 4 وذلك عطف على المهاجرين ويراد بها الأنصار» ثم خلط بهم غيرهم 
فقال: # والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا € الآية فهذه 
فيمن هاجر بعد ذلك أو فى المؤمنين عامة ممن آمن بعذ. وذلك ما رآه عمر» 
واحتج به. ولکنھا کما تری ليست نصا فى الموضوع. ا 

ومن ذلك يرى أن عمر رأى للمصلحة أن مافعله رسول الله اة فى خيبر لا 
پسری على أرض السواد وفارس وما إليهاء ورأى ذلك الرأى الذى يحقق مصلجة 
المسلمين. وقد خالفه فى ذلك بعض أصحاب رسول اللّه» لأنهم لم يروا أن تقيد 
الٴحکام بجا شرعت له من مصالح . 

۲ - ومن ذلك أيضا ما فعله عمر فى إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا 
بعد أن كان من المعروف المتبع فی عهد رسول الله ا وفی عھد ابی بكر وفی 
ثلاث سنوات من عهد عمر أن الواقع به واحدة رجعية كما جاء فى الكتاب 
ا لحكيم› ولا رو عن ابن عباس أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاڻا فى 
مجلس واحد» فحزن عليها حزنا شدیدا. قال: فساله رسول الله ل : كيف 
طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. فقال: فى مجلس واحد؟ قال: نعم. قال : فإغا تلك 
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واحدة» فأرجعها إن شئت. فراجعها. وقد سأل أبو الصهباء ابن عباس: أتعلم أنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ية وعهد أبى بكر وثلاث من 
إمارة عمر؟ قال: نعم . وقد حدث أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد جرى على ألسنة 
كثير من الناس وشاع بينهم» فراع ذلك عمر» ورأى أن يجيز عليهم الثلاث زجراً 
لهم» ففى صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال حين أحس من الناس ما أحس: 
إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
عليهم. غير أن بعض الأصحاب لم يتابعه على ذلك» وإن كان لم يجرؤ على 
مخالفته صريحا. ومن خالفه وأفتى بأنها واحدة ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام . 

۳ - ومن ذلك أيضا إسقاطه حد السرقة فى المجاعة فلم يحد رقيقا لحاطب 
سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها. لأنه رآى أنه يجيعهم. وقال لحاطب : أما 
لولا نی أظنکم تستعملونهم وتجیعونهم حتی لو وجدوا ما حرم رسول الله لأكلوه 
لقطعتهم . ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. وغرمه ضعف قيمتها. 
وقد كان ذلك منه بعد أن رأى قطعهم وأمر به كثير بن الصلت»› ٹم عدل عن 
ذللی() . 

والظاهر أنه رأی ما أصابهم من جوع يعذرون به» فلم يمض القطع فیهم» 
ورأى زجر سيدهم حاطب بتخريمه ضعف قيمة الناقة المسروقة. 

٤‏ - ومن ذلك أيضا ما ورد فى ضالة الإبل إذ سئل رسول الله ية عنها 
فقال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها: ترد الماء والشجر حتى يلقاها ربها. 
فشرع لها الرسول حكما يخالف حكم غيرها من الضوال» فقد قال فى الشاة: 
خحذها فلا هىلك» أو لأخيك» أو للذئب. وقال فى غيرها: اعرف عفاصها 
ووكاءهاء ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا فشآنك بهاء ومضى الأمر على 
ذلك فی عهد رسول الله وعهد أبی بكر وعهد عمر إلى أن جاء عثمان فتغير الناس» 
وساءت أخلاقهم» وانحطت أمانتهم» فلذلك عدل فى ضالة الإبل إلى الأمر 
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بتعريفها» ثم بيعهاء حتى إذا جاء صاحبها أعطى ثمنهاء ورأى فيها على آن ذلك 
الرأى قد يضر بصاحبها؛ لأن الثمن لا يغنى غناءها فقال: تلتقط وينفق عليها من 
بیت الال إلى أن يجىء ربها فتعطى له. 

وفى ذكر هذه الأمثال بيان لهذا الضرب من أسباب الخلاف بين الفقهاء إذ 
كان من نتيجة اختلاف الفقهاء على وفق اختلاف الصحابة تبعا لهم . 

إلإستصفاب : 

الاستصحاب لغة: طلب المصاحبة واعتبارها. وعند الأصوليين الحكم على 
شیء با حال الستی کان علیها من قبل حتی يقوم ليل عللى تغيرهاء فكل ما قام 
الدليل عليه من الأحكام يعتبر باقيا بطريق استصحاب ذلك الوجود إلى آن يثبت أنه 
قد تخیر وارتفع» وهذا لا یکون إلا فى حكم قام الدليل على مجرد وجودهء أما ما 
يقوم الدلیل على وجوده وبقائه فلا يعد بقاؤه استصحابا وإنما یکون بقاؤه ثرا من 
آثار دليله» فهو بقاء قام عليه الدليل» ومن هذا يظهر أن عد الاستصحاب دليلا 
على الحكم - فيه تجوز» لأن دليل الحكم فى الواقع هو الدليل الذى ثبت به ابتداء 
فيما مضى» أما الاستصحاب فليس إلا استبقاء أثر ذلك الدليل» لأن الأصل بقاء 
ما کان علی ما کان حتی يثبت أنه قد زال. وعلى هذا إذا اشترى إنسان سلعة 
تملكهاء فإذا شاهد إنسان هذا العقد وسعه فيما بعد ذلك أن يشهد بملكية المشترى 
لهذه السلعة استصحابا لأثر العقدء ذلك لأن العقد لايدل على بقاء املك فيما يأتى 
من الزمنء ولكن يدل على وجوده وحدوثه» وكذلك الحال إذا شاهدت إنساناً 
یقترض کان لك آن تشهد بانه مدین حتی يقوم لديك دلیل علی أنه قد وفی دینه» 
وقد يكون من الجائز المحتمل أن يكون المشترى فى الحال الأولى قد باع ما اشتراه 
أو وهبهء وأن يكون المقترض قد وفى ما استدانه. 

وقد قرر الحنفية أن الاستصحاب إنما يصلح حجة للدفع لا للإثبات» آى أنه 
إنغا يصلح حجة يدفع بها دعوى تغيير الحال التى كانت ثابتة وترتب أحكام على 
ذلك ولكنه لا يصلح حجة يطلب بها ترتيب آثار جديدة على اعتباره. 


فالمفقود الذیى لا يدرى مكانه ولا تعلم حیاته من وفاته» یعتبر حیاً استصحابا 
حاله قبل فقده» فإذا ما آراد ورثته أمواله بناء على وفاته ردت دعواهم استصحابا 
لحاله» وكذلك إذا أريد فسخ ما عقد من عقد ينفسخ بوفاته كالإجارة» أو أريد 
إثبات انتهاء رواجهء إلى غير ذلك» ولكنه مع هذا لايصلح حجة يبتنى عليها طلب 
إرٹه من توفى بعد فقده من أقاربه الذين يرڻهم بناء على آنه حى استصحابا. 

وخالف فى ذلك بعض الفقهاء» فذهب إلى أن المفقود يرث من مورثه الذى 
مات بعد فقده وقبل الحكم بوفاته» ومن هؤلاء الحسن بن رياد اللؤلؤى وقال: إنه 
هو الصحيح» لاأنه حى إلى أن يحكم بوفاته» فيرث. 

ومن ذلك ما إذا كان فى يد رجل دار وهى معروفة بأنها ملکه لوضع يده 
عليها وقيامه عليها مدة طويلة» ثم بيعت دار بجوارهاء أو كان لرجل شركة مع 
آحر فی عقار ثم باع شريكه حصته» فطلب صاحب الدار أو الشريك المبيع 
بالشفعة» فانكر المشترى على الطالب ملكه الدار أو شركته فى العقار الذى بيع منه 
جزؤه» فلا يقضى له بالشفعة حتى يقيم البينة على المشترى بآنه مالك أو شريك»› 
وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» ووجهه آن مايدعيه الشفيع من سبب - ثاہث بحكم 
استصحاب الحال» وهو لا يصلح حجة لاوثبات والإلزام فوجب لإلزام المشترى 
إقامة البينة عليه. 

وذهب زفر فى المسالة الأولى والمسالة الثانية إلى أن القول قول الشفيع». ولا 
يحتاج إلى إقامة البينة» وهو قول الشافعى فى المسألة الثانية بناء على أن الملك ثابت 
للشفيع » فيبقى ثابتا مستصحبا إلى أن يشبت ما يستوجب زواله»وهذا بناء على أن 
استصحاب الحكم كما يصلح للدفع يصلح للإثبات. 

وهكذا ترى أن المحلاف فى ذلك استتبع حلافا فى هذه المسألة وما 
شابھها. 

الفلا الناننج عن .العرف وإحتلاف إلزمان وإلممجان. 

ليس لاختلاف الزمان والمكان تأثير فى اختلاف الأحكام إلا من ناحية أن 

11 


اخحتلافها يتبعه اختلاف فى العرف» ولهذا كان التأثير فى الحقيقة إنما هو للعرف. 
والعرف نوعان: قولى وفعلى. 

فالقولى أن يشيع فى الناس استعمال لفظ أو كلام فى غير ما يدل عليه لغة 
ببحيث لا يتبادر منه غير ذلك عند استعماله. ومن هذا يرى أنه يتصل بدلالة 
الألفاظ» وليس له تأثير فى 'اختلاف الأحكام بين الفقهاء. 

والفعلى ما جرى عليه عمل الناس» وهو عام وخاص . 

فالعام ما لا یختص بفریق من الناس أو ببلد معین» والخاص ما کان فی بلد 
معين دون غيره» أو لفريق من الناس دون غيرهم . 

ومن العام تعارف الناس الاستصناع فى بعض الحاجيات» وتعارفهم دخول 
الحمام بدون بيان مدة المكث فيهء ومقدار ما يؤخذ من ماثه» وعدم رد وعاء بعض 
الهدايا دون بعض . 

ومن الخاص عدم شرب القهوة فى المآتم فى بعض البلاد» وكشف الرس 
إجلالاء وتقبيل الحبهة تحية» وقرءة الفانحة عند التعزية إلى غير ذلك من الأعراف 
الخاصة . 

وإذا كان العرف العملى مخالفا لأدلة الشارع وأحكامه الثابتة التى لا تضغير 
ولا تقوم على العادة فهو عرف فاسد» لا يعتد به» والعمل به حرام» ويجب إقلاع 
الناس عنه» ومن ذلك شرب المور على الموائد» ولعب الميسر» والتعامل بالرياء 
وغير ذلك مما حرمه الشارع الحكيم. 

أما إذا كان العرف لا يخالف أصول الدين ولا أحکامه الأساسية الباقية 
فذلك ماله اعتبار فى الاستنباط والكشف عن الأحكام الشرعية. 

وإذا كان من المقطوع به أن الناس قد تعارفوا ما هو شر لهم» کما تعارفوا ما 
هو خير لهم » وكان لهم من العادات ما هو مستقبح وما هو مستحسن فإن العرف 
من حيث هو عرف وعادة» سواء أكان عرفا عاما أم عرفا خاصا - لا يصلح أن 
یکون دلیلا شرعیاء ولا علامة على حکم الله سبحانه وتعالی» ولا کاشقا عنه» 
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لأن الله لا بأمر بالفحشاء ولا يأمر بالسوء» وعلى ذلك فاعتبار العرف دليلا أو 
کاشفا عن حکم الله تعالى ليس قائما على أنه عادة اعتادها الناس وألفوهاء وإغا 
يقوم ذلك على اعتبار أنه أمارة كاشفة عما فيه من مصلحة دعت الناس إلى 
اعتباره» وحملتهم على التمسك به» وکانت سببا فی شیوعه وانتشاره» فإذا کانت 
هذه المصلحة مصلحة حقيقية بأن كانت لا تتعارض مع أصول الشريعة وأحكامها 
الثابتة فإنها تعد حينئذ من المصالح المرسلة الثى تناط بها الأحكام على ما شرحناه 
فيما تقدم» وإلا كانت مصلحةوهمية ملغاة لا أثر لها ولا اعتداد بهاء وبهذا يظهر 
أن بناء الأحكام على العرف الصحيح إنما هو فى الواقع بناء لها على المصالح 
لا على عمل الناس . 

ومن الفقهاء من حاول رد العرف إلى الإجماع العملى» وذلك بناء على أن 
الزمن ليس يخلو من مجتهدين وأنهم قد اتفقوا مع الئاس على ما ألفوه من عادة 
وعرف فكان اتفاقهم إجماعا. ۰ 

ولكن يلاحظ على هذا أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين على حكم شرعى 
لا على حکم عادی أو عقلى» وأن الاتفاق الذى يتضمله العرف إنغا هو اثفاق على 
أمر باعتبار أنه صار عادة وإلفغا» دون نظر إلى أنه حكم للشارع» فكان بذلك بعيدا 
عن الإجماع . وكان الأقرب آن يرد إلى ما حمل الناس عليه» وهو مصلحتهم فيهء 
ووجب لذلك آن يراعى فيه ما روعى فى المصالح المرسلة من شروط؛ حتى يصح 
اتخاذه علامة ومعرفا للحكم الشرعى . 

وقد احتلف الفقهاء فيما يعتد به من عرف: أهو العرف مطلقا سواء أكان 
عاما أو نحاصا؟ أو هو العرف العام دون الخاص؟ والحمهور على أن العرف الذى 
يعتد به ويكون له اعتبار هو العرف العام لا ا لخاص» فهو الذى يعتبر حجة»ء وبه 
يترك القياس ويخص الاأثر كما جاء فى الذخيرة. 

ومن العلماء من ذهب إلى اعتباره مطلقا» وذلك بناء على أن الاعتداد فى 
الواقع إنغا هو با يدل عليه من مصلحة› فإذا تحققت تلك المصلحة نيط الحكم بها 
دون نظر إلى أن يكون عاما أو حاصا. 
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وعلى هذا إذا حدثت للناس أعراف» وتجددت لهم أحوال» ونشأت لهم 
حاجات لم تكن» جعلت بقاء الحكم الثابت لها مثار شرور ومفاسد تلاشت معها 
الصلحة التى كان منوطا بهاء فلم تترتب عليه ولم يعاد محتقا لها فبإن أصول 
الشريعة تقضى حين ذاك بإنهاء هذا الحكم وإحلال حکم آخر محله؛ درء! لتلك 
المفاسد» وقصدا إلى تحقيق ما فات من مصالح . 

ومن هذا قول مالك: تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا. وقول عمر بن 
عبد العزيز : تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من فجور. إذ معنى ذلك أن 
الأحكام تحدث وتتجدد بقدر ما يحدث من الوقائم ويتجدد من الحوادث» فيكون 
لكل حادثة جديدة بظروفها وملابساتها الحكم الذى يتاسبهاء ويحقق المصلحة 
المنشودة معه منهاء وذلك بناء على النظر فى الأدلة العامة» واستنباط الأحكام 
الملائمة لما وقع من الحوادث من النظر فيها. 

وما يؤيد هذا قول الرسول صاوات الله وسلامه عليه لعائشة رضى الله 
عنها: لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. إذ معثاه 
أن ما عليه الناس من حال هو الذى منعه من هدم الكعبة وبنائها على القواعد التى 
بناها عليها إبراهيم . ومثله قول عائشة رضى الله عنها: لو أدرك البى ئه ما 
أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منع نساء بلى إسراتيل؛ إذ معناه أن الصلاح 
کان على عهده فاشيا غالبا فلم تكن النساء يخرجن إلا مستورات بشيابهن متلفعات 
بمروطهن فلم يكن من سب يمنعهن من غشيان المساجد تفقها لدين الله . أما وقد 
تغيرت الحال فصرن يخرجن متزينات على وضع لا يؤمن معه تعرض السفهاء لهن 
فإن المصلحة تقضى منعهن من الخروج إلى المساجد. ومن ذلك ما قدمناه عن 
عفمان رضى الله عنه من ذهابه إلى التقاط ضالة الإبل وييعها إلى أن يحضر 
صاحبها حين تغير الزمن بعد رسول الله َة » وقد نهى عن التقاطها وار بارسالها 
ترد الماء وترعى الشجر حتى يجيئها ربها. 

وعلى هذا الأساس جوز متأاخرو الحنفية الاستئجار على تعليم القرآن بعد أن 
كان منوعاء وأخذ الأجرة على الأذان» وذهب الصاحبان إلى وجوب تزكية 
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الشهود فى جميع الحوادث» وقد كان الإمام يرى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فيما عدا 
الحدود والقصاص» وذهب أكثر الفقهاء إلى جواز الاستصناع وليس إلا بيعا 
لمعدوم» وإلى جواز بيع الثمار إذا وجد بعضها دون بعض» وإلى صحة مأ تعارفه 
الناس من الشروط فى البيع» وإلى جواز وقف المنقول إذا تعورف وقفه» إلى غير 
ذلك من الأحكام التى بدلت وغيرت بسبب تغير الأعراف والزمان» حتى قيل فى 
ذلك : إن هذا الحتلاف عصر وأوان» لا اختلاف حجة وبرهان. والواقع أن مثل 
هذا لا يعد تخييرا ولا تبديلا إذا ما روعى فى كل حادثة ظروفها وملابساتها وما ِ 
لتلك الظروف والملابسات من صلة للحكم الذى جعل لهاء إذ الواقع أن الفقيه أو 
المجتهد إذا ما عرضت عليه مسالة من المسائل - راعى ظروفها وملابساتها والوسط 
الذى حدثت فيه» ثم استنبط لها الحكم المتفق مع كل هذا. فإذا تغير الوسط 
وتبدل العرف الذى حدثت فيه الواقعة تغيرت بذلك المسألة وتبدل وجهها وكانت 
مسألة أخحرى اقتضت حكما آخر لها. 


وهذا لا ينفى أن المسألة السابقة بظروفها ما زالت على حكمهاء وأنها لو 
تجددت بظروفها ووسطها لم يتبدل حكمهاء فأخحذ الأجرة على تعليم القرآن 
فی وسط يقوم أهله بتعلیمه احتسابا لوجه الله وطاعة له غیر جائز فی کل 
مكان وفى كل زمان» وأخذ الأجرة على تعليمه فى وسط انصرف أهله عن 
تعلیم القرآن والدین إلا بأجر أمر جائز فی کل رمان ومکان. ومن هذا یری أن 
احتلاف الأعراف لا يعد سببا من أسباب الخلاف بين الفقهاء» إذ لا يعد 
اختلافا بينهم إلا ما كان خلافا على الحقيقة يرجع إلى دليله ويرى صاحب كل 
رأى أن رأى صاحبه على غير ما يدل عليه الدليل» وأنه أخطأً فى ظنه. وليس 
الأمر كذلك بالنسبة إلى اختلاف الأعراف» فإن كل مجتهد إذا وجد فى الوسط 
الذى كان فيه صاحبه لم يخالفه فى رأيه وکان رأيهما واحدا. فالوصف من 
الأوصاف قد يعد فى زمن عيبا يرد به المبيع فيقول بذلك فقهاء ذلك الزمنء ثم 
يتغير الحال فلا يعد فى رمن آخر عيبا فيرى فقهاء ذلك الزمن ألا يرد به البيع» ولو 
وجد فقهاء الزمن الأول فى الزمن الثانى لكان رأيهم كرأى فقهاء ذلك الزمن» ولو 


وجد فقهاء الزمن الشانى فى الزمن الأول لكان رأى الجميع واحدا فى وجوب 
الرد. 

وكذلك الحال إذا اخحتلفت الآراء فى رمن واحد باختلاف البلاد وأعرافهاء 
كما هو الحال فى بلاد ما وراء النهر وفى بلاد العراق» فكشيرا ما نجد لفقهاء البلاد 
الأولى أحكاما ثخالف ما ذهب إليه فقهاء العراق تبعا لاختلاف الأعراف» كذهاب 
الأولين إلى جواز بيع بعض ححقوق الارتفاق كحق الشرب وعدم جواز ذلك عند 
فقهاء العراق . 

ومن هذا يرى أن العرف إذا عد سببا من أسباب الخلاف فذلك فيما يرجع 
إلى الصورة والظاهرء وإلا فليس مما يرجع إليه حلاف فى الواقع إلا إذا لوحظ 
أن أساس العرف هو مراعاة المصلحة. وإذا كانت المصلحة نفسها من أسباب 
ا لحلاف بين الفقهاء على ما قدمنا وجب أن يكون العرف كذلك. وإن من الفقهاء 
من یری عدم الاعتداد بالعرف فلا يترك به قیاساء ولا یقید به مطلقا» ولا یخصص 
عاما» ولا يجعل له آى اعتبار» وعلى هذا الأساس يكون سببا من أسباب إلخلاف 
عند من يعتد به ومن لا يعتد به؛ إذ من العلماء من لا يشترط الكفاءة بين 
الزوجين ولو قام العرف على مراعاتهاء ومن يرى بعض الشروط فى البيع فاسدة 
ولو جرى العرف بهاء ومن يرى أن المعروف لا يعد من قبيل المشروط فى العقود 
حتى يشترط صريحاء وهكذا نما يرى فيه للعلماء مجانبة لاعتبار العرف والاعتداد 
به 

هذه طائفة من أسباب اخحتلاف الفقهاء» ولعلها من أهم الأسباب أو 
أهمها ولقد قدمنا أنه لم يكن من اليسور استقراء هذه الأسباب» لأن 
فى استقرائها استقراء لجحميع الآراء والمذاهب» وذلك فوق ما لنا من 
قدرة» ومالدينبامن وسائل» وماقدرلنامن زمن. ولعل فيما بيناه 
واقتصرنا عليه البيان الكافى والصورة الواضحة التى تكشف عن حقيقة هذا 
ا لحلاف ومداه وما له من أثر فى الأّخذ برأى من الآراء أو تركه» ولقد أسهمنا فى 
بداية بدأ بها غيرنا فكان لهم فضل السبق والتوجيه»ء ولعل غيرنا يتم ما 
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بدأنا» ويصلح ما أخطأنا ويكمل ما نقصناء وليس الكمال إلا لله العليم 
الحكيم. 

نة إلمجذاهب وتعددها 

ذكرنا فيما مضى أن الخلاف فى الأحكام الشرعية لم يحدث إلا بعد وفاة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه» حين انتهى إلى أصحابه بسبب وفاته تطبيق 
النصوص على ما واجهوا من مسائل وما رفع إليهم من حوادث» وآل إليهم 
استنباط الأحكام عند الحاجة إليه: من النبظر. فى كتاب الله وسنة رسوله» ومن رد 
ما يتنارعون فيه إلى الله والرسول» ومن إلجاق النظير بنظيره وحمل الميل على 
مثيله» ومن طريق ما استقر فى نفوسهم من مبادئ عامة وأصول كلية أو تحقيق ما 
عرفوه من أسرار الشريعة وأغراضها وحكمهاء ما اأكتسبوه من معاصرة الوحى 
واتصالهم بأسباب التنزيل وأخذهم عن الرسول مباشرة ومشاهدتهم لقضائه . 

أولقد الحتلفوا فى كثير ما استنبطوه من الأحكام» وذلك لاختلافهم فى 
حظوظهم من العلم والفهم والإحاطة بنصوص الشريعة وأغراضهاء وتفاوتهم فى 
سعة الإدراك وقوة الملاحظة» والقدرة على الحكم والوزن وغير ذلك من الأسباب 
التى شرحناها فيما سبق . 

. وكان من نتائج هذا لحلاف نسبة كل رأى إلى صاحبه لتكون له منزلته 
ومكانته ولتزجع إليه تبعته. ولم تكن الآراء إلا تتيجة لظن راجح انتهى بصاحبه 
إلى أنه قد أصاب بنظره حكم الله فلم يخطئه» ولذلك كان حجة عليه وحده ليس 
على غيره من حرج أن يرفضه» وذلك لوجوب العمل بمقتضى ظنه وعدم قيام 
الحجة غلى شخص بظن غيره؛ جواز الخطا عليه» فليست العصمة لغير من عصم 
الله من رسله حين يبلغون عنه. ولهذا كان الناس يومئذ فى حل من أن يتخيروا 
من هذه الآراء ما تطمئن قلوبهم إليه دون أن يستتبع تركهم لرآى وأخذهم برأى 
آخر استنكارا أو خروجا عن سبيل المؤمنين . 

وما يدل على ذلك ما روى من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لقى 
رجلین فسآلهما عن أمرهما فذکروا له أنهما كانا عند على رضى الله عنه يعرضان 


YEA 


عیه نزاعا بینهما قضی فيه بکیت وکیت. فقال: لو عرض على لقضيت فيه بغر 
هذا: فقالا: وما بمنعك وأنت الخليفة؟ فقال: لو كنت حين أردكما عن هذا القضاء 
أردكما إلى كتاب أو سنة لفعلت» ولكنى أردكما إلى رآى والرأى مشترك. ولهذا 
كان تقديرهم لآرائهم أنها آراء فردية ظنية» إن كانت صوابا فمن اللّه» وإن كانت 
خطاً فمن عند أنفسهم» وما كان لواحد منهم أن يلزم غيره بفتواه. 

وبهذه الفتاوى وجدت مجموعة من الأحكام الشرعية انضمت إلى ما ورثوه 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه من قضاء وأحكام» وعلى هديهما قام 
استنباط التابعين واجتهادهم . 

ولقد كان الإفتاء بآراء الصحابة والعمل بها سببا لشيرعها وانتشارها بين 
الناس» كما كان انتقال أصحابها وتفرقهم فى البلاد الإسلامية بسبب الفتوح أو 
امرابطة فى سبيل الله أو العمل على نشر دينه وتعليمه الاس وتصديهم للفتيا 
والقضاء بين الئاس - سبباً فى انتقال هذه الآراء إلى الأقطار الإسلامية وشيوعها 
فيهاء كما انتقل كثير منها كذلك بانتقال رواتها وحفظتهاء ونتج عن ذلك کله 
وجود فئة من الناس يميلون إليها ويعملون على وفقها ويحفظونها ويقومون بنشرها 
وروايتهاء وهم التابعون الذين آخذوا عن الصحابة وتتلمذوا لهم» وأصبحوا 
طوائف وفرقا تلوذ كل طائفة منهم بفقيههم الذى حل بينهم» وأقام فى ربوعهم» 
واضطلع بتعليمهم» وتصدى لإفتائهم فاتبعوا سبيله» ونهجوا نهجه» وأشربوا 
طريقته» واتبعوا حطتهء وإذا خالفوه فإنما يخالفونه لا عن حلاف فى الخطة 
والأساس» ولكن لسنة تبينت أو لظروف تطورت» أو لمصلحة تكشفت». وعلى أية 
حال فقد کان لهؤلاء التابعین فتاوی وآراء فیما استجد من الحوادث» وکان بینهم 
من الخلاف مثل ما کان بين أساتذتهم من خلاف» ونسب كل رأى إلى صاحبه» 
وصار لكل فقيه منهم آراء تنسب إليه وتحعفظ عنه» يعرفها الناس» فيعمل بها من 
يعمل»› ویتركها من يترك . 


ولا نسى أن نشير مع ذلك إلى ما كان لانتقال أصحاب رسول الله وتفرقهم 
فى الأقطار الإسلامية واتصالهم بعاداتها وتقاليدها وأنظمتها من الأثر فى اختلاف 
أنظارهم وآرائهم وفهمهم للنصوص الكلية وإدراكهم لفحواها على أوضاع تتسق 
مع البيثات التى انتقلوا إليها ومصالح الناس الذين عاشروهم» وكان ذلك أيضا من 
عوامل الخلاف التى أدت إلى خلافهم فى الأحكام كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى 
من أسباب الخلاف. 

وكما كان لأصحاب رسول الله هة تلاميذ تلقوا الفقه والشريعة عنهم كان 
للتابعين أيضا تلاميذ كثيرون فى جميع البلاد الإسلامية تلقوا الشريعة عنهم» 
ووعوا السنة من روايتهمء وحفظوا عنهم فتاوی الصحابة كما حفظوا فتاواهم 
ووعوا آرائهم» وكان كل أولئك ذا أثر بالغ فى توجيههم واستنباطهم . فنظروا فی 
الكتاب والسنة كما نظر أسلافهم حين دعتهم داعية إلى ذلك» فإذا لم يجدوا فيه 
طلبتهم أخذوا با حفظوا من فتاوى الصحابة أو التابعين» أو اجتهدوا كما 
اجتهدوا. ولذا كانت لهم كذلك آراء وفتاوی کما کان لسلفهم فتاوی وآراء» 
وإليهم نسبت آراؤهم وفتاواهم . وكان لهم فيها آتباع ممن استفتوهم» أو قاموا على 

ولم يكن الناس فى هذا العصر - عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم - يلزمون 
أنفسهم باستفتاء فقيه واحد» أو بآراء مجتهد معين لا يخرجون عنها» بل كانوا 
يستفتون من يتيسر لهم استفتاؤه حين ندعوهم الحاجة إلى الاستفتاء» ولا يتقيدون 
فى أعمالهم باراء مجتهد معين» وإغا يعملون بالرأى الذى يتصل به علمهم» أو 
بالرأى الذى تطمئن إليه نفوسهم» لانها كلها آراء مستنبطة من معين واحد» يقوم 
أكثرها على الظن الراجح» وتعتمد على النظرء دون أن يكون لأشخاص أصحابها 
أثر فى ترجيسح رآى عن رأى» إذ إن المرجع فى ذلك إلى سلامة النظر وقوة 
الدليل . 

ومن هذا كله نتبين أن الاجتهاد أو الإفتاء فى ذلك العصر كان لمجرد الإرشاد 
والتعليم » عسند الحاجة إليه» لا يتعدى فى ذلك إلى ما تعدى إليه فيما بعد إلى 
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المسائل الافتراضية والشصويرات الوهمية الحدلية» وكان قيام المجتهدين بذلك 
طاعة لأوامر الدين» وتجنبا لثم الكتمان وترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء ولم يكن الخرض منه تأسيس مذهب ينسب إلى صاحبه وينضوى تحت 
لوائه فریق من الناس یدینون به وینہذون ما عداه» ولم یکن لأی مجتهد امتیاز 
على غيره من المجتهدين حين يدلى برأيه فى مسألة تعرض عليه» سواء فى ذلك 
من تقدمه ومن عاصره» بل کانوا جمیعا سواء» کلهم معلم» وکلهم مرشد» 
وکلهم صاحب رأی» وإن شئت قلت صاحب مذهب. والناس أمام هذه الآراء 
مخيرون فى الأحذ ما يختارون منها على اعتبار أنها كلها أحكام مستنبطة من 
الكتاب أو من السنة ولا تتشعب ولا تتمايز بنسبتها إلى أصحابها» وعلى هذا لم 
يكن فى هذا العصر مذاهب متمايزة معروفة على الوضع الذى عرف فيما بعد ولا 
يزال معروفا إلى اليوم. 

ولقد كانت المدينة مهبط الوحى وموطن الفقهاء وأرياب الفتيا من أصحاب 
رسول الله وا وهم الذين يرجع إليهم أهل الأقطار الأحرى وأمراؤهم إذا 
حزبهم آمر أو تشابهت عليهم وجوه الرأى فى مسألة من المسائل. ومنهم الذين 
وفدوا إلى المدن الإإسلامية» وأقاموا فيها حكامًا يقضون بين الناس فيما شجر 
بينهم» أو معلمين يبصرون الناس بأمر دينهم» وعنهم يأخذون الكتاب ويروون 
السنةء أو مفتين يفتون الناس فيما ينزل بهم من أحداث. وكثير منهم استقر فى 
المدينة فلم يتخذ له موطنا سواهاء وعن هؤلاء جميعا أخذ الاس فقههم» وأخذوا 
فتاواهم وآراءهم على ما فیها من خلاف. 

ونذكر من هؤلاء - الخلفاء الراشدين وعبد الله بن عمر وريد بن ثابت وأبى 
ابن کعب وابن مسعود وأبا موسى الأشعرى» وغيرهم كثير» وعن هؤلاء أخحذ 
تلاميذهم من التابعين كأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المتوفى سنة 
٤‏ والقاسم بن محمد بن آبى بكر المتوفى سئة ٠١۷‏ وعروة بن الزيير بن 
العوام الموفى سنة ٠۹٤‏ وسعيد بن المسيب المتوفى سنة ٤٩‏ وسليمان بن يسار 
المتوفى عام ٤‏ ١٠ء‏ وخارجة بن ريد بن ثابث المتسوفى سنة ۹4ء وعبيد الله بن عبد 
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الله بن عتبة بن مسعود المتوفى سئة ۰۹۸ وعبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر» ' 
وإبان بن عثمان بن عفان وغيرهم» وعن هؤلاء أخذ محمد بن شهاب الزهرى» 
ونافع مولى عبد الله بن عمر» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» وربيعة الرآى» 
ويحيى بن سعيد» وعن هؤلاء أخذ مالك بن أنس» وعبد الله بن عمر بن حفص»› 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب وغيرهم . 

وفى مكة وجد من فقهاء التابعين عطاء بن أبى رياح» وطاووس بن كيسان 
وعمرو بن دينار» وعكرمة مولى ابن عباس: تلقوا الفقه عن عبد الله بن عباس› 
وابن عمر» وعائشة» وجابر بن عبد الله » كما تلقاه عنهم أبو الزبير المكى وعبد اله 
ابن خالد بن أسيد» وعبد الله بن طاووس وغيرهم ممن أخحذ عنهم أمثال عبد العزيز 
ابن جريح» وسفيان بن عبيئة ومسلم بن خالد الزغى» وسعد بن سالم القداح» 
وغيرهم من أخذ عنهم الشافعى . 

وفى البصرة وجد من فقهاء التابعين الحسن بن الحسن البصرى» وجابر بن 
زيد أبو الشعشاء» ومحمد بن سيرين» وزرارة بن أوفى وغيرهم» ثم كان من بعد 
هؤلاء أيوب بن كيسان السختيانى» والقاسم بن ربيعة» وإياس بن معاوية القاضى › 
ثم كان من بعدهم سعيد بن أبى عروبة» وحماد بن سلمة وغيرهم . 

وفى الكوفة وجد من فقهاء التابعين علقمة بن قيس النخعى المتوفى سنة 
۲ والأسود بن يزيد النخعى المتوفى سئة ٠۹۵‏ وعبد الله بن عبد الله بن 
مسعود» ومسروق بن الأجدع المتوفى سنة ٦١‏ وشريح القاضى ثم إبراهيم 
النخعى سنة ٩١‏ وعامر الشعبى وسعيد بن جيبر وأبو عمرو عامر بن شراحيل 
الشعبى المتوفى سنة ٤٠١٠ء‏ ثم حماد بن أبى سليمان المتوفى سنة ٠٠١‏ وسعد بن 
كدام» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن شبرمة وشريك القاضى 
النخعى» وسفيان بن سعيد الشورى» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت»ء وكان إمام 
الجميع فى الفقه على» وابن مسعود وغيرهما. 

وفى الشام وجد عبد الرحمن بن غنم» وأبو إدريس الخولانى» وعبد 
الرحمن بن جبير» ومكحول» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الملك بن مروان وعبد 
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الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعى المتوفى سنة ٠١١‏ وأئمة هؤلاء فى الفقه من 
وفد إلى الشام مسن أصحاب رسول الله أمراء أو قضاة أو معلمين» آو فاتجا غاريا 
وهم کثیر. 

وفی مصر استقر عمرو بن العاص وابنه عبد اللّه» وکان من آشهر فقهائها بر 
ا لخیر مرد بن عبد الله المزنی» ویزید بن أبى حبيب» ثم الليث بن سعد. 

وهكذا نرى فى جميع الأقطار الإسلامية فى القرنين الأول والثانى الهجريين 
فقهاء مجتهدین كانت لهم آراء ومذاهب» غير أن منهم من مکته ظروفه ومواهبه 
ورغائبه من أن يقضى حياته أو أكثر أوقاته فى الدراسة والتعليم وتلقى المستفتين 
والتلاميذ والمتعلمين» فكثر لذلك أتباعه وتلاميذه» وانتشرت لذلك آراؤه» وشاعت 
فتاواه» ونېه ذکره» وعظم صیته» وقام تلامیذه بتدوین آرائه» وانتقلت إلى من 
بعدهم من تلاميذهم فنسجوا على منوالهم دراسة وتدويناً وتعليما فتميزت بذلك 
آراؤه واتخذت لها طابعها وظهرت شخصيتها وعرف معستنقوهاء فكانت مذهبا 
معروفا» وطريقة مشهورة» درست وعلمت على هذا الوضع› تمكيتًا لها ودفاعا 
عنها وترجيحا لها على غيرها ما أدى إلى التعصب لها والتمسك بها على أنها الحق 
دون غيرهاء وكانت حظوظ المجتهدين فى هذا مختلفة متفاوته فمنهم من قدر 
لآرائه السعة والانتشار حتى شملت أكثر البلاد الإسلامية كأبى حنيفة والشافعى» 
ومنهم من كان دون ذلك كمالك بن أنس» ٿم احمد ٻن حنبل»› ومنهم من كانت 
آراؤه أقل انتشارا ثم لم تلبث أن اضمحلت وانقرض أنباعها کداود بن على 
الظاهرى» والأوزاعى وسفيان الثورى»ء ومنهم من لم يعرف لهم أتباع يقومون 
بنشر آرائهم بعد وفاتهم وهم كثير كباقى المجتهدين ممن ذكرنا أسماءهم ولم تحرف 
آراؤهم إلا عند التعرض لها فى كتب الخلاف عند المقارنة والموازنة بين الأراء 
کاللیث بن سعد وأبى ثور والطبرى والحسن البصرى وابن سيرين وغيرهم . 

وكذلك كان للخوارج فى عهد التابعين وتابعى التابعين نشاط تشريعى 
ملحوظ يقوم على التشدد فى أوامر الدين والعمل بالكتاب وبا وصل إليهم عن 
طريق فقهائهم من الحديث وعلى الاجتهاد فيما لم يعلموا فيه نصاء ولكنهم كانوا 
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لا يقولون بالإجماع كما نص على ذلك فى المنارء وقد ظهر فیهم عدد عدید من 
الفقهاء والمفتين ممن كانت لهم آراء خالفوا 'فيها غيرهم واتبعهم فيها أصحابهم من 
فرقهم؛ فكان لهم بسبب ذلك مذاهب انتشرت بينهم حينا من الزمن أيام كان لهم 
قيام » ثم اندثر أكثر هذه المذاهب بذهابهم» ولم يبق معروفا من مذاهبهم إلى اليوم 
إلا مذهب الإباضية» وهم فرقة منهم تنسب إلى عبد الله بن إباض الذى توفى أيام 
هشام بن عبد الملك . 

وفى هذا المذهب اليوم أكثر من كتاب ما بين مخطوط ومطبوع» وأشهر هذه 
الكتب شرح النيل تأليف محمد بن يوسف بن أطفيش . ولهذا المذهب أتباع فى 
زنجبار وفى تونس وفى الجنوب الخربى من جزيرة العرب. 

وكان للشيعة ما لغيرهم فى هذا العصر من النشاط التشريعى» فضسدرسوا 
القرآن وفهموه على أصولهم وما أثر فى تفسيره عن أئمتهم» وحفظوا السنة 
واستخرجوا منها الأحكام الفقهية» وهم فرق عدة ذكر صاحب شرح النيل أنها 
بلخت ۲١‏ فرقة» ويرجع انقسامهم هذا إلى اخحتلافهم فى تعيين الأئمة من 
ذرية على رضى الله عنه بعد وفاته وانتقال الإمامة فيهم حلفا بعد سلف وفى 
وقوفهم بالإمامة عند إمام معين لا ينزلون عنهء أو الانتقال بها إلى غيره من 
بعده» وإلى اختلافهم فى المبادئ إذ يرى فيهم المتطرف فى التشيع إلى درجة 
تقديس الأئمة والمبالغة فى الطعن على من حالف عليا حتى درجة التكفير» ويرى 
فيهم المعتدل الذى لم يتجاوز فى حكمه على من حالف علا وصفه بالخطإ أو 
بالعصيان. 

وقد انقرض أكثر هذه الفرق ولم يبق من فرقهم إلا اللإسماعلية. والجعافرة 
والزيدية. فأما الإسماعلية فقد حرجت ببادئها وعقائدها عن حدود الدين بسبب ما 
غیرت وبدلت فی فرائضه» وما جعلت للقرآن من باطن يعارض أصوله» فخرجت 
بذلك من عداد المؤمنين» وكثير منهم فى الهند وغرب إفريقيا. وأما الجعافرة فهم 
الذين يتولون بعد جعفر الصادق ابنه موسى الكاظم» ولا يتولون ابنه إسماعيل 
الذى اتخذه الإسماعيلية إماما لهم دون موسی الكاظم. وهم يقطنون إيران 
والعراق» ويوجد كثير منهم فى الهند. 
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ولهذه الفرقة فقه حاص يزخر بكثير من الفقهاء المجتهدين والعلماء الباحثين 
الذين ارتفعوا بالفقه الشيعى فى مجال البحث والبناء واستنباط الأصول ووضع 
القواعد ومراعاة المصالح ومسايرة الزمن والتطور إلى درجة سامى بها الفقه السنى» 
وكان لهم ما لغيرهم من فقهاء الفقه السنى: من آراء واتجاهات اختلفت فيها وجوه 
نظرهم؛ لأُسباب لا تخرج عما شرحناه فیما سبق . 

والفقه الشیعی الجعفری قوم كما أشرنا على الکتاب معتمدا فى كثر من 
الأحوال على ما يروى عن أئمة الشيعة من آثار فى تفسير القرآن» إذ يرونها مبينة 
للقرآن لصدورها عن المحعصوم فى نظرهم» وهم يرون أن الله تبارك وتعالی لم يدع 
شيا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله فى كتابه وبينه لرسوله» وجعل لكل شىء حدل 
وجعل عليه دليلاء قال تعالى :لما فرطنا فى الكتاب من شىء)› وقد رووا 
عن محمد الباقر مثل ذلك . 

وكذلك يقوم على السنة الصحيحة» وهى فى نظرهم تختلف عنها فى نظر 
السنيين» فهم لا يعملون إلا برواية أهل البيت أو من يروى عنه شيعة على من 
الصحابة ممن كان مع على أو ناصره» أما رواية من اغتصبه حقه فى الخلافة أو 
ظاهر على ذلك» أو عرف بخلافه له - فلا یثقون بروایته» ولا یعملون بها؛ 
ولأنهم يعتقدون أن الأوصياء قد استودعهم النبى يياه أسرار الشريعة» وبين لهم ما 
لم يبينه من أحكامها عا ترك بيانه للأوصياء ليقوموا ببيانه عند الحاجة إليه - كان 
للأرصياء أن يفسروا سنة الرسول» وأن يقيدوا مطلقهاء» ويخصصرا عامها. 
وبيانهم فى ذلك قطعى واجب العمل» ملحق بالسنة القطعية» حكمه حكم 
روايتهم لأحاديث الآحاد؛ إذ تصير بروايتهم إياها قطعية . ذلك لأنهم معصومون› 
وبيانهم بيان من المعصوم» وهو من الدين قد أمر بإبلاغه فى حيئه» ولهذا السبب 
نفسه لا يعملون بالقياس» ولا يقولون به» استغناء بأقوال أئمتهم وما يستنبطه 
اللجتهدون منهم تخريجا عليها دون تعد لحدودها. وكذلك لا يقولون إلا بإجماع 
أهل البيت على أن يكون من بينهم الإمام حتى لا يتطرق إليهم الخطاً. ولعمرى ما 
فائدة الإجماع حينئذ إذا كان من بينهم الإمام وقوله حجة لأنه معصوم من الخطإ. 
على أن منهم من يرى العمل بإجماع أهل البيت مطلقا. 
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وعلى الجملة فأصول مذهبهم الكتاب والسنة وإجماع أهل البيت والعقل 
وأقوال الأئمة. وهى تعتبر عندهم جزءا من السنة المتبعة القطعية التى لا مجال 
للعقل فى قبولها أو ردهاء لأنهم معصومون ولا يفترقون عن مرتبة النبوة إلا بأن 
النبى يوحى إليه وينزل إليه جبريل والإمام يوحى إليه أيضا بالإلهام ولكن لا ينزل 
عليه جبريل . ولیس لغیر الإمام أن یجتهد فی حضوره ولا يجوز لغيره أن يجتهد إلا 
فی حال غيبته» وذلك بشرط یکون علی مقثضی ما قرره من أقوال تخريجا عليها 
لا قیاساً. ا 

آما الزيدية فهم الذين يتولون زيد بن على زين العابدين بن المحسين» ولا 
يتولون أخاه محمدا الباقر» ويرون أن كل فاطمى راهد شجاع يخرج بالإمامة يكون 
إماما واجب الطاعة»ء سواء أكان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسينءومذهبهم 
أقرب المذاهب الشيعية إلى مذاهب أهل السنة» وهو آقرب إلى مذهب الحنفية» 
ولعل مرجع ذلك إلى أن آبا حنيفة قد أخذ عن إمامهم زيد» ويرون جوار إمامة ‏ 
المفضول مع وجود الأفضل لمصلحةء وبنوا على ذلك صحة إمامة الشيخين أبى 
بكر وعمر لمصلحة افتضت ذلك يومثذ» ولا يرون لأئمتهم العصمة التى ترفعهم 
إلى مرتبة النبوة» ويقوم فقههم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس»› ويقولون 
بالاجتهاد» ویعتقدون آنه لا يخلو آى زمن من مجتهد يدعو إلى صلاح الأمةء 
وهذا المذهب منتشر باليمن» وفيه فقهاء كثيرون انشعبوا إلى شعب منهم القاسمية 
أتباع القاسم» والناصرية والهادوية“وقد قتل ريد سنة ٠١١‏ . 

أما المذاهب السنية التى قدر لها البقاء والانتتشار فقد تم لها ذلك لأسباب لا 
ترجع إلى أصولهاء ولا إلى خحطة الاستنباط فيهاء ولا إلى ما فى أحكامها من يسر 
أو شدة أو مسايرة لللتطور الزمنى؛ إذ المذاهب الشيعية كلها سواء فى ذلك لا 
يفضل مذهب آخر. فأصولها جميعا واحدةء وخطة الاستنباط فيها لا تختلف 
اختلافا يؤدى إلى اعتناق بعضها ونبذ بعضها الآخر» وفى حكمها جميعاً ما فيه يسر 
وتخفيف على الناس»› وما به شدة عليهم»› وكلها قامت على مسايرة التطور ما أدى 
ذلك إلى صلاح الناس. وإنغا تم لبعضها البقاء والانتشار دون بعضها الآخر لظروف 


خارجة عنهاء منها ما يرجع إلى شخصية صاحبهاء» ونصوع بيانه» وقوة حجته» 
وكشرة تلاميذه» وعناية تلاميله بفقهه» وقيامهم على تدوينه ونشره» وتفرغهم 
لتعليمه» وما كان لبعضهم من أتباع أوتوا حظا عظيما من صفاء النفس وقوة الذهن 
وسلامة النظر والقدرة على المقايسة والوزن فعاونوا إمامهسم معاونة صادقة فى 
استنباط الأحكام وتخريجهاء واضطلعوا بنشر فقهه وتأييده وتعليمه وتقفصيله 
وتقسيمه» وعضدوه بارائهم وأفكارهم وما استنبطوه من أحكام خالفوا فيها 
إمامهمء نما جعل له حركة وحياة ونشاطاً اكتسب بها مرونة وقوة مقاومة» فبقى له 
شبابه وجدته ما استوجب انتشاره وبقاءه. وكثيرا ما انضم إلى ذلك عوامل آخرى 
کإسناد بعض الناصب الهامة إلى أصحابه» أو اعتناق خليلفة أو سلطان إياه ونحو 
ذاك مما يترتب عليه إقبال الناس عليه تقربا من صاحب السلطان» وطمعا فى ماله 
وجاهه» ثم انتشاره بسب ذلك بين الناس فى كثير من البلاد. 

والمذاهب السنية التى تم لها ذلك أربعة: مذهب أبى حنيفة النعمان المتوفى 
سنة ١١٠ه»‏ ومذهب مالك بن أنس المتوفى سنة ۷۹١ه»‏ ومذهب الشافعى 
التوفى سنة ۲١ ٤‏ ه» ومذهب أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٠٣١‏ ه. 

مجذهب أب لنيف 

لقد أطلق هذا الاسم على مجموعة الأحكام التى عرفت عن أبن حنيفة 
وأصحابه أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى المتوفى سنة ۱۸۲» 
ومحمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة 1۸۹4ء وزفر بن الهذيل المتوفى سنة ٠١۸‏ 
بعد وفاة بى حنيفة بشما سنين»› مضافا إليها ما ذهب إليه خلفاؤهم من أحكام 
تخريجا على أصولهم وقواعدهم. وإنغا نسب المذهب إلى آبى حنيفة لأنه كان 
عميدهم وأستاذهم وإن كانوا جميعا من أهل الأجتهاد المطلق يستوون فيه جميعاًء 
والمعروف أن أكثر ما روى عنهم كان عبارة عن مسائل معها حلولهاء وأحكام غير 
مصحوبة بأصولها وأدلتهاء وأن ما أيدت به من أدلة وما فرعت عليه من أصول 
كان من استنباط من جاء بعدهم من فقهاء الحنفية حين نظروا فى هذه الفروع 
والأحكام ووارنوا بينها وضموا الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره» واستخرجوا 
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بنظرهم هذا من الأصول والقواعد ما يظن آن آپا حنيفة وأصحابه قد لاحظوه ۵ه عند 
نظرهم فى هذه المسائل وبنوا استنباطهم لأحكامها عليهء إذ المفهوم أن أحكامهم لم 
تكن قائمة على مجرد الهوى» وإنغا قامت على أصول وقواعد قيدوا بها أنفسهم 
فلم یخرجوا عن حدودهاء بدليل اتحاد أحكام المسائل عند تساويها فى المناط أو 
الحكمة» وليس يلزم من عدم نقل تلك الأصول والقواعد أنها لم تكن مستقرة فى 

وعلى الحملة فقد كانت هذه الأحكام ثمرة للفقه فى العراق ونتيجة من 
نغائجه› وهو یقوم کما قدمنا فی أکثر آحکامه علی فتاوی من جاء العراق من 
الصحابة وقضائهم كعلى وابن مسعود وآبى موسى الأشعرى وغيرهم ممن جاءه 
والياً أو معلما أو رائراً أو مستوطناً. 

وقد روی عن أبی حنيفة أنه کان یقول: إنی آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما . 
لم أجده فيه آخذ بسنة رسي الله َة والآثار الصحاح التى فشت فى أيدى 
الفقات› فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله و حذت بقول 
أصحابه من شت منهم ثم لا أحرج من قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر 
إلى إبراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلى أن أجتهد كما 
اجتهدوا. (راجع مثاقب أبى حنيفة للمكى» وإيقاظ الهمم). وكذلك روى عنه 
آنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبى . 

وروی عنه آنه کان شديد الاتباع لما عليه الناس ببلده (راجع المناقب) . 

ومن هذا يرى أن مذهب الحنفية كان كغيره من المذاهب يعتمد أولا على 
الكتاب ثم على السنة الصحيحة. وقد آدى النظر فيما روى عنه من الأحكام إلى 
أنه كان يعمل بالحديث المرسل ويقدمه أحيانا على القياسوذكر بعض الحنفية أن 
العمل إنغا يكون بمرسل الصحابى أو التابعى وتابع التابعى لا مرسل من بعدهم. 
وكذلك أدى النظر إلى أنه عمل بالحديث الضعيف وقدمه على القياس فى بعض 
المسائل» ولكن هذا يفتقر إلى إقامة الدليل على أن أبا حنيفة لم يذهب إلى هذه 
الأحكام إلا بناء على تلك الآثار مع علمه بأنها مرسلة أو ضعيفة» وبخاصة إذا 
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عرف أنه فى بعض المسائل بنى الحكم على القياس مع ما ورد فيها من آثار صحيحة 
لا تتفق مع القياس» ولكن لا يظن أنه يترك الأثر الصحيح وهو يعلم أنه صحيح 
لقياس يخالفهءوإن كان بعض الفقهاء قد استجار لنفسه أن يقول ذلك على الرغم 
نما روى عن أبى حنيفة وهو قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبى» وقوله: اتركوا 
رأيى إذا ظهرت سنة تخالفه. 

ومن المسائل التى قَدّم فيها الحديث الضعيف على القياس قهقهة المصلى 
وانتقاض الوضوء بها » والوضوء بنبيل التمر فى السفر» وعدم قطع يد السارق فى 
أقل من عشرة دراهم» وجحل أكثر مدة الحيض عشرة أيام , 

ومن المسائل التى بنى الحكم فيها على القياس مع صحة ما ورد فيها من 
الأثر: حديث خيار المجلس» وحديث المصراة» وقد قدمنا الكلام عليهما. 

وعلى الجملة فالمعروف أن الحنفية يعملون بالمرسل بل بالحديث الضبعيف 
أحيانا أيضا كما يظهر ذلك من الرجوع إلى آرائهم فى كثير من المشاكل. على أن 
ذلك يفتقر كما قدمنا إلى إثبات أن أبا حنيفة لم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا بناء 
عليهما. 

ولقد نقل عن أبى حنيفة أنه كان يقول بقول الصحابى . وذلك متفق مع ما 
يقضى به النظر إذا ورد قول الصحابى فيما ليس للاجتهاد فيه مجال» إذ المظنون 
حينئذ أنه أثر رواه الصحابى عن الرسول ولم يسنده إليه. أما ما كان للاجتهاد فيه 
مجال فلا يستقيم اتخاذ قول الصحابى فيه حجة يجب العمل بها فى حين أن 
الصحابى غير معصوم يخطئ ويصيب» وأن أصحاب رسول الله قد اخحتلفواء 
وأنهم كانوا يقولون: إذا أصبنا فمن الله وإذا أخطأًنا فمن الشيطان. ذلك ما تقوم 
عليه الحجةاولكن المنقول عن أبى حنيفة صريح فى أنه كان لا بترك قول الصحابى 
إذا لم يجد كتابا ولا سنة ولا يخرج عن قول أحدهم إذا اختلفوا وإنما يختار ما هو 
متفق مع القياس وآقرب إلى الأصول والقواعد» ولم يقيد ذلك بأن يكون فى 
موضع ليس للاجتهاد فيه مجال» وهذا يستازم أن يقدم قول الصحابى مطلقاً على 
القياس كما يستالزم أيضا أنه لا يقدم القياس على أثر مرسل أو ضصعيف. ولكن 
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الكرخى يرى عدم اتباع قول الصحابى إذا خالف القياس» ويقول: إن النظر فيما 
أثر عن أبى حنيفة من الأحكام يؤدى إلى 'أنه قد خالف قول الصحابی فى بعض 
المسائل للقياس» وإذا كان الأثر الصحيح قد ترك للقياس فى بعض المسائل كما 
قدمنا فأولى أن يترك له قول الصحابى . غير أن ذلك يفتقر كما قدمنا إلى إثبات أن 
أبا حنيفة حين ذهب إلى القياس فيما ذكره الكرخحى من المسائل التى خالف فيها 
قول الصحابی أو الأثر - كان يعلم بقول الصحابى الذى خالفه أو بذلك الأثرء 
وأنه لم يذهب فی رآیه إلى قول صحابی آخر أو إلى حديث آخر وصل إليه. 

وكذلك يقوم مذهب الحنفية - كما يقوم غيره من المذاهب - على العمل 
بالإجماع» وعلى العمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف كما يتبين 
ذلك من النظر فى كتب الحنفية وما فيها من مسائل وأحكام على وجه لا يدع للشك 
فی ذلك مجالا . 

هذه هى أصول مذهب الحنفية فى إجمال» وسوف نری أنها لا تکاد تختلف 
عن أصول غيره من المذاهب»› وأن الاختلاف بينها لم يكن مرجعه اخحتلافها فى 
الأصول»› بل كان المرجع ما بيناه فيما سبق» ولذا اخحتلف الإمام مع أصحابه فى 
كثير من المسائل مع عدم الحتلاف الأصول عندهم» حتى أن الخلاف بينهم لا يكاد 
يقل عن الحلاف بين الحنفية وغيرهم من المذاهب الأخرى كما يظهر ذلك من 
الرجوع إلى كثب الفقه فى المذاهب وبخاصة ما عنى فيها بذكر الخلاف. 

مھ ماھ , 

ولد مالك فى المدينة سنة ۹۳ وبها تعلم» وفيها أقام وعلم» وبها توفى سنة 
۹ ولم يفارقها إلا للحج» ولذا كان فقهه ثمرة خالصة لفقه من أخذ عنهم ومن 
تقدمه من فقهاء المدينة» وصورة من صور الفقه المدنى فى القرن الثاثى الهجرى› 
كما يدل على ذلك أصول مذهبه وما وصف په مالك فقهه. 

وقد امتار مذهب مالك عن مذهب أبى حنيفة بأمرين : 

اولضما أن مالکا سجل کثیرا من آرائه بنفسه فی موطنه» فوصلت إلينا كما 
كان يراها مؤيدة با أيده بها من أسانيد» فتبينا بذلك كثيراً من أصوله التى أسس 
عليها مذهبه. 
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ثانيهما أن مذهبه كان نتيجة نظره وسحده» فأكثر أحكامه له» وليس 
لأصحابه فيها إلا القليل من الأحكام الذى روعى فى استنباطه أصول مالك 
بخلاف مذهب أبى حنيفة فإنه كان نتيجة بحث مشترك وأنظار عدة» لعدد من 
الفقهاء المجتهدين الذين شاركوه فى إقامة هذا المذهب وتكوينه» ولذا كان أقرب 
إلى أن يعد أثرا من آثار مدرسة خحاصة فى الفقه الإسلامى توفرت على إنتاجه. 
ولذا عد أصحاب أبى حنيفة من المجتهدين اجتهادا مطلقاء مكانتهم فى الاجتهاد 
كمكانة أبى حنيفة. 

أما أصحاب مالك فلم يكونوا بهذه المكانة» بل يعدون من المجتهدين فى 
المذهب؛ إذ كان اجتهادهم محدوداً بحدود إمامهم» ولذااكانت خلافاتهم معه دون 
حلاف أصحاب أبى حنيفة لإمامهم. 

والأمر الذى لا محل للتردد فيه أن مذهب أبى حنيفة لم يكن مصدره من 
فقه الصحابة والتابعين فى الوفرة والكثرة والغزارة مثل مصدر مذهب مالك من 
فقههم» فإننا لا نكاد نحصى من كان فى المدينة من فقهاء الصحابة والتابعين تمن 
تقدموا مالکا او أخذ عنھم› کما لا نکاد نحصی أو نحيط با كان لهم من وجوه 
النظر ومناحى البسحث وكثرة الآراء» ما لا يصل إليه الفقه فى العراق قبل أبى 
حليفة وأصحابه . 

ولقد وصف مالك ما دونه فى كتابه الموطإ با نقله القاضى عياض فى كتابه 
المدارك: أنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم 
الذين أخذ عنهم» وآنه وراثة توورثت قرنا عن قرن» وأنه رأى جماعة ممن تعدمه 
من الأئمة» وأن ما قال فيه (إنه الأمر المجتمع عليه) هو ما اجتمع عليه قول أهل 
الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه . وما قال فيه: (ذلك الذى عليه أمر الناس عندنا) أو 
(الذى عليه الأمر عندنا)» فهو ما عمل به الناس فى المدينة وجرت به الأحكام 
وعرفه العام والخاص» وما قال فيه (ما عليه الأمر ببلدنا) أو (عند بعض أهل 
العلم)ء فهو ما استحسنه من قول العلماء. ثم قال مالك: آما ما لم أسمعه منهم 
فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته» حتى وقع منى ذلك موقع الحق أو 
قریبا منه› فلا أحرج عن مذهب آهل المدينة وآرائهم› وإن لم أسمع ذلك بعینه . 


وعلى ذلك فهو متبع لمن سبقه من الصحابة والتابعين فيما اجتمعوا عليه أو 
استحسنه من آرائهم»› وما لم يكن من اجلهاده فهو من السنةء أو ما مضى عليه 
أهل العلم المقتدى بهم» أو من المعمول به عندهم» الموروث عن رسول الله أو عن 
الأئمة الراشدين» فهو كما قال مالك: رأى من آرائهم» لم يخرج عنهم إلى غيرهم 
(راجع المدارك ص .)۲۳٤‏ 

هذا الوصف الذى نقله صاحب المدارك یکشف عن مسلکه فی بناء آرائه وما 
أخذ به من أحكام» وأنه كان يعتمد على السنة وعلى ما وصل إليه من فضتاوى 
الصحابةء إلى آخر ما ذكره. 

غير أن فريقا من فقهاء المالكية يرون أن هذا وصف إجمالى لا يدل على كل 
الأصول التى بنى عليها مذهب مالك ولذلك سلكوا فى إظهارها والكشف عنها 
مسلك فقهاء الحنفية فى استقرائهم الأحكام» والنظر فيهاء والموازنة بينهاء 
واستنباط أصول المذهب من ذلك. وهى الأصول النتى يظن أنها روعيت عند 
اسثنباط أحكام هذا المذهب» وعليها قامت مسائله وضوابطه» بدليل اتساق بناء 
الأحكام عليها ورجعها إليها. 

ولعل أكثرهم تفصيلا لها هو صاحب شرح البهجة إذ نقل عن الفقيه راشد 
عن شيخه أبى محمد صالح أن الأدلة التى بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص 
الكثاب العزيز» وظاهر الكتاب وهو العموم»› ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفةء 
ومفهوم الكتاب وهو باب آخر» وتنبيه الكتاب وهو التنبيه عن العلة» كقوله تعالى 
«فإنه رجس أو فسقا. ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة» فهذه عشرة. 
والحادى عشر الإجماع» والثانى عشر القياس» والثالث عشر عمل آهل المدينةء 
والرابع عشر قول الصحابى» والخامس عشر الاستحسان» والسادس عشر الحكم 
بسد الذرائع» واختلف قوله فى السابع عشرء وهو مراعاة الخلاف» فمرة يراعيه 
ومرة لا يراعيه» وزاد أبو الحسن الاستصحاب . 

ويلاحظ آنه قد ترك المصالح المرسلة فى حين أن مالكا من أكثر الفقهاء 
مراعاة لها. كما يلاحظ أن من هذه الأصول ما يتداخل بعضها فى بعض» ويمكن 
حصرها فى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصلاح» مع رد عمل أهل 
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المدينة وقول الصحابى إلى السنةء ورد الاستحسان إلى القياس أو إلى 
الاستصلاح» ورد سد الذرائعء إلى الاستصلاح» ورد الاستصحاب إلى الأدلة 
المذكورة؛ لأن العمل بها عمل بدليل منهاء وكذلك مراعاة الخلاف فإنه يرجع إلى 
العمل بها. ومثل ذلك يمكن القول فيما ذكره القرافى فى كتابه تنقيح الأصول 
حين اقتصر فى بيان أصول مذهب مالك على القرآن والسنة والإجماع» وإجماع 
أهل المدينة» والقياس» وقول الصحابى» والمصلحة المرسلةء والعرف والعادةء 
وسد الذرائع والاستصحاب» والاستحسان؛ إذ يمكن رد إجماع أهل المدينة إلى 
السنة» لما تقدم من أن العمل به إنما بنى على أساس أنه سنة متوارثة جماعة عن 
جماعة كما قال ربيعة الرأى: رواية الألف عن الألف خير من رواية الواحد عن 
الواحد» وكذلك يرد العرف والعادة وهما شىء واحد إلى المصالح المرسلةء ثم 
الاستحسان لا يعدو أن يكون طريقة لترجيح دليل على آخر أو مراعاة لمصلحةء 
وبذلك نتتهى إلى أن أصول المذهب هى الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والمصالح المرسلة. 

ولقد ذكرنا فيما مضى أن مالكا ممن يرى تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
والقياس خلافا للحنفية» وأنه يرى رأآى الحنفية فى العمل بالمراسيل» بل يعمل 
كذلك بالبلاغات كما يظهر ذلك من صنيعه فى موطئه. ويقدم القياس على الأثر 
فى بعض الحالات. وذلك مثل رده حديث المصراةء وحديث غسل الإناء سبعاً من 
ولوغ الكلب» وحديث إكفاء القدور؛ إذ روى أن إبلا وغنما أخحذت من الغنيمة 
قبل قسمتها فذبحت وطبخت» فأمر الرسول صلوات الله عليه بإكفاء القدور التى 
طبخت فيهاء وجعل يمرغ اللحم فى التراب؛ لأنه خبر لا يتفق مع حرمة الال ومع 
ما تقضى به المصلحة» وفى الإمكان بيان الحظر بإظهار خطإ من فعل ذلك وما 
استحقه من الإثم. وكان مالك يرى العمل بقول الصحابى على أنه أثر عن 
الرسول وأن ذلك أمر مظنون» والظن حجة فى العمل . 


هذا وقد نقل المذهب المالكى بطريقين : 
أحدهما ما كتبه مالك نفسه من الكتب وأهمها الموطأً. 


وثانيهما رواية تلاميذه وهم کثیر لم یعرف لإمام من الأئمة مثلهم عددا؛ إذ 
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کان له تلاميذ فى المدينة» وفى مصرء وفى خراسان» وفى العراق» وفى الشام» 
وفى شمال إفريقية» وذلك يرجع إلى أن موطنه كان المدينة حيث قبر الرسول 
صلوات الله عليه» والناس يقصدون زيارته من جميع الأقطار . 

ومن أشهر تلاميذه عبد الله بن وهب المتوفى سنة ٠۹۷‏ وهو ممن نشر مذهبه 
فى مصر وبلاد المخضرب» وعبد الرحمن بن القاسم المسوفى سنة ۱۹١‏ وله الأثر 
الخالد فى تدوين مذهب مالك بسبب مراجعته لمدونة سحنون» وهو من نشر مذهبه 
فى مصر» وأشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠۲٠ ٤‏ وأسد بن الفرات المتوفى 
سنة ۲۱۳» وهو من نشر مذهبه فى بلاد المغرب . 

مذهر النتافعق ؛ 

كانت ولادة الشافعى بخزة سنة ۰ ثم کانت نشاته بمكة؛ فأخذ عن 
فقهائها ومحدثيها مثل سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزفى ما أخذ من علمه 
بالكتاب والسنة» حتى إذا استوى فى ذلك وحفظ الموطاً رحل إلى المدينة» فجلس 
إلى مالك وأخذ عنه ولازمه إلى وفاتهء فأخذ عنه فقه المحجاز» ثم قدم بخداد قدمته 
الأولی» فأقام بها بضع سنين اتصل فيها محمد بن الحسن الشیبانى صاحب آبى 
حنيفة وناشر مذهبه» وبكثير من فقهاء العراق فأخحذ عنهم فقه العراق . وحين جمع 
بين الفقهين ونظر فيهماء ووازن بينهماء وتبين ما فى كل منهما من مزايا 
وفضائلء وما رآہ فی کل منھما من مآخذ انتهی من ذلك إلى موقف وسط کان له 
فيه حير ما وجد فى الفقهين نظرا واتجاهاً وحكماء كما أفاد منهما ومن الموازئة 
بينهما اتجاها آخر فى بعض المسائل لم يكن لهماء ولهذا كان فقه الشافعى أو مذهبه 
وليد الفقهين» ونتاج النمطين الحجازى والعراقى» والثمرة التى آتاها اجتماعهما: 
عند الشافعى . 

وقد امتاز مذهب الشافعى بأصوله الثى ذكرها صاحبه ففصلها وناضل عنها 
فى كتابيه الأم والرسالة التى وضعها فى هذا الغرض› فكانت أصولا لمذهيه 
مقطوعا بها غير مظنونة» مروية من الشافعى نفسه غير مستنبطة من النظر فى 
مذهبه. 

وخحلاصة هذه الأصول على ما جاء فى الم والرسالة أنه يعمل بكتاب الله 
وبسنة رسول الله الثابتة» ومنها ما سماه علم الخاصة وهى أخبار الآحاد» ويعمل 
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بالإجماع» فإذا لم يكن شىء من ذلك عمل بقول الصحابى إذا لم يعلم له 
مخالقًاء فإذا احتلف الصحابة عمل بما يراه أقرب إلى الكتاب أو السنةء أو بجا يؤيده 
القياس»ء ولا يخرج عن أقوالهمء وكذلك يعمل بالقياس على أمر نص على حكمه 
فى الكتاب أو فى السنة أو أجمع عليه أو عرف عن الصحابة عن غير خلاف»› وقد 
جاء فى الام فى آخر باب قطع العبد من الجزء السابع طبعة بولاق سنة ٠١۲۴١‏ : ما 
كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم 
يكن ذلك صرنا إلى أقاویل أصحاب رسول الله و أو واحد منهم. ثم کان قول 
الأئمة أبى بكر آو عمر أو عثمان أحب إلينا إذا صرنا فيه إلى التقليدء وذلك إذا 
لم نجد دلالة فى الاحتلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنةء فتيع 
القول الذى معه الدلالة؛ لن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس. 

ثم قال بعد ذلك: والعلم طبقات شتى : الأولى الكتاب والسنة» إذا ثبتت 
السنة» ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالشة آن يقول بعض 
أصحاب النبى و ولا نعلم له مخالفا منهم» والرابعة اختلاف الأصحاب فى 
ذلك والخامسة القیاس على بعض الطہقات» ولا يصار إلى شىء غير الكتاب 
والسنة وهما موجودانء وإنغا يؤخذ العلم من أعلى . 

وفى كتاب الشافعى للأستاذ محمد أبو زهرة أن الشافعى قال: العلم وجهان 
اتباع واستنباط . والاتباع اتباع كتاب» فإن لم يكن فسنة» فإن لم يكن فقول عامة 
من سلف لا نعلم له مخالقًاء فإن لم يكن فقياس على كتاب الله فإن لم يكن 
فقياس على سلة رسول الله» فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف لا 
مخالف له» ولا يجوز القول إلا بالقياس. وإذا قاس من لهم القياس فاختلفوا 
وسع کلا أن يقول بمبلغ اجتهاده» ولم يسعه اتباع غیره فیما أدى إليه اجتهاده. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الشافعى يعمل بالمرسل إذا ورد مسندا من طريق آخر 
صبحيح» غير أن العمل فى هذه الحالة إنغا يكون بالمسند المحصل لا به» كما أنه 
يعمل به أيضا إذا عضده مرسل آخر ممن لا يرسل إلا عن ثفة كسعيد أو من يقبل 
العلم عنهء أو أن يوافق ما روى عن رسول الله وء أو أن تشيع الفتينا بجا دل 
عليه» أو أن يعرف عن مرسله أنه لا يرسل إلا ما كان متصل السند عنده فإذا 
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حالف الرس ذلك لم يجز قبوله. وهو يجعل الإجماع مقدما على القياس» 
ويجعلهما معا أضعف من الكتاب والسئةء 'ويقدم قول الصحابى الذى لا يعلم له 
مخالف على القياس» ولا يعتبر الإجماع السکوتى»وهو أن يرى مجتهد رأيا فى 
مسألة فيعرف رأيه ولا يخالفه فيه أحد من غير أن يصرح بموافقة. 

وقد أنكر الشافعى العمل بالاستحسان. ومن النظر فى أدلته يرى أن 
الاستحسان الذى أنكره غير الاستحسان الذى عمل به الحنفية . وذلك لأنه جعل 
العمل بالاستحسان عملا من غير دليل بناء على التشهى والتلذذء وليس 
الاستحسان الذى يعمل به الفقهاء شيا من ذلك كما قدمناء بل هو عمل بدليل من 
الأدلة» فهو إما ترجيح دليل على آخر بمرجح» أو استثناء من أصل كلى بناء على 
دليل» ولكن الظاهر من أقوال الشافعى فى الأم والرسالة آنه لا يعمل إلا بدليل 
من كتاب أو سنة أو إجماع أو بجا روى عن أصحاب رسول الله أو بقياس. وعلى 
ذلك فهو لایری العمل بالمصالح المرسلة ولا اتخاذها أساسا لاستنباط حكم إذا لم 
يکن هناك أصل نص على حكمهء » أو عرف حكمه بإجماع أ و باتفاق آضحاب 
رسول الله » أو برآی واحد منهم دون مخالف له» أو برأی: واحد يعضده أصل 
مقرر ولم يرد فى بيانه للأدلة ما يدل على اعتبارها أصلا مسئقلاء وإذن فليس لنا 
بعد يانه أن ننسب إليه العمل بالمصالح المرسلة على هذا الأساس» وإن كان نكيره 
على الاستحسان لا يتناولها لأنها ليست تلذذا ولا عملا الهوى. ولكن بعض 
الباحثين رغم هذا يقول إن فى المذاهب الأربعة كشيرا من الأحكام قامت على 
المصالح مستقلةء فليس يتحرر مذهب من اعتبارها. غير أن إثبات ذلك يفتقر إلى 
إثبات أن القول بتلك الأحكام إنغا كان لمجرد اللصلحة ولم يكن لدى القائل بها 
دلیل سواهاء وهذا ما لا يمکن إثباته . 

أما الاستصحاب فهو يعمل بهء وكذلك العرف لا ینکر اعتباره فى الجملة 
وإن کان يرى آنه لا يصلح أساسا لتشريع الأحكام» وما أظن أن أحدا يخالفه فى 
ذلك؛ لآن الحكم لله وحده لا يرجع فيه إلى عمل الناس من ناحية أنه مجرد 
عمل لهم. 

وقد توافر لمذهب الشافعى طريقان لنقله : 


. احدضما ما کتبه: أو آملاه علې تلامیذه فرووه عنه. 

وثائيهما رواية تلامسيذه فى كتسبهم التتى ألغؤها؛. فقد أثر عله كتاب الأم 
برواية الربيع بن سليمان المرادى» والرسالة» وكتاب السنني والأمالئ الكبرى 
والإملاء الصغير. وقام تلاميذه فى مكة والعراق ومصر بلقل مذهبه إلى من 
بعدهم» وكان من تلاميذه فى مكة أبو بكر الحميدى المتوفى سنة ١١٠١ء‏ وأبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد المتوفى سئة ٠۱۳۷‏ وأبو بكر محمد بن إدريس» وأبو 
الولید موسی بن أبى الجارود» ومن تلاميذه بالعراق أبو على الحسن الصباح 
الزعفرانى» وأبو على الحسين بن على الکریسی» ومن تلاميذه فى مصر حرملة 
ابن يحيى بن حرملة» وآبو يعقوب يوسف بن يح البويطى» وأبو إبراهيم 
إسماعيل ابن يحيى المزنى» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وأبو إسحاق 
الشیزازىء والربيع بن سلیمان ازى والربع بن سلي مان المرادى راری ا 
والرسالة: 


لم يكن أحمد بن حنبل إماما فى الفقه فحسب» بل كان قبل ذلك إماما من 
أئمة المحدثين الذين أسهموا فى رواية الحديث وحفظه وتدوپنه والبحث عن رواته 
وتخلیصه ما شابه من تبدیل وتغیبر ووضع . 
ِ ولقد وصلت عنایته بالحدیث ورواته وتدوینه واهتمامه ذلك وتفرغه له إلى 
درجة تضاءلث معها عنايته بالفقه والفتاری› حتی عله بعض العلماء من المحدثين 
ولم يعده من الفقهاء. وقد عنی پإخراج مسنده وصرف حیاته فی جمعه» دون آن 
یکون له آدنى اهتمام بتدوين فتاويه وآرائه فى المسائل الفقهية > ولم يقفا عند ذلك . 
بل کان ینهی تلامیذه أن ينقلوا أو أن يدونوا هذه الفتاوى› لاُنها آراء لا استقرار 
لھاء وقد يرجع عنها إذا ما ظهر له وجه الصواب فى غيرهاء ولم يجز أن يدون . 
شىء منها إلا فى أحوال خحاصضةء بناء غى أتها آراء منتتزعة أو مستمدة من 
النصوص» فلا أقل من أن تلح بها فى التدوين للرجوع إليها عند الحاجةء ولهذا . 
لم یؤلف کتابا فی فقهه» ولم يمل على تلامیذه شیا منه» ولم يكن لمذهبه فى هذه 
التاحية من الحظ مثل ما كان لغيره من المذاهب» وكان الطريق الوحيد لنقل مذهبه 
هو الرواية الشفهية عد قام بها كل من كات يجلس إلبه من أصحابه وتلاميلهء ثم 
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نقله عنهم من خلفهم» وكان الفضل كل الفضل فى ذلك إلى فقيه منهم هو 
أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» فقد كان لفقه أحمد بمنزلة محمد لفقه أبى 
حنيفة» وبمنزلة الربيع لفقه الشافعى» إلا أنه لم يلق أحمد ولم يعاصره» وإنما روی 
عن فقهاء الطبقة الأولى مثل إبراهيم الحربى» وإبراهيم بن هانئ وولده إسحاق» 
وصالح وعبد الله ابی أحمد» وأبى طالب المشکانى» وأبى بكر المروزىء وأبى 
بكر الأثرم» وغیرهم . ولقد صنف الخلال فی مذهب أحمد كتابه الجامح الذى يقع 
فی نحو عشرین سفرا» وتوفی سنة ۳۱۱ ه . 

اتجه أحمد إلى حفظ الحديث ومعرفة آثار الصحابة وأخبارهم وفتاويهم 
وأقضيتهم › ومعرفة آراء التابعين وفتاويهم وأقضيتهم» ومن ذلك اقتبس فقهه» وبه 
استهدی واسترشد فی اسستنباطه» فکان فقهه فقها مأثورا فی صورته وضوابطه 
وحقيقته ومظهره» لا ينفرد عن الأثر إلا عند الضرورةء إذ يلجا إلى القياس» أو 
يستند إلى المصالح المرسلة. 

وكان رضى الله عنه يعتمد فى فقهه على الكتاب والسنة الفابتةء» وكان يرى 
أن السنة بيان للكتاب ليس يستغنى من يريد العمل به عن النظر فيها وعن مراعاتهاء 
لأنها جاءت لبيان المراد منه» فهى تخصص العام منه» وثقيد المطلق» وتفسر 
الجمل» وتكشف عن المعنى المراد. فإذا لم يكن فى المسألة نص من تاب بحث 
عنها فى السنة الثابتة» فإذا لم يجد فيها طلبته بحث فى فتاوى الصحابة وأقضيتهم 
تما لم يكن محلا لحلاف مدون فيه بينهم» ولم يكن يعد ذلك إجماعاء بل كان 
يعمل به على آنه أثر منقول عن الرسول َء وکان يعبر عنه بقوله: لا أعلم شيا 
يدفعه. فإن لم يجد من ذلك شيئا ووجد أن المسألة محل خلاف بين الصحابة تخير 
من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين 
له فیھا شیء من ذلك حکی الخلاف› ولم یجزم بشیء٠‏ وریا تخیر منھا فی بعض 
الأحوال ما كان عليه الخلفاء الراشدونء فإن لم يجد فى أقوال الصحابة ما يطلب 
عمد إلى المراسيل من الحديث أو إلى الضعيف منها الذى لا يرويه معروف بالكذب 
أو بالفسق إذا لم يكن ما بدفعهاء ورجح ذلك على القياس. فقد كان أحمد يعمل 
بالمراسيل ولكن كان يؤخرها عن فتاوى الصحابة» مخالفا فى ذلك أستاذه 
الشافعى الذى يقدم المراسيل على الفتاوى. وإنغا قدمها أحمد على القياس 
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لأنه ما كان يلجا إلى القياس إلا لضرورةء ولا يرى للضرورة وجودا إذا ما وجد 
حدیٹا منسوبا إلى رسول الله یو ولو کان مرسلا أو ضعیفا؛ إذ لا ینزل کلاهما فی 
المرتبة عن قول الصحابى نفسه» وكان أساس فقهه ألا يرى رأياً من عنده ولديه ما 
يۇخذ به من حدیث ثابت أو فتوی صحابى أو مرسل أو ضعيف. 

كان أحمد يعمل بالحديث الضعيف ويؤخره عن فتوى الصحابى ويقدمه على 
القياس لها ذكرنا» ويقول: الضعيف أحب إلينا من الرأى» ويقول: لست أخالف ما 
ضعف إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه. ولم يكن يعمل برواية من عرف بالكذب 
أو بالفسق» ولايروى عنهماء ولكن يعمل بما شاب راويه ضعف من ناحية عدم 
الضبط مثلاء وبخاصة إذا تعددت طرقه ولو كانت ضعيفة» أو عرف ما جاء به 
لدى السلف فأفتوا به . 

وإذا لم يجد شيشا ما تقدم عمد إلى القياس» وكان يروى عن الشافعى أنه 
كان يقول: الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأى» وكان ذلك رأى أحمد أيضا . 

وكان أحمد لا ينفى أن يوجد الإجماع» ولكنه كان يستبعد وجوده» وینكر 
على مدعيه إذا استند إليه فيما ذهب إليه من رأى» ويقول: من ادعى 
الإجماع فهو كاذب» فلعل الناس قد اختلفواء ولذا كان يرى أن ما يدعى فيه 
الإجماع هو مما لا يعلم فيه مخالف» وكان يأخذ بذلك الرأى الذى لا يعلم 
فيه مخالف إذا لم يجد شيشا يدفعه من كتاب أو سنة» ولا يزعم أن ذلك 
إجماع. ولذا رأى بعض الفقهاء من باب الاستنتاج والتخريج أن أحمد كان يرى 
أن الإجماع ينعقد بقول الأكثر لاستدلاله كثيرا بقوله: لا أعلم له مخالقاء وما 
لا يعلم فيه خلاف يقول به أكثر الفقهاءء والأخذ به إنغما كان لذلك. وكان يؤخر 
ذلك عن السنة الثابتة ويقدمه على القياس باعتبار أنه رأى للصحابة. 

وكان أحمد يأحذ بالاستصحاب لأنه فى الواقع عمل بدليل معتبر عنده» وقد 
توسع فيه فقهاء مذهبه كما توسع فيه الشافعية وفاقوا فى ذلك الحنفية والمالكية» 
وكان مرجع ذلك إلى عدم توسعهم فى القياس. 


وقل رأى أحمد أن كثيرا من فتاوى الصحابة بنيت على المصلحة المرسلة»ء 
ولذا لم يجد حرجا - لحرصه على اتباع من سلفه - أن يستند إليها إذا لم يجد نصا 
من كتاب أو سنة» أو قولا لأصحاب رسول الله ياء أو أصلا يقيس عليه. وذلك 
منه اتباع لطريقتهم وأخذ بمنهجهم . 

أما آخبه بفتاوى التابعين فقد احتلفت فيه الروايةء فقيل إنه كان يأخذ بها 
إذا لم يجد أصلا يستند إليه» وقيل إنه لم يكن يرى الاحتجاج بها مطلقاً» وإن 
آخحذه بأقوال التابعين كان لن رأیه وافق رأيهم . 

وما ينبغى أن نشير إليه ما روى فى مذهب أحمد من كثرة الروايات المختلفة 
النسوبة إليه فى كشير من المسائل إلى درجة لا تلاحظ فى غيره من المذاهب . فقد 
يروى عنه فى المسالة الراحدة روايات متعارضة يذهب بعضها إلى النفى المطلق › 
وبعضها إلى الإثبات المطلق» وبعضها إلى الإثبات المقيد» ما لايتأتى معه إمكان 
الجمع بينها» ويظهر معه استبعاد نسبة هذه الروايات المختلفة فى مسألة واحدة إلى 
شخص واحد. 

وهذا لم يكن فى مذهب أحمد إلا لما كان عليه من الحرص الشديد على أن 
یتحری الحق ویتیع المأثور؛ فقد یری الحق فی جانب» ثم یراہ فی جانب آخر بعد 
حین» فیروی عنه رأیه الأول من سمعه ولم یعلم برجوعه عله» ویروی رأيه الآخر 
آخحرون. فيروى عنه فى المسألة الواحدة رأيان متعارضان. 

هذا والفتاوى المأثورة والأقوال المروية فيها كثير متضارب بعضه مع بعض› 
وقد لا يظهر له وجه الترجيح بينها فيرى فى المسألة الآراء المشعددة التى رآها غيره 
من السلف» ويترك المسألة على هذا الوضع دون أن يختار منها وجهاً. 

وإذا أضفنا إلى هذا أنه لم یکن يدون آقواله» وأنها نما رویت عنه عن طريق 
المشافهة» وأن أصحابه الذين أخذوها عنه لم يدونوهاء وأنهم كانوا فى كثير من 
الأحوال يستنبطون رأيه من أقواله أو من أفعاله أو من روايته لآراء غيره دون 
التعقيب عليهاء وأنهم قد یخطئون فی روایتهم عنه لنسیان أو عدم ضبط» وقد 
یختلفون فی استخراج رآیه من آقواله وروایاته - عرفنا أن کشیراً من احتلاف 
الروايات عنه يرجع إلى ذلك. 
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وقد يفتى فى بعض المسائل برأى ثم تعرض له مساله مشابهة ولكن تختلف 
ظروفها عن المسألة الأولى اخحتلافا يجعلها غير محل لتطبيق الرأى الأول» فيطبق 
عليها أصلا آخر» ويختلف لذلك الحكم فى المسالتين» فيظن الرواة أنهما حكمان 
لواقعة واحدة لعدم ملاحظتهم ما بینهما من خلاف» فيروون عنه الحكمين 
المختلفين لواقعة واحدة. | 

وقد يعمد أحمد إلى استعمال رأيه فى واقعة لم يس فيها دليلاء وأوجه 
الرأى مختلفة» وقد تتضارب لوجود شبهين فى الواقعة يستوجبان حكمين 
متعارضين» فيذكر الاحتمالين فى الواقعة لعدم ترجيحه أحدهماء فينسب إليه حينئذ 
رواپتان متعارضتان . 

لهذه الأسباب كانت المجموعة الفقهية المنسوبة إلى أحمد كثيرة الخلاف إلى 
درجة فاقت ما نسب إلى الأئمة الآخرين من خحلاف. 

إذا عددنا الرأى يذهب إليه المجتهد فى مسألة أو أكثر فيخالف فيه غيره مذهباً 
- كان لكل مجتهد من المجتهدين الذين نعرفهم مذهب› بل کان لکل صاحب رای 
مذهب . فيكون لأبى حنيفة مذهب» ولاأبى يوسف مذهب» ولحمد مذهب» 
ولزفر مذهب» وللشافعى مذهب» وللمزنى مذهب» وهكذا تتعدد المذاهب بعدد 
المجتهدين أو بعدد أصحاب الآراء المختلفة» ولا تكاد تحصى المذاهب حينئذ. وفى 
هذه الحال يكون استعمالنا لكلمة «مذهب! استعمالا لغويا محضا بعيدا عن 
استعمالها العرفى الذى انتهت إليه فى العهد السالف بعد عهد تابعى التابعين» وهو 
الاستعمال المعروف بيننا الآن. ۰ 

أما إذا أردنا با لمذهب مجموعة الأحكام أو الآراء التى تقوم وتستند على 
أصول معينة تخالف ما تستند إليه مجموعة أحكام أخرى من الأصول؛ سواء 
أكانت لمجتهد واحد أم كانت لأكثرء فذلك هو الاستعمال العرفى الذى لا يزال 
قائما بيننا الان . 

غير أن ما تستند إليه الأحكام من أصول أو قواعد قد تكون هى المعين الذى 
تستمد منه تلك الأحكام ومنه تؤخحذ وتستنبط» وقد تكون عبارة عن الوسائل 
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والطرق التى تعين على الاستدباط من ذلك المعين وتؤدى | إليه. فإذا اشتشتركت 
مجموعة من الأحكام فى معين واحد» منه أحذت واستنبطت› واشترکت كذلك 
مجموعة آحری فی معین آخر› منه ألحذت واستخرجت» وكان معين الأولى غير 
معين الثانية - فإن كل مجموعة من هاتين المجموعتين يعد حينئذ مڏهبا خاصا 
ينسب إلى صاحبه الذى اتخذ معينها مستمدا لهاء وأصلا تقوم عليه تلك الأحكام 
وعنه تأحذ وعلیها يدل . 

وكذلك الحكم فى المسالة الواحدة تعرض فتختلف فيها آراء الفقهاءء» فيرجعها 
بعضهم إلى أصل معين» ویرجعها غیرهم إلى أصل آخرء فیکون لھا عند کل فریق 
من هذين حكم يخالف حكمها الآحرء فإن ما ذهب إليه كل منهما يعد مذهبا 
خحاصا ينسب إلى صاحبه» لاختلاف الأصلين اللذين بنى عليهما هذان الحكمان. 
ففى مبادلة الأرز بالأرز مع التفاضل يرى أهل الظاهر أنها جائزة بناء على 
استصحاب حكم الإباحة الأصلية فيما لم ينص الشارع على تحريمه؛ ولا يلحقونها 
مبادلة البر بالبر؛ لأنهم لا يقولون بالقياس . ویری غیرهم أنها غير جائزة إلحاقا لها 
مبادلة البر بالبر مع التفاضل بطريق القياس» وعندئذ يعد کل رأی من هذين الرأيين 
مذهبا خحاصا ينسب اولهما إلى أهل الظاهر» ويسب ثانيهما إلى الجمهور» وهكذا 
فى المسائل المخعددة إذا اخحتلفت فيها الأحكام لاخحتلاف الأصول التى بنيتث عليها. 

وقد يکون للأحکام الختلفة - سواء أكانت فى مسألة واحدة آم فى أكثر من 
مسألة - مرجع واحد أو أصل واحد بثيت عليه ومنه استخرجت» ولکنھا اختلفت 
لاختلاف أصحاب هذه الأحكام فى الوسائل والطرق التي سلكوها لمعرفة ما يدل 
عليه الأصل من الأحكام. 

ففى المسائل التى استمدت أحكامها من القرآن إنغا كان الخلاف فيها بين 
الفقهاء لاختلافهم فى فهم ما تدل عليه نصوصهء واخحتلافهم فى ذلك لا يرجع 
كما قدمنا إلا إلى اختلافهم فى النظر وفى الوسائل التى اتخذوها أساسا لنظرهم 
وتفهم ما تدل عليه من تلك النصوص. وقد قدمنا كثيرا من الأمثلة التى يتضح بها 
ذلك المعنى» ففى هذه الجال وأمثالها لا أرى أن يعد اخحتلاف الآراء احتلافا 
مذهبياء وذلك لعدم احتلاف الفقهاء فى الأصل الذى ترجع إليه أحكامهم» وإغا 
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اختلفوا لاختلاف آرائهم فى فهم نص من النصوص اختلافا تختلف به المذاهب 
وتتعدد ما دام الأصل الذى يرجع إليه فى تلك الأحكام واحداً. 

وإذا رجعنا إلى اخحتلاف الفقهاء فى الأحكام الفقهية وأسبابه التى شرحناها 
فيما تقدم - وجدنا أن احتلافهم هذا منه ما يرجع إلى احتلافهم فى الأصل الذى 
بنیت عليه آراؤهم» ومنه ما يرجع إلى اختلافهم فى وسائل الفهم والنظر فقط مع 
اتحادهم فى الأصل الذى رجعرا إليه. 

فجميع الأحكام المستمدة من القرآن إنما يرجع اختلافهم فيها كما ذكرنا إلى 
اختلافهم فی وسائل فهمه وطرائقه لا لی اختلافهم فيه آړ فی ثبوته أو فی وجوب 
العمل به. وكذلك الأحكام المستمدة من السنة لا يرجم اخحتلافهم فيها إلى 
اختلافهم فى السنة من ناحية أنها أصل تشريعى يجب العمل به؛ لأنهم جميعا 
متفقون على آنها الأصل الثانى الذى تقوم عليه الأحكام الشرعية وأنها مبينة 
للكتاب» وإغا يرجع الاختلاف فيها تارة إلى اختلافهم فى فهمهاء وتارة إلى عدم 
العلم بهاء وتارة إلى عدم وثوق بعضهم بروايتها على حين وثق بعضهم الآخر بها. 
وهذا الضرب الأخير من الخلاف لا يعد فى الواقع خلافا فى الأصل من حيث هو 
أصل يجب العمل بهء وإغا يعد خلافا فى وجوده وتحققه» حتى إنهم كانوا جميعا 
يصرحون بآنه إذا صح الحديث فهو الرأى والحكم الذى يجب الركون إليه وترك ما أ 
عداه» وهو إيضا حلاف يرجع إلى الوزن ووسائل اطمئنان النفس إلى الرواية 
والأثر. مثل هذا لا يعد اختلافا مذهبيا تتعدد به المذاهب. 

وكذلك كان الخلاف فى الإجماع» فإنه لم يكن خلافا فى وجوب العمل 
به» ولکنه خلاف فى وجوده ووقوعه. ثم إن المسائل التى بنيت عليه أحكامها عئد 
بعض الفقهاء وقيل فيها إن حقيقة أمرها أنها مسائل لم يعلم فيها قول مخالف› 
وأن ذلك هو أصل الحكم فيها عند من ادعسى الإجماع عليه - لم يكن أصل هذا 
الحكم فى الواقع هو عدم العلم بقول مخالف فيهاء وإما اتخذ هذا دليلا أو أمارة 
على آن هذا الحکم له مستند شرعی بنی عليه ولم پعن الناس بحفظه حتی تلوسی» 
ذلك لأنه لا حكم لأحده وإغا الحكم لله تعالى وحده. 
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بقى النظر فى الأحكام التى ترجع إلى القياس أو الاستحسان» أو إلى 
المصالح المرسلة» فإن الخلاف فيها كما قدمنا - منه ما يرجع إلى اختلاف الفقهاء فى 
وجوب العمل بها واتخاذها حجة شرعية» ومنه ما يرجع إلى اخحتلاف من يرى 
وجوب العمل بها فى النظر والورن وورسائل استبباط علل الأحكام وترجيح دليل 
على آخر واعتبار المصلحة» وعدم اعتبارهاء وترجيح مصلحة على أخرى. 

ومن هذا يرى أن احتلاف الفقهاء فى أحكام الشريعة الإسلامية منه ما يصح 
أن يعد خحلافا تتعدد به المذاهب› ومنه ما لا يصح أن يعد كذلك»› فالخلاف بین 
الأئمة الأربعة وأصحابهم ليس بالخلاف الذى يرجع إلى الأصل والأساس؛ فقد 
تبين ما تقدم أن أصولهم واحدة» وإنما هو خلاف يرجع إلى الفهم والوزن 
والتقدير ووسائل ذلك عندهم» فكلهم يعمل بالكتاب وبالسنة وبال جماع وبالقياس 
وبالاستحسان وبالمصالح المرسلة وبالاستصحاب على الوضع الذى شرحناه وفصاناه 
فیما سبق . ثم ليس العمل بالعرف وسد الذرائع إلا عملا بضرب من المصالح فى 
الواقعء وعلى هذا فخلاف أبى حنيفة مع أصحابه لا يختلف فى وسائله وأساسه 
عن خلافه مع الشافعى أو خلافه مع مالك إذا ما دققنا النظر وحققنا أسباب 
الخلاف. ولم يكن انضمام أصحاب أبى حئيفة مشلا إليه إلا نثيجة لمصاحبتهم إياه» 
وأخذهم الفقه عنه» وقيامهم بنشر آرائه وبیانها للناس» وإبداء آرائھم معهاء آلا 
ترى أن الشافعى كان يعد فى بداية أمره تابعا لمالك» ثم لم ينفصل عنه بمذهب 
يعرف به ويعتبر به مفارقا الك إلا بعد آن عنی بیان رآیه وحده» ونشره بین 
الناس. وكذلك الحال فى كثير من الفقهاء كأبى ثور؛ إذ كان فى بداية أمره شافعياء 
وكذلك الطبرى وغيرهما. 

ويلاحظ كذلك أن خلاف الزيدية مع الأئمة الأربعة لا يغاير حلاف بعضهم 
مع بعض ؛ لأن أصول الزيدية لا تكاد تختلف عن أصولهم» أما حلاف الجعافرة 
من الشيعة فمنه ما يرجع إلى اعتبارهم أقوال آئمتهم حجة يجب العمل بها 
ومنزلتها من منزلة السنةء سواء أكان ذلك نتيجة لقول الأكثرين منهم: إن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه قد استودعهم ما لم تدعه الحاجة إلى بيانه من الأّحكام» 
أم لقول الأقلية : إنهم يلهمون بأحكام ما لم تدع الحاجة إلى بيانه فى العصور 
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السابقةء وأن هذا الإلهام ضرب من الوحى أو منزل منزلته» وإنهم معصومون فيما 
يبينونه للناس من ذلك. وهذا الضرب من الخلاف يعد خلافا فى الأصل» ذلك 
لأن جمهور المسلمين لا يعدون أقوال أثمتهم حجةء ولا يرتفعون بها عن أى قول 
لمجتهد أو فقيه أيا كان» ولذا كان ما يرجع إلى هذا من احتلاف الأحكام احتلافا 
مذهبيا تتعدد به المذاهب. أما اختلافهم مع الأئمة فيما عدا ذلك فهو اختلاف فى 
الوزن والنظر وشأنه شان الخلاف بين الأئمة الأربعة بعضهم مع بعض . 

ومن الخلاف الذى يرجع إلى الاحتلاف فى الأصل والأساس ۔ خلاف من 
لا يرى العمل بالقياس أو بالمصالح المرسلة مع من يرى العمل بهما يبنى عليهما 
أحكاما لا يراها الآخرون ولا يقرونها. 

غير أننا إذا لاحظنا أن جميع المسلمين يرون أن الحكم لله وحده» وأن هذه 
الأدلة أو الأصول أو المصادر على أى وضع سميتها ليست إلا طرقا لتعرف حكم 
الله سبحانه وتعالى فيما يعرض من حوادث» وإنما جميعها مظهرة له لا مثبتةء .وأن 
احتلافهم فى الواقع ليس إلا الحتلافا فى الطرق والوسائل التى توصل إليه - ظهر ٠‏ 
لنا أن الفقه الإسلامى ليس شيا سوى دراسة تلك الوسائل واستعمالها للوصول 
إلى تعرف حكم الله تعالى . وأن هذه الدراسة تقتضينا - وقد اتحدت الغاية منها - 
أن تكون دراسة مقسارنة وموازنة لا تختص بمذهب دون مذهب» ولا تقشتصر على 
آراء فريق من المسلمين دون فريقء عند ذلك يتبين للدارسين أى الآراء أقرب إلى 
الحقيقة . وأيها أسلم عاقبة وأحق اتباعا وعملا. وفى بيان ذلك تحديد الطريق. 
اموصل إلى الغرض الأسمى الذى يتطلع إليه المجتمع الإسلامى فى هذه الحياةء 
واللّه الموفق» وهو الهادى إلى سواء السبيل. 
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